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 شكر وتقدير
 

من خلال هذه الأسطر المتواضعة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور 

عبد القادر عبد السلام الأستاذ المشرف على هذا البحث ، حيث كان لتوجيهاته 

  القيمة الأثر الكبير في انجاز هذه الدراسة، والذي كان وراء كل حرف مكتوب فيها 

امعة محمد خيضر و السيد عميد كلية كما أتقدم بالشكر الكبير إلى رئيس ج

معنا  لأساتذة بالكلية على عمق تعاونهمالحقوق والعلوم السياسة وإلى جميع ا

  نعم العون لنا. واالدراسة في الجامعة ، حيث كان واتخلال سن

   لإنجاز هذه الرسالةكما لا يفوتني أن اشكر من ساعدوني من قريب ومن بعيد 
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بإعتبار أن الضرائب تعتبر من أهم ، النشاط الاقتصادي ي ة الضریبیة دور هام فسیاسل      

المصادر للحصول على الموارد السیادیة للدولة ، مما قد یؤدي إلى تخفیض العجز الكلي في 

الموازنة العامة للدولة وتقلیل اللجوء إلى الاصدار النقدي لمواجهة هذا العجز وما یصاحب ذلك 

  من ضغوط تضخمیة.

كما أن الضرائب تعتبر من الوسائل الهامة في تنشیط وتحفیز الاستثمارات الخاصة ، سواء     

كانت محلیة أو أجنبیة بغرض زیادة الإنتاج ، ومن ثم مواجهة الضغود التضخمیة وما یترتب 

ثمار ، إذ أن على ذلك من امتصاص البطالة ، فهي تلعب دورا هاما ومؤثرا في تحدید قرار الاست

المستثمر حین یقرر اختیار دولة ما للاستثمار فإن استفساره الأول بجانب استفسارات أخرى 

یكون عن المعاملة الضریبیة التي یمكن أن یخضع لها سواء من ناحیة أرباحه أو الضرائب 

  المقررة على منتجاته أو على دخله.

التركیز حول هذه النقاط لتضع أمام لذلك تحرص العدید من التشریعات المقارنة على     

المستثمر مزایا و إعفاءات مشجعة على الاستثمار، بالإضافة إلى تسهیل كافة إجراءات تحصیل 

  الضریبة إلى أقصى الحدود.

وفي نطاق السعي لجذب الاستثمارات تتم دراسة الجدوى الاقتصادیة للضرائب سواء      

ر ضریبة ما له جدوى اقتصادیة ،وهي :  مقدار النفع للمستثمر أو للدولة ، باعتبار أن تقری

  الاقتصادي للمجتمع من تقریر الضریبة ومدى تأثیرها الجاذب أو الطارد للاستثمار.

إذ أنه عند فرض الضریبة على المستثمر یجب أن یتم الأخذ بعین الاعتبار مدى استفادة       

تمثل في تشغیل العمالة وتنشیط المجتمع الدولة من العائد الاقتصادي على الاستثمار ، والم

اقتصادیا وتنمیة الصادرات للخارج ، وتشجیعها ذلك بهدف تحقیق زیادة في الدخل القومي وتوفیر 

الحمایة الاقتصادیة الملائمة للصناعات الوطنیة وتشجیع أو الحد من بعض الصناعات تبعا 

  یبة بین الأنشطة المختلفة.لخطة التنمیة الاقتصادیة عن طریق التمییز السعرى للضر 

ذلك أن الاستمرار في زیادة العبء الضریبي یعتبر الطریق السهل في المدى قصیر الاجل      

ولكن تأثیره في المدى المتوسط والطویل الأجل مكلفا للغایة ، إذ یؤدي إلى انتقال رؤوس الاموال 

  والاستثمارات للخارج. 

یلیة وأخرى جدیدة تمس أوجه النشاط الاقتصادي والمالي وقد تتالت التشریعات منها تعد      

  والتي مازالت تصدر تباعا إلى یومنا هذا.

وفي هذا الإطار عملت الجزائر على اصلاح سیاستها الجبائیة بمنح إعفاءات وحوافز جبائیة  

ة هامة ، آملة في أن یحقق الإصلاح الذي أنتهجته مع بدایة التسعینات بقانون الاستثمار لسن

  م إلى إستقطاب  الاستثمارات الاجنبیة وتوطنها واستقرارها.1993
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، ومدى اب الاستثماروسنسعى من خلال هذا البحث إبراز أهمیة الحوافز الضریبیة في استقط 

الاجنبیة الوطنیة و فعالیة الاصلاحات الجبائیة المعتمدة في الجزائر وقدرتها على تحفیز الشركات 

  وتوطنها فیها. 

السیاق الدولي تزامن الإصلاح الضریبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفتها الحیاة في     

  الاقتصادیة الدولیة منها:

فشل النظام الإشتراكي وسیطرة النظام الرأسمالي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة ، الذي  - 

نة بالمؤسسات المالیة یتحكم في إدارة الاقتصاد العالمي والسیاسة الدولیة، وذلك بالاستعا

  كصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التجارة العالمیة.

إعادة هیكلة الاقتصاد العالمي نتیجة للثورة العلمیة التكنولوجیة بما أفرزته من تحولات جدیدة  - 

  في سیاق ظاهرة العولمة.

ق الآلیات الاتجاه المتزاید نحو التكتل الاقتصادي بین الدول المتقدمة الذي یتطلب تنسی - 

  الاقتصادیة لهذه الدول، وتدعیم القدرات التفاوضیة في مجال التجارة العالمیة.

إستمرار أزمة التنمیة في دول العالم الثالث نتیجة أزمة المدیونیة، وهذا ما جعلها تخضع  - 

  لضغوطات فیما یتعلق بتعقد شروط الاقتراض في الأسواق المالیة الدولیة، وبنمو أعباء الدیون.

لقد ساهمت هذه التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي في بروز معالم نظام عالمي جدید       

  له خصائصه الممیزة.

وفي ظل هذه الظروف أصبح الإصلاح الضریبي والسیاسة الضریبیة أداة هامة لتنسیق       

ة ، التي هي من السیاسات الاقتصادیة وتنمیة الاستثمار لمختلف الدول لمواجهة تحدیات العولم

  أهم إنعكاسات التأثیر على مصیر الاقتصاد الوطني.

من هنا فإننا  من خلال هذا البحث سوف نسعى لتسلیط الضوء على السیاسة الضریبیة        

  وتأثیرها في الاستثمار على الصعیدین الوطني والدولي  في ظل التطورات العالمیة.

 إشكالیة البحث: 

 ؟ ، وكیف یمكن تحلیلهالسیاسة الضریبیة على الاستثمار؟أثر ساءل عن في بحثنا هذا نت     

وتحفیز الاستثمارات ، ملة لتوجیه ، بإعتبار أن التحریض الجبائي یشكل أحد الأسالیب المستع

فإننا نتساءل على مدى مساهمة هذه الأسالیب المعتمدة من طرف الدولة الجزائریة، والمتمثلة 

  الاستثمار.ین الضریبیة في التأثیر على خاصة في مختلف القوان

الموازنة بین مصلحة المستثمرین والدولة من خلال المشرع الجزائري في تحقیق هل نجح و  -

    .؟  السیاسة الضریبیةهذه 
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وهذا ما دفعنا لأن نحلل هذه السیاسة وتسلط الضوء على تقویمها من خلال دراسة تحلیلیة      

تتعدد لتشمل الاجازات الضریبیة المنح الاستثماریة قواعد الاستهلاك لأنواع هذه الحوافز التي 

والاهلاك المعجل لائتمان الضریبي والمعاملة الضریبیة التمییزیة تبعا لحجم ونوعیة ومكان 

  النشاط الاستثماري.

بالإضافة لما تلعبه الضرائب في تحفیز الاستثمار ومدى تأثیر بساطة النظام الضریبي على     

، وباعتبار أن السلبیات والایجابیات لا یمكن تعمیمها على كل حافز ضریبي لذى لا بد من ذلك

دراسة الأثر الحقیقي للحوافز على الاستثمار وهذا ما یتطلب منا مقارنة هذه الحوافز من حیث 

 المستفید منها وأثرها على الاذعان الضریبي للممولین (المستثمر) والآثار الاقتصادیة المرغوبة

  والغیر المرغوبة المتمخضة عنها.

  أسباب إختیار الموضوع:

لتحكم في ا وات أدا إحدىللأسباب الأتیة :  أن السیاسة الضریبیة  تم إختیارنا لهذا الموضوع    

  للجزائر .والإستثمارات  جلب المشروعات 

للاستثمار في الجزائر حاجة البلاد لتنمیة اقتصادیة فعالة عن طریق دعوة المستثمرین الاجانب - 

  ، مهما وقع التأثیر الضریبي علیها.

 الملاحظ  عدد غیربالرغم من الإعفاءات الضریبیة الممنوحة للاستثمار الاجنبي، إلا أن  - 

  كافي من الاستثمارات الأجنبیة وبقائها متمركزة في میدان المحروقات.

لخارجیة والعمل على الانضمام في إطار تنامي العولمة وانفتاح الجزائر على الأسواق ا - 

للمنظمة العالمیة للتجارة، وهو ما له من ضرورة تخفیض مختلف الضرائب والرسوم الجمركیة 

  حتى یتحقق ذلك، وذلك ما یؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبیة.

عدم وجود تنسیق بین الدول المغاربیة، مما دفع الجزائر إلى البحث دوما عن أنجع السبل  - 

الضریبیة لجلب الاستثمارات الأجنبیة بما یخدم التنمیة الاقتصادیة للبلد بمعزل عن دول الإتحاد 

  المغاربي.

 لسیاسة الضریبیة، فكان لازما إجراء تقییم واقعي  الضریبیة وبالرغم من كثرة القوانین        

  للوقوف على حقیقة التأثیر الضریبي على الاستثمارفي الجزائر.

یخل من السیاسة الضریبیة خلال عقود من الزمن  للقوانیین الضریبیة العشوائیة التعدیلات

  . ویجعلها أهدفها مجزءة 
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  أهمیة البحث:

  تتجلى أهمیة هذا البحث في :      

  ولات إقتصادیة .مجیئه في وقت تشهد فیه الجزائر تح

وتوطین ، حیث تعتمد مجیئه مع فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بصیغة تدویل وترخیص - 

  قابلیة إدماج الاستثمار الأجنبي في مسیرة التنمیة على ما تقدمه البیئة الاستثماریة من أداء.

 جاءت مع إتجاه إدماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي عن طریق الشراكة و - 

 الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة.ومحاولات 

بناء المؤسسات والبنیة التحتیة والتي  مرتبط في الحاضر وفي المستقبل نمو الإقتصاد الجزائري 

لتمویل  لمصادر مالیةبحاجة  تمول من الدولة والمصادر الأجنبیة ، و الإقتصاد الجزئري

  في الإعتماد على المساعدات الخارجیة. أن تستمرالإحتیاجات المحلیة والتي لا یمكن 

و أمر في غایة الأهمیة وكل ذلك یتأتي بإتباع سیاسات إن زیادة الإیراد ورفع الكفاءة ه-

إقتصادیة ومالیة حكیمة ومناسبة للوضع الإقتصادي الجزائري في الوقت الراهن ومن أهمها 

السیاسة الضریبیة لمون الضرائب أحد أهم الادوات المالیة التي تستخدمها السلطة الجزائریة 

القومي لتحقیق أهدافها والنهوض بالإقتصاد الجزائري لزیادة الناتج القومي وإعادة توزیع الدخل 

  وتحریره من التبعیة للإقتصاد .

   بإعتبار أن الضریبة وسیلة أساسیة في ید الحكومة لتشجیع وادامة الإستثمار .

  الأهداف المنتظرة من الموضوع: 

  یهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق مایلي :    

  الضریبیة المتبعة والمطبقة في الجزائر .التعرف على السیاسة -

  دراسة وتحلیل أثار الضرائب في تحقیق مستویات عالیة من الإستثمار .-

ة للأوضاع الإقتصادیة في ظل الظروف ملائمة السیاسات الضریبیة المطبق التعرف على مدى-

  الحالیة والتعرف على المشكلات التي تواجهها من حیث التخطیط والتنفیذ .

  اسة النظام الضریبي الجزائري ودوره في تحقیق أهداف السیاسة الضریبیة .در -

-ما هي مكونات السیاسة الضریبیة المثالیة أو المناسبة لتحقیق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة -

  ودفع عملیة التنمیة الإقتصادیة المستدامة بشكل متسارع .-

  تصور الضریبة كأداة لتمویل وتوجیه .-

  بة كمحدد عائق أو محسن لبیئة الاستثمار.تصور الضری-

  تصور لدور القانون الضریبي في إنجاحها.-
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لا یمكن أن یكون هناك إصلاح إقتصادي وجلب إستثمار بدون نظام ضریبي حدیث ومواكب - 

  للتطور الإقتصادي في العالم .

  وضع حلول وإقتراحات مناسبة .-

  مبررات الدراسة 

  اعتمدت الدراسة على مجموعة من المبررات الذاتیة والموضوعیة وهي كما یلي :      

  .  الشعور بأهمیة الموضوع وخاصة في ظل التحولات السیاسیة والإقتصادیة

أهمیة الدور الذي تلعبه الضرائب ، حیث انها أهم الواردات المالیة الداخلیة للسلطة الجزائریة     

  العام لتنمیة المجتمع والإقتصاد الجزائري .وحتي تتمكن من الإنفاق 

السیاسة الضریبیة تقوي القدرة التنافسیة للمنتجین المحلیین و الشركات الأجنبیة التي تمارس 

  نشاطا في الجزائر ، مع الأسواق العالمیة .

كما تعتبر مصدر مستقر وفعال للإیرادات الحكومیة لتقلیل الإعتماد على موارد النفط وتقلبات 

  السوق النفطیة .

یعتبر الخضوع الضریبي في الإقتصادیات الحدیثة عاملا ضروریا لتمویل النفقات العامة تهدف 

  إلى تلبیة وتحقیق الأهداف الإجتماعیة والإقتصادیة .

  النظام الضریبي وسیلة فعالة بید الدولة خاصة في فترات الركود والأزمات الإقتصادیة .

جال المحاسبة سبقا مما اكسبني جزء معرفي في هذا المجال في م تخصصي وعمليطبیعة    

  وإطلاعي على الاوضاع المحاسبیة والإقتصادیة والتي ساعمل على ربطها بالسیاسة الضریبیة 

  حدود الدراسة :

  إلى غایة إعداد هذه الدراسةالإطار الزماني : بعد الإستقلال 

  الدراسة وتسلیط الضوء على الجزائر . توصیف یفظالإطار المكاني : تو 

  

  منهجیة البحث : 

بغیة الإلمام والإحاطة بمختلف جوانب الموضوع وتحلیل ابعاده ، وللإجابة على إشكالیة     

الدراسة فإن هذا البحث یتبع المنهج الوصفي والذي یعمل على جمع المعلومات من مصادرها 

ى النتائج ، ولهذا الباحث سیقوم بدراسة ادبیات المختلفة بعد التمحیص والتحلیل وصولا إل

الخاصة بالدراسة ومجموعة من المصادر المنشورة وغیر المنشورة والمتمثلة بأوراق عمل 

المؤتمرات وورشات العمل والندوات والمقالات إضافة إلى الدراسات والأبحاث السابقة ،وكذلك 

على القوانیین  ات العامة كما إعتمدنالإطلاع على بعض المعلومات عبر الأنترنت والمكتبا

  والمراسیم . 
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  :  الدراسات السابقة للموضوع

الإستثماریة لیس بجدید  , ولكن الجدید السیاسة  الضریبیة المنتهجة و إن موضوع الضریبة 

وتأثیرها على الإستثمار الداخلي و الخارجي , تحت لواء العولمة و المتغیرات العالمیة الراهنة 

كان إختیار موضوع الدراسة دافعا أساسیا للإطلاع على التى أعطت هدا الموضوع أبعاد جدیدة 

  السابقة التي تقترب من الموضوع ومن أهمها : العدید من الدراسات 

سیاسة الأستثمارات فى الجزائر و تحدیات رسالة دكتوراه للأستاد عبدالقادر بابا تحت عنوان 

حیث قامت جامعة الجزائر،  2004/  2003التنمیة في ظل التطورات  العالمیة الراهنة سنة  

على الإستثمار الأجنبي في الجزائر كما الدراسة بإبراز أثر التطورات العالمیة المعاصرة 

إستعرضت سیاسة التحفیز على الإستثمار في الجزائر في ظل القوانین الإستثمار والإتفاقیات 

المبرمة فى تأثیر السیاسة الإستثماریة على التنمیة الإقتصادیة فى الجزائر دون أن تتطرق 

  ر .للجانب السیاسة الضریبیة و تأثیرها في مجال اللإستثما

ترشید النظام وهناك رسالة ماجستر أخرى مقدمة من طرف الأستاد العیاشي عجلان تحت عنوان 

حالة ولایة المسیلة بجامعة  2009/ 1992الجبائي الجزائري فب مجال الوعاء والتحصیل 

   2005/2006الجزائر 

ت تكلمت عن أهمیة الإصلاحات الجبائیة و تعاظم دورهم بتطور الدولة في ظل التحولا

المتسارعة بهدف ضمان الفاعلیة للنظام الجبائي بتحقیق التنمیة الشاملة المستدامة وفر ظل 

المسعى ترشید الحكم من خلال ترشید النظام الجبائي والبحث بجدیة عن تطوره حیث كانت 

الدراسة تحلیلیة للإصلاحات الجبائیة دون أن تمس حالة التحفیز الاستثمارات في مجال 

  الاقتصادي .

النظام الظریبي الجزائري ورسالة أخرى عبارة عن رسالة دكتوراه للأستاذ بوزید حمید تحت عنوان 

،  2006/ 2005مقدمة جامعة الجزائر  1992/2004وتحدیات الإصلاح الاقتصادي في الفترة 

حیث تم معالجة الضریبة كأداة لسیاسة الإقتصادیة ودورها في تعبئة رأس المال لتنمیة ثم دراسة 

، بالإضافة لهذا التوضیح   1992/2004واقع النظام الضریبي الجزائري وتحلیل محدداته 

التحدیات التي تواجه النظام الضریبي في خضم مقتضیات التنمیة المحلیة ، ن السیاسة الجبائیة 

للجزائر تمیزت مند الاستقلال بغیاب رؤیة واضحة , وكان من نتائج دلك كثرة التعدیلات , و 

رات التي التي انعكست على عدم استقرار النظام الجبائیة ، غیاب الإنسجام بین مبادئ التغیی

النظام الجبائى , و مبادئ وفیم المجتمع الجزائري و نتیجة ظاهرة الغش و التهرب الضریبي ، إن 

عدم فاعلیة السیلسة الجبائیة نجم عنها ظعف تدفق الإستثمار الإجنبي إستخدام الحوافز الجبائیة 

  عن طریق التحایل و إستراد مبلغ لاعلاقة له بالإستثمار
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إن ساسیة التحریض الضریبي تفقد معناها إذا لم تصاحب بتحسینات أخرى تتعلق  - 

بالإستقرار الإقتصادي و السیاسي , و موقف الحكومة من الإستثمارات الأجنبیة و 

 الضمانات الممنوحة لها .

سیاسة الضریبیة في الجزائر عن مدى قدرة إن الإصلاح الضریبي یتوقف على نجاح ال - 

الدولة على التخلى عن الكطثیر من النفقات , و مدى قدرة الدولة على إقناع المنظمات 

 الدولیة , وتخفیف التكالیف النتقال من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد حر .

, أطروحة  ) النظام الضریبي وإشكالیة التهرب الضریبي ,حالة الجزائر  فعالیة (ناصر مراد 

هدفت    .2002دكتوراه دولة مقدمة بكلیة العلوم الإقتصادیة  وعلوم التسییر , جامعة الجزائر 

 الأطروحة ل :

 معالجة دور الضریبة في ظل الدور المتغیر للدولة . - 

المفهوم , الأسباب , الأشكال   (معالجة ظاهرة التهرب الضریبي في شكله النظري  - 

 ),طرق القیاس 

 الیة التهرب الضریبي مع إبراز خطورتها على الاقتصاد الوطني .معالجة إشك - 

 تحلیل واقع التهرب الضریبي في الجزائر بعد الإصلاحات . - 

 حیث وصل الباحث ل :

أن عدم تنظیم الوطني وانتشار الاقتصاد الموازي یؤدي إلى استمرار, وزیادة حجم التهرب  - 

 الضریبي .

نتیحة لعدم فعالیة  النظام الضریبي , وأن فعالیة إن التهرب الضریبي في الجزائر هو  - 

                                                              : هدا النظام تكون        من خلال

 بساطة النظام الضریبي وتمتعه بالشفافیة , والمرونة .

   تخفیف العبء من خلال استعمال معدلات وأسس ضریبیة معندلة.

ر إدارة ضریبیة كفأة من أجل تسهیل الإجراءات الضریبیة , من أجل كسب ثقة توفی   

  المكلفین بالضریبة 

 ) تطور السیاسة الجبائیة في الجزائر دراسة تحلیلیة و مستقبلیة  (صالح مرزاق  - 

أطروحة دكتوراه دولة مقدمة بكلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر , جامعة منتوري 

  : 2003قسنطینة سنة 

محاولة التوضیح التطور التاریخي للسیاسة الجبائیة د العثماني إلى النظام الجبائي لسنة  - 

1992 .  
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إلى غالیة  1998تبیان الإجراءات الجبائیة المتخدة في قوانین المالیة السنویة مند سنة  - 

2002 . 

    : خلص البحث إلى

أن السیاسة الجبائیة للجزائر منذ الإستقلال بغیاب رؤیة واضحة , وكان من نتائج ذلك  - 

  كثرة   التعدیلات , والتغییرات التي انعكست على استقرار النظام الجبائي . 

غیاب الانسجام بین مبادئ النظام الجبائي و قیم المجتمع الجزائري و نتیجة ذلك ظاهرة 

 الغش و التهرب الظریبي .

أن عدم فعالیة السیاسة الجبائیة  نجم عنها ضعف تدفق الاستثمار الآجنبي و استخدام  - 

 الحوافز الجبائیة عن طریق التحایل و استیراد مبلغ لا علاقة له بالأستثمار

  خطة وهیكل البحث 

مستخلصین نتائج تشكل  ودور  وصفیةومن هنا حاولنا رسم خطوط هذا البحث عبر دراسة    

لتحقیق هدف الدراسة في ظل حدود ریبیة وفعالیتها في التأثیر على الاستثمار السیاسة الض

  تنقسم الدراسة لفصلین  :للدراسة  التالي الخطةفي ذلك على  مستندالموضوعة لها 

)  التنمیة الإقتصادیة ودور السیاسة الضریبیة والإستثمار في تحقیقهایهتم الفصل الأول ( 

بتطور التنمیة الإقتصادیة ودور الدولة في تحقیقها ، وعلاقة الضریبة بالبنیان الإقتصادي ، وكذا 

   .نظري مع واقع التشریع الجزائري السیاسة الضریبیة في توجیه الإستثمار وتشجیعه ، وذلك بشكل

لمیة السیاسة الضریبیة وتشجیع الإستثمار في ظل التطورات العاوینتقل للفصل الثاني (

) إلى دراسة السیاسة الضریبیة في ضبط وتوجیه الإستثمار الخاص في ظل التطورات  المستجدة

  العالمیة المستجدة .

وتختتم الدراسة بطرح مجموعة من النتائج التي تم التوصل إلیها ، ثم قائمة المراجع التي إعتمدت 

    علیها الدراسة .
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  الفصل الأول

  السیاسة الضریبیة والإستثمار في تحقیقهاودور  التنمیة الاقتصادیة

 

 

المتسارعة في  لمواكبة التطورات المتلاحقة و اقتصادیةتشهد الجزائر أحداثا وتغیرات  

العالمیة المفتوحة في ظل العولمة ، لذلك توجهت  الاقتصادیاتالعالمي ، لتدخل  الاقتصاد

نظرا لدوره الفعال في  الاقتصادیةة حكومة الجزائر إلى تفعیل دور القطاع الخاص وكافة الأنشط

  ولتخفیف العبء على القطاع العام ولتنویع مصادر الدخل . والاجتماعیة الاقتصادیةالتنمیة 

الأجنبیة في الجزائر لا تعتمد على حجم هذه منها  للاستثمارات الاقتصادیةإن الأهمیة 

لكافة متطلبات النمو  استجابتهاأو سرعة تدفقها فحسب ، بل تعتمد على مدى  الاستثمارات

  المختلفة داخل البلد . الاقتصادیةالمتوازن للقطاعات والأنشطة 

وعملت على  الخاصة بها الاقتصادیةوقد قامت الجزائر بتحدید أهداف وسیاسات التنمیة 

الأجنبي  للاستثمار والاقتصاديوضعها موضع التنفیذ ، كما عملت على تأمین المناخ السیاسي 

رأس المال الأجنبي ووضعت الضوابط المختلفة  باستثمارنت الأنظمة والتشریعات الخاصة ، فس

اللازمة له ، فضلا الحوافز الضریبیة والجمركیة وذلك من خلال السیاسة الضریبیة المتبعة التي 

  قدمتها وسوف نتعرض لذلك من خلال المباحث التالیة : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



10 
 

  المبحث الأول

 الاقتصادیة ودور الدولة في تحقیقهاالتنمیة 

  

إلقاء الضوء على الهدف الذي  السیاسة الضریبیة على توجیه الاستثمار یتطلب أثر      

تنشده الدولة من استخدامها لهذه السیاسة في سیاق دورها التوجیهي للاقتصاد ، ألا وهي التنمیة 

  الاقتصادیة.

الدول وإن كانت الحاجة إلى الإعداد فالتنمیة هي الهدف المنشود الذي تسعى إلیه 

من خلال مجمل السیاسات التي تنتهجها الدول  ولاسیما في  لا بد من تداركه، والتخطیط لها 

  إطار تحدیات  عدیدة تواجهها.

من قتها بالاستثمار، التنمیة الاقتصادیة وعلا استعراض المبحثوعلیه سیتم في هذا 

 تحددها ظروف كل دولة على حدا ، إلى مارات وفق أولویاتخلالها منهجها المتبع لتحفیز الاستث

قاعدة ینبني علیها الدور التوجیهي الذي تمارسه الدولة من خلال سیاسة الحوافز الضریبیة 

  الموجهة للاستثمار.
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  المطلب الأول

  التنمیة الاقتصادیة 

 (ماهیتها ووسائل تمویلها)

  

رها ادو أالضریبیة في سیاق  لسیاساتهاإن الهدف الذي تنشده الدول من استخداماتها 

  للاقتصاد ، هوالتنمیة الاقتصادیة . ةالتوجیهی

وفي إطار بیان أثر الاستثمار والسیاسة الضریبیة على التنمیة الاقتصادیة، فإننا سوف 

طلب قوم من خلال هذا الموسن الاستثمار بالنمو الاقتصادي، ثم علاقة ،نوضح مفهوم التنمیة

بالتعریف بمفهوم التنمیة والأركان التي تقوم علیها من حیث مقوماتها ومعوقاتها ثم نتناول وسائل 

  تمویلها باعتبارها أداة مهمة وممیزة في هذا الخصوص وذلك وفق الفروع التالیة :

  الفرع الأول: ماهیة التنمیة الاقتصادیة. - 

  التنمیة الإقتصادیة ومعوقاتها . الفرع الثاني: مقومات - 

  الفرع الثالث : وسائل تمویل التنمیة الإقتصادیة .  - 

 

  الفرع الأول

  ماهیة التنمیة الاقتصادیة

 

التنمیة الاقتصادیة تعتبر عملیة متواصلة تحتاج لكثیر من الإعداد والتخطیط بحیث 

تتلاءم مع الظروف ومعطیات كل دولة ، وسنتناول ضمن هذا التعریف بمفهوم التنمیة 

  من خلال : وعناصرهاالاقتصادیة 

  أولا: مفهوم التنمیة الاقتصادیة. - 

  ثانیا: عناصر التنمیة الإقتصادیة . - 
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  أولا : مفهوم التنمیة الاقتصادیة

ن القضاء على التخلف الإقتصادي في الدول النامیة لا یمكن أن یتم بطریقة عفویة بل إ

إن إستعراض مفهوم التنمیة یتطلب منا الوقوف على من إتخاذ بعض السیاسات المعتمدة ، لابد 

یمكن تعریف التنمیة  ا الأساسوعلى هذتعریفها وتمییزها عن مفهوم النمو الإقتصادي ، 

  كما یلي :تصادیة الإق

  أ: تعریف التنمیة الإقتصادیة :

  .1: من النماء وهي الزیادة والكثرة، وهي العمل على إحداث النماء لغة - 1-أ

: التنمیة عملیة تغییر في البنیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التنمیة اصطلاحا -  2-أ

قیق أهداف محددة، تسعى أساسا لرفع مستوى معیشة السكان في للمجتمع وفق توجهات عامة لتح

  .2كافة الجوانب

  كما یوجد العدید من التعریفات للتنمیة الاقتصادیة .

نها تحسن على مستوى الفردي في على أ 3حیث یعرفها صبحي محمد قنوص " 

ات وتحدید المسؤولیة مستویات المهارة ، والكفاءة الإنتاجیة ، وحریة الإبداع ، والإعتماد على الذ

؛ وتعرف كذلك على أنها العملیة التي تسمح بمرور بلد ما من وضعیة معینة من تخلف إلى 

  .4وضعیة التقدم 

عرف التنمیة الإقتصادیة بأنها " إجراءات وسیاسات وتدابیر متعمدة تتمثل في یمكن ت

تغییر بنیان وهیكل الإقتصاد القومي ، وتهدف إلى تحقیق زیادة سریعة ودائمة في متوسط دخل 

الفرد الحقیقي عبر فترة زمنیة ممتدة من الزمن ، وبحیث یستفید منها الغالبیة العظمى من الأفراد 

 "5. 

نه ما یجب معرفته هو التفرقة بین النمو والتنمیة ، حیث أن التنمیة تشمل النمو غیر أ

الإقتصادي ، والذي یدلنا عن الزیادة في النشاط الإقتصادي ولا یدلنا عن الظروف الإجتماعیة 

للسكان ، رغم إمكانیة التنمیة من رفع الظروف الإجتماعیة ، وبوجود النمو فإن ذلك لایؤدي 

 6ى التنمیة .بالضرورة إل

                                                 
  . 455، الدار المصریة ، القاھرة ، (دت) ، صفحة  6، المجلد  لسان العربإبن منظور ،  -1 
، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة العلوم  الزكاة وتمویل التنمیة المحلیةد/ لعمارة جمال وأ/ بن طبي دلال وأ/ نصبة مسعود ،  -2 

ل وأثرھا على الاقتصادیات والمؤسسات دراسة حالة الاقتصادیة والتسییر ، ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي حول سیاسة التموی
  .03، صفحة  2006نوفمبر  22و21الجزائر والدول النامیة یومي 

، دراسة تحلیلیة للواقع السیاسي والإقتصادي والإجتماعي لبلدان العالم الثالث ، الطبعة الثانیة  أزمة التنمیةصبحي محمد قنوص ،  -3
  . 97، صفحة  1999، الدار الدولیة للنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

، دراسات نظریة وتطبیقیة ، قسم الإقتصاد ، كلیة التجارة ،  التنمیة الإقتصادیةمحمد عبد العزیز عجیمیة ، إیمان عطیة ناصف ،  - 4
  . 54-51، صفحة  2000الإسكندریة ، 

، رسالة  دور الإستثمار الخاص في الإصلاح الإقتصادي والتنمیة بجمھوریة مصر العربیةعبد الحكیم جمعھ محمود حسن ،  - 5  
  . 33، ص  2000مس ،مصر مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الحقوق ، جامعة عین ش

 6  - Bemard Bret , le tiers mond , croissance , développement , inégalité , paris , collection histege , 
2002 , page 7. 
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   7ومن الخصائص التي تتمیز بها عملیة التنمیة هي ما یلي : 

تغیرات في تركیبة السكان من حیث الحجم والسن ، وتتمثل كذلك التنمیة في إعادة   -أ

 توزیع الدخل ، مع إدخال تعدیلات مرفقیة وتنظیمیة .

موارد إضافیة تغیرات في كل من الهیكل والبنیان الإقتصادي ، والمتمثلة في إكتشاف   -ب

  جدیدة وتراكم رأس المال ، مع إدخال طرق فنیة جدیدة للإنتاج .

  :مفهوم النمو الاقتصادي - ب 

فكلاهما یعني الزیادة في   یفرق الاقتصادیون بین مفهومي النمو الاقتصادي والتنمیة،لا

لإنتاج الدخل  الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد وزیادة المنتج في تنمیة الإمكانیات المادیة والبشریة

الحقیقي للمجتمع ، ویمیل البعض إلى المساواة بین النمو والتنمیة الاقتصادیة ویستخدمها 

كمرادفین بحیث یعني كلاهما التغیر نحو الأحسن ، ویستخدم مصطلح النمو الاقتصادي بالنسبة 

  للدول المتقدمة والتنمیة الاقتصادیة بالنسبة للدول النامیة والأقل تقدما. 

   تعریف النمو الإقتصادي - 1 –ب 

یقصد بالنمو الإقتصادي : " حدوث زیادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل 

  .8الوطني بما یحقق زیادة في نصیب الفرد من الدخل الحقیقي "

" النمو الإقتصادي لأحد الأقطار یعني الزیادة المتواصلة في وسائل الإنتاج في كافة أنحاء 

  9القطر "

هناك عدة تعاریف للنمو الإقتصادي وعلى العموم یمكن تعریف النمو :" بالزیادة 

  ؛10المستمرة في كمیة السلع والخدمات المنتجة من طرف الفرد في محیط إقتصادي معین " 

" في كتابه " النمو والهیكل الإقتصادي " یعرف النمو   s.kuznetsأما الإقتصادي "

د لدي هو أساسا ظاهرة وبالتالي یمكن تعریف النمو الإقتصادي لبالإقتصادي ب: " النمو الإقتصا

؛ ویعرفه جوان ریفوار ب : " التحول التدریجي  11ما ، بالزیادة المستمرة للسكان والناتج الفردي " 

للإقتصاد عن طریق الزیادة في الإنتاج أو الرفاهیة بحیث الوضعیة التي یصل إلیها الإقتصاد 

؛ وبصفة عامة أكثر دقة یمكن تعریف النمو ، 12الزیادة لهذه الأخیرة " هي في إتجاه واحد نحو

                                                 
  لتفصیل أكثر أطلع على :  - 7
  . 53- 52، صفحة  مرجع سابقعبد العزیز عجیمیة ، إیمان عطیة ناصف ،  - 
  . 64، صفحة  1986، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  الإقتصادیةالتنمیة كمال بكري ،  - 
، مقال منشور بمجلة الدراسات الإقتصادیة والمالیة دوریة أكادمیة  المفاھیم المتعلقة بالتنمیة ومؤشراتھاأ / حمیداتو محمد الناصر ،  - 8 

،  2008، مزوار للطباعة والنشر والتوزیع ، الوادي ،  2008محكمة تصدر عن المركز الجامعي بالوادي ، العدد الأول جانفي 
  . 143الصفحة 

  . 144، الصفحة  نفس المرجع - 9 
10 -  Jean Arrous , les théories de croissance , paris, éditions , 1999, page 9. 

11-Réqis B2NICHI ,Marc Nouschi , la croissance aux XIXémé et XIXéme siécles , 2éme édition , 
Paris , edition marketing , 1990,page 44. 

page 79 .  , 1994, , alger ,ed dahleb ? je–L’économie de marché ,Que sais Jean Rivoire , -12  
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بالزیادة في إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما یحققه من زیادة في نصیب الفرد من الدخل 

  الحقیقي .

ویفهم من ذلك أن النمو الإقتصادي یعني ترك التقدم الإقتصادي والإجتماعي للظروف 

  تمدة .دون إتخاذ تدابیر مع

قد تحد و  رضه الأزماتتتعبهذه الصورة التلقائیة لابد أن  ن النمو الإقتصادي الذي یتحققإ    

  منه .

ینمو الإقتصاد لابد من إیجاد وخلق الظروف اللازمة للنمو، والتي تعتمد على  وعلیه فحتى   

العدید من المقومات المختلفة من ضمنها توافر كمیات معینة من عناصر الإنتاج في العملیات 

  الإنتاجیة ، وبالتالي رفع معدل النمو الإقتصادي .

 لهذایة على العنصرالتكنولوجي ،و نتاجالعملیات الإوتعتمد كفاءة إستخدام عناصرالإنتاج  في   

  یعتبر التغیر التكنولوجي عنصرا لضمان كفاءة إستخدام تلك الموارد .

  عناصر التنمیة الاقتصادیة ثانیا :

  في تكوین التنمیة الإقتصادیة نذكر منها :  لهناك مجموعة من العناصر تدخ

: التغیر هو : " تحول یطرأ على التنظیمات والمؤسسات والنظم داخل  التغییر الشامل  -أ

المجتمع وما تقوم به من أدوار متغیرة عبر الزمن ، ونعني به مجمل الخطوات الواجب 

إتباعها وفقا لمتطلبات التنمیة سواء على صعید الاقتصادي أو الثقافي أو السیاسي أو 

حیث نضمن السیطرة على الموارد المتاحة للمجتمع الاجتماعي أو الأخلاقي أو التنظیمي ، ب

  . 1وتوجیهها وفق خصوصیة المجتمع واحتیاجاته "

: تنطوي عملیة التنمیة على التغییرات الهیكلیة التي 2 التغییرات في هیكل الاقتصاد والإنتاج  -ب

التي تتمحور حول التصنیع ، وبما یوفر حدا أدنى من الاستثمار الموجه نحو الصناعات 

ضي على عقبة ضیق نطاق السوق  والاستفادة من تلك المزایا الناشئة من توسع بحیث یق

السوق بصورة عامة ، أخذین بعین الاعتبار نشر الصناعات في المناطق كافة ، سواء 

الریفیة أم الحضاریة  وأخیرا تحقیق ذلك التكامل بین برنامج التصنیع المحلي وبرنامج 

  التصدیر . 

  ط الدخل الحقیقي لفترة طویلة من الزمنحدوث تحسن في متوس - ج

: فالتنمیة عملیة تتصف بالدینامكیة وغیر خاضعة للتنبؤ  اختیار إستراتیجیة التنمیة المناسبة -د

  ویكون اختیار تلك الإستراتیجیة مبنیا على أسس منها :

                                                 
رسالة دكتوراه في الحقوق ، سیاسة الحوافز الضریبیة وأثرھا في توجیھ الإستثمارات في الدول النامیة ،  ،منى محمود إدلبي  -1 

  .  8، صفحة   2006كلیة الحقوق ، قسم المالیة العامة والتشریعات الإقتصادیة ، جامعة القاھرة ، 
  . 9، الصفحة نفس المرجع -2 
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 .طبیعة الظروف السائدة سواء الداخلیة أو الخارجیة 

 1مائیة، والإطار الذي تتم من خلاله تلك السیاسات الأهداف المرسومة للسیاسات الإن.  

هذه عناصر التنمیة ، ولننتقل لتسلیط الضوء على مقومات ومعوقات التنمیة من خلال الفرع 

  الثاني .

  الفرع الثاني

  مقومات التنمیة الاقتصادیة ومعوقاتها

تعترضها  یمكن أن على مجموعة من الركائز والمقومات إلا أنهالتنمیة الأقنصادیة تقوم 

  سنتناول كل منها فیما یلي : و عقبات تعرقل مسیرتها

  الاقتصادیة أولا:مقومات التنمیة

  تتمثل هذه المقومات في : 

  :   الموارد الطبیعیة  -أ

لا یجد البعض في الموارد الطبیعیة المعیار الأهم في قیام التنمیة ، باعتبار أنه یمكن تحقیق 

الموارد الطبیعیة ، كما قد یعوض قصورها عن طریق التجارة الخارجیة الإنتاجیة المرتفعة دون 

  ورأس المال والمهارات إلا أن هذا غیر قابل للتطبیق في الدول النامیة ذات الدخل المنخفض .

الموارد الطبیعیة بارزا في الدول النامیة ، وعلى كل فإن أهمیة الموارد الطبیعیة یبدو دور  

  .  2ستخدامها على الوجه الذي یخدم معطیات التنمیة بالفعل تأتي من كفاءة آلیة ا

وعلیه نجد تنقل المستثمرون الأجانب إلى بلدان أخرى باحثین عن فرص تقلیل تكالیف 

الإنتاج نظرا لارتفاعها في بلدهم الأصلي من جهة ولمتطلبات المنافسة الدولیة التي تقتضي 

تكالیف ، فالمستثمرون الالعمل على عقلانیة التحكم في الأسعار من جهة أخرى، وبالتالي 

الأجانب یبحثون عن المناطق التي تكلفة الإنتاج فیها أقل ارتفاعا مثل: انخفاض أسعار الموارد 

   الأولیة والمرافق العمومیة (كالكهرباء والمیاه والغاز...)

  

  

  

  

  

  : 3دور التكنولوجیا- ب

                                                 
  .9 ، الصفحة نفس المرجعمنى محمود إدلبي ،   -1
  . 10 فحة، ص  نفس المرجع - 2 
  " التي كثرت تفسیراتھا وأحاطھا الالتباس لدرجة أنھ أصبح من العسیر جدا تحدید مضمونھا الحقیقي بدقة.تكنولوجیاتعتبر كلمة "  -3
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دورا هاما ورئیسیا في استحداث وسائل جدیدة للإنتاج وتحسین  عامل التكنولوجیةیلعب  

، فهي تحتاج إلى توفیر شروط تقنیة ،  1أداء المعدات والآلات وتحسین نظم الإدارة والتنظیم 

وبالتالي فهي تحتاج إلى إطارات مدربة ومتخصصة ومحفزة للقیام بإجراءات والتنظیم لقضایاها 

ى صناعة وتطویر السلع الإنتاجیة ومواكبة كافة التطورات التقنیة ، فالقدرة عل 2وضبط سیاساتها 

  . 3تعتبر الطریق الرئیس نحو التنمیة الاقتصادیة الحقیقیة 

ن عملیة التنمیة مرهونة بالتطور التكنولوجي ، ویخطئ من یعتقد أن نقل التكنولوجیا وحده إ   

  . للعالم الخارجيكفیل بإسراع عملیة النمو والقضاء على التخلف والتبعیة 

فالتنمیة تتجاوز نطاق نمو العمالة ورأس المال وتعني الانتقال في الأسالیب التقلیدیة إلى      

مجالات التقنیة الحدیثة في جمیع القطاعات إلا أن هذا الانتقال والتحول لا یعني أن التكنولوجیا 

  یجب أن تعطي مردودا إیجابیا بمجرد الحصول علیها.

یة أخرى، یجب أن ننظر إلى التكنولوجیا من خلال وضعها في إطار إستراتیجیة ومن ناح    

إنمائیة شاملة وذلك في ظروف بیئیة تكنولوجیة مهیأة أصلا للتعامل مع التكنولوجیا المستنبطة أو 

   4المنقولة لیتم استعمالها بجدوى لصالح عملیة الإنماء الشاملة داخل تلك البیئة

 :الموارد البشریة -ج

هو صانع التنمیة ووسیلتها، فهو یمثل رأسمال  ولكنه بشري ، و الإنسان أساس كل تنمیة    

ویرتبط مستوى الأداء الإنساني في المشروعات التنمویة بمدى الاهتمام بوضع سیاسة للثروة 

العاملة في المجتمع بهدف رفع أدائها من خلال تقدیم حوافز لرفع هذا الأداء ومن خلال تزویده 

  . 5رف لازمة لتحقیق التنمیة بمعا

إذ هو الطاقة الحیویة لتحقیق التنمیة ویكون هذا من خلال ترتیب القوى العاملة وإكسابها المهارات 

وبالإضافة إلى ما یتطلبه العامل لتغییر عاداته وسلوكه لبذل جهد ممیز وحدود ومتقن لینعكس 

  6مباشرة على نفسه وعلى التنمیة 

  : رأس المال -د

                                                                                                                                            
  یمكن تعریف التكنولوجیا بأنھا:

والمھارات اللازمة لتصنیع منتج معین وإقامة الآلیة الملائمة لإنتاجھ أو الوسائل التي صغھا الإنسان مجموعة المعارف والخبرات   
  طبقا لطرق علمیة واعتماد على معارفھ وخبراتھ ومھاراتھ وسخرھا لخدمتھ.

كنولوجیا الآلة (الجانب إذ تشمل التكنولوجیا بمفھومي المبسط الأدوات، وطرق العمل، والعلم والمعرفة، لھذا  یتضمن مفھوم الت
  »المادي) وأسلوب استخدامھا (الجانب الاستخدامي) 

  
  .                 471 فحة، .، ص 2006، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ،  النظریة الإقتصادیة تحلیل جزئي وكليالمطلب عبد الحمید ،  عبد - 1 
، مجلة الباحث دوریة أكادیمیة محكمة تصدر عن  الإسلام الإطار العام والمقومات، سیاسة التنمیة الإقتصادیة في فرحي محمد  -  2 

  . 17، ص  2003كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة جامعة ورقلة ، العددالثاني ، 
  . 10، ص  ، مرجع سابقمنى محمود إدلبي  -3 
  .173، ص نفس المرجع - 4 
  . 10، ص  نفس المرجع -  5   

  .148، الصفحة  مرجع سابق، أ / حمیداتو محمد الناصر  -6 
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لعملیة التنمیة التي تستدعي رفع مستوى التراكم الرأسمالي حتى الأساسي هو المحرك 

یتسنى لها زیادة مستوى الدخل، وهذا یتطلب مقادیر كبیرة من رأس المال والمدخرات ومعدلات 

الاستثمار. والموارد المكونة لرأس المال متنوعة فمنها المحلي والخارجي ، وإن كانت الأفضلیة 

المحلیة بالدرجة الأولى باعتبار أن الموارد الخارجیة لا تعتبر ذات تدفق ثابت أو  للمصادر

  مستمر و لارتباطها بالاعتبارات السیاسیة فهي بذلك تمثل أعباء مؤجلة على الاقتصاد القومي . 

إن هذه العناصر عموما لا یمكن أخذها كما هي لنقول إن التنمیة تحققت، لأنها ربما لا 

  .1ب المطلوبة، وهذه النسب تختلف من مجتمع لأخر ومن دولة لأخرى توجد بالنس

  : حجم الوحدات الاقتصادیة والاجتماعیة - هـ

یؤثر حجم الوحدات الاقتصادیة والاجتماعیة مباشرة على التنمیة لما له من فضل خاصة عند 

  .2نمیة تغیره وتحدیثه مما یوسع الأفق الإنساني ویطوره ویحضره ویسهل علیه عملیة الت

  : الهیكل العام للإنتاج - و

على حسن استغلال الإمكانیات المتاحة لاستغلالها عقلانیا  تمام الهیكل العام للإنتاجیتوقف   

 وعلى تنوع هذه الإمكانیات لأن التنوع من الكم والكیف یثرى الدخل وینمیه مما یدفع بالتنمیة و

  .3یحقیق زیادة في النمو الاقتصادي 

توفر مستوى معین من التنظیم في میادین الخبرة الإداریة والفنیة لأن وینبني على  :التنظیم -ر

  .4التنسیق والتوجیه یوجه التنمیة والتنظیم یمیزها ویجعلها تنمیة ذات هدف

  : 5الإدارة المستعملة في التنمیة  -ز

إلى أسلوب لتوجیه ، تعبیرا عن الحاجة إن واقع البلدان المتخلفة یبین حاجتها الضروریة للتخطیط 

  التنمیة الاقتصادیة توجیها واعیا نحو أهداف محددة مسبقا .

  : التخطیط كأسلوب للتنمیة- 1- ز

من المعروف أن عملیة التنمیة یجب أن تمر على التخطیط كبنیة ضروریة لتسجیل توازن بین 

السوق الداخلیة الإمكانیات والاحتیاجات ، لأن التخطیط السلیم بإمكانه توفیر طرق أفضل لقیام 

  ویمكن اعتباره كأسلوب لتنمیة حقیقیة ، ومبدأ واضح لتنظیم اقتصادیات البلدان .

والتخطیط ضروري لتحقیق التوازنات بین الموارد المتاحة والمحدودة نسبیا وبین الاحتیاجات 

 المتعددة ومسألة التفضیل ضمن أولویات الحاجات .

  : طبیعة التخطیط  - 2-ز

                                                 
  . 11 فحة، ص مرجع سابقمنى محمود إدلبي ،  - 1 
  .149.148، الصفحة  نفس المرجعأ / حمیداتو محمد الناصر ،  -2 
  .149. 148، الصفحة  نفس المرجع -3 
  .149. 148، الصفحة  نفس المرجع -4 
  . 149.148، الصفحة  نفس المرجع -5 
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تخطیط غیر مؤثر مباشرة على التبادل السلعي لأنه لا یمكن إخضاع الهیاكل إذا اعتبرنا ال

أنه یبقى النشاط الشامل المنظم للتنمیة في جمیع میادینها وینقسم  غیرالاقتصادیة له مباشرة 

  التخطیط إلى : 

  :  تخطیط هیكلي -  1- 2- ز 

سه طبیعة هذا التخطیط من یعتمد على إجراء تغیرات هیكلیة واقتصادیة واجتماعیة وفقا لما تعك

أجل توجیه الاقتصاد بحسب الأهداف المسطرة ، الأمر الذي یبتعد فیه هذا التخطیط من 

 الوظیفي الهادئ إلى تحسین الهیكل الاقتصادي لا تغییره .

  : تخطیط جزئي  - 2- 2-ز

وأن الغرض من التخطیط هو وضع أسلوب معاصر أثناء إجراء التغیرات الهیكلیة للتنمیة ، إن 

یشمل كل القطاعات الخاصة والعاملة للاقتصاد الوطني وفروعه الزراعیة ، الصناعیة النقل 

  والتوزیع .

  : تخطیط انتقالي  - 3- 2-ز

والتغیرات التي سیجریها أي  اتنوعیة وجدیة الإصلاحعلى  یتوقف دور هذا النوع من التخطیط

ل مواكبة الصیرورة الاقتصادیة امة من أجبصفة عبلد نامي على مستوى هیاكله الاقتصادیة 

   للبلدان المتقدمة وذلك للوصول إلى أهداف من خلال تطبیقه لأسالیب تخطیط تنمویة متعددة .

تتضمن قرارات واختیارات بین أهداف تبادلیة في استخدام الموارد  یعتبر التخطیط عملیة مستمرة 

لسیاسة الاقتصادیة تستهدف تحدید المتاحة بهدف تحقیق أهداف خاصة خلال فترة ما، فهو أداة ل

وهو  1الاختیارات الإستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحسب الوسائل اللازمة لتمویلها

المفهوم الذي یربط التخطیط بطابع سیاسي واقتصادي معین ولا یرى فیه فقط إطارا عاما لتحقیق 

ن التخطیط وفقا لهذا إي والاقتصادي، بل أهداف اقتصادیة واجتماعیة لا ترتبط بالإطار السیاس

المنظور " أصبح أسلوبا علمیا ومنهاجا وفنّا، ویتضمن في حقیقته عملیات تهدف إلى إحداث 

  .2تغیرات اجتماعیة واقتصادیة مقصودة، وذلك بتعبئة الموارد لمقابلة الاحتیاجات المختلفة"

تهدف لها الدولة إلا أن توجد معوقات تعیق مقومات التنمیة توفر إستراتیجیة واضحة للتنمیة التي 

  مسیرتها .

  :  3ثانیا: معوقات التنمیة الاقتصادیة

                                                 
        لمزید من التفاصیل راجع   ـ 1

   Louis Dupont , La planification du développement à l’épreuve des faits, éditions 

Publisud , Paris,1995,p2.                                                                                                     

 .39، صفحة  1976، الجھاز المركزي للكتب الجامعیة والمدرسیة، ج. م.ع ،التخطیط الاجتماعيـ أحمد كمال أحمد،  2
  . 12،  11، صفحة مرجع سابق منى محمود إدلبي ،  -3
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  :  والتي تسبب عرقلة مسیرتها وما تؤدي إلیه من نتائج بما یليتتمثل معوقات التنمیة 

  :  انخفاض معدل التكوین الرأسمالي-أ

یث تتوجه الغالبیة نحو الاستهلاك ، حب حدا معینا للادخار للنهوض بها فتحقیق التنمیة یتطل 

ولا یتبق إلا جزء یسیر یوجه للاستثمار ، وهذا بدوره لا یرقى للمستوى المطلوب ، وإن توفر هذا 

التراكم نجده بشكل خاطئ حیث یتجه نحو الخارج لشراء أصول مالیة أجنبیة بدلا من استخدامها 

 التوسع ما ینعكس سلبا على التنمیة . في المشروعات الوطنیة وبالتالي یحرم السوق المحلي من

  : تخلف القطاع الصناعي  - ب

یعد التصنیع أحد الأركان الرئیسیة لعملیة التنمیة وتعود أهمیتة الوظیفة كمحدث لتغیرات مهمة 

في بنیة الهیكل الإنتاجي في المجتمع وتجنب خسارة القیمة المضافة الممكن الحصول علیها 

خامات المحلیة ، ما یحدث توازنا في هیكل التجارة بین الصادرات جراء التصنیع واستخدام ال

والواردات ویشكل علاجا ناجحا لعجز میزان المدفوعات الذي تشكو منه أكثر الدول النامیة ، 

ویشكل استقرار وتنویعا للاقتصاد القومي لعدم تأثره بعوامل الطبیعة ، وتخفیفا من حدة البطالة ، 

 محصلة لكل ذلك .وزیادة الدخل القومي ك

  : التبعیة الاقتصادیة -ج

لا وجود لتنمیة في ظل سیطرة اقتصادیة من الآخرین ، لأن التبعیة الإقتصادیة بالتأكید ستؤدي  

إلى حالة اقتصادیة متدنیة ، لذا فإن الاستقلالیة الاقتصادیة تعتبر معیارا رئیسیا لتحدید مفهوم 

 یة بالنقاط التالیة : التنمیة ، وتتمثل هذه التبعیة الإقتصاد

  ارتفاع نسبة رأس المال الأجنبي إلى الرأس المال الوطني .- 

  تحكم السوق الخارجي في أسعار المحصول الرئیس .- 

  السیطرة النقدیة للدول المتبوعة .- 

ارتفاع نسبة التجارة الخارجیة إلى الدخل القومي مع التركیز على سوق معینة (تركیز جغرافي ) - 

  على سلعة معینة أو مجموعة سلع أولیة زراعیة وإستخراجیة (تركیز سلعي ) 

  الفجوة التكنولوجیة بین الدول المتقدمة والمتخلفة-د

میة والزیادة السكانیة والبطالة، تتمثل الأبالإضافة للمعوقات الإقتصادیة هناك معوقات إجتماعیة 

  وفقدان الإدارة والتنظیم .

جملة هذه المعوقات الداخلیة ، والتي تتجسد غالبیتها في الدول النامیة ، إلى جانب هذه 

المعوقات هناك معوقات لا تقل أهمیة تهدد التنمیة الإقتصادیة ذات طبیعة خارجیة ، وتعتبر 

خلیة ، فوجود الدول الغنیة والصناعیة یخلق ضغوطا دولیة تعوق النمو تهدید لنجاح أي تنمیة دا

    في الدول الفقیرة .
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  الفرع الثالث

  وسائل تمویل التنمیة الاقتصادیة

لرأس المال مصدرین إثنین أولهما وطني أو محلي، ویتمثل في جزء من الدخل القومي 

استخدامها في عملیة النمو یحتجز عن الاستهلاك لكي یتیح قدرا من المدخرات یمكن 

الوافدة من الدول الأخرى                                                                                                       1الاقتصادي، وثانیهما خارجي ، ویتمثل في رؤوس الأموال

  بحثا عن فرص استثماریة مجدیة.

  أولا : الوسائل الوطنیة في تمویل التنمیة       

من المتفق علیه أنه یتعین أن تتكفل المصادر الوطنیة في الدولة بتدبیر الجزء الأكبر 

مویل التنمیة الاقتصادیة ، ویأتي في مقدمة هذه المصادر المدخرات من رؤوس الأموال اللازمة لت

  الخاصة التي یقدم علیها الناس اختیارا . 

ولا نعني بذلك المدخرات بذاتها بل باعتبارها وسیلة لاستثمار منتج ،  كأن یستثمر الفرد 

و أن یبتاع أمواله في مشروعه الخاص أو بإیداعها في البنوك الادخار وشركات التأمین ، أ

  الأوراق المالیة للمشروعات الخاصة ...إلخ . 

إن جزءا كبیرا من موارد الاستثمار في القرن التاسع عشر ، لم یأت من الخارج رأس 

المال الأجنبي ، بل من المدخرات الشخصیة ومدخرات المشروعات ، واقتصرت مهمة الدولة 

على تدعیم النظام القانوني بشكل یسهل مهمة الاستثمار، من جانب أخر فإنه یمكن للدولة أن 

توفیر المدخرات الوطنیة اللازمة للنمو الاقتصادي من خلال الادخار الجبري  تؤدي دورا مهما في

، وتشجیع الأفراد على الاستثمار في مجالات مهمة للتنمیة من خلال استخدام أسعار ضریبیة 

مختلفة أو إعفاءات منها على هذا المجال أو ذاك، كالضرائب على الدخل و على المبیعات 

المستوردة، والأملاك والأرباح . إذ إن هذه الوسائل المالیة تمكن الدولة  وعلى السلع الاستهلاكیة

من توفیر جزء مهم من رأس المال اللازم لتمویل مشروعات التنمیة فیها فضلا عما تحدثه من 

  أثر في دفع الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في مشروعات التنمیة.

لة على بعض نواحي النشاط الاقتصادي ومن جهة أخرى تلعب الرقابة التي تمارسها الدو 

دورا في تمویل التنمیة الاقتصادیة من خلال تنظیم الاستهلاك بفرض قیود قانونیة مباشرة على 

إنتاج السلع الاستهلاكیة ، وتخصیص أو حجز الموارد النادرة للاستثمارات المهمة ، أو توجیه 

ابة مهمة أیضا في تحدید الواردات لنوع العمل لمشروعات التنمیة المرغوب فیها . كما تعد الرق

                                                 
لسلع والخدمات تلك الكمیات المتراكمة من الموارد المادیة التي تساھم بمرور الزمن في زیادة التدفق من ا  «نقصد برأس المال -1

  .216 فحة، ص2003الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، ، التنمیة الإقتصادیة  لمزید من التفصیل أنظر:د/ محمد عبد العزیز عجمیة ، 



21 
 

معین من السلع . وتستطیع الدولة أو إحدى هیئاتها العامة إحتكار الاتجار في سلعة معینة ذات 

 . 2أهمیة خاصة في الاقتصاد الوطني ، وتسهم من خلال ذلك في التنمیة الاقتصادیة للمجتمع 

ائلي ومدخرات قطاع الأعمال الخاص أما المصادر المحلیة فتتمثل في مدخرات القطاع الع 

  ونوردها في : 3والادخار الحكومي

  :  مدخرات القطاع العائلي-أ

  وتتمثل في الفرق بین الدخل المتاح وبین الإنفاق على أوجه الاستهلاك المختلفة .  

وتعتبر مدخرات القطاع العائلي من أهم مصادر الادخار في الدول النامیة ولكنها تتأثر  

فاضه في هذه من العوامل منها ما هو اقتصادي ، مثل حجم الدخل والذي یتمیز بانخ بمجموعة

رتفاع المیل المتوسط للاستهلاك مما لا یسمح بتكوین فائض للادخار رغم الدول ، فضلا عن إ

أن أسعار الفائدة ، حدوث زیادة في الدخول الحقیقیة للأفراد في معظم الدول النامیة ، فضلا عن 

نتشار البنوك والمؤسسات الادخاریة والرغبة في حیازة أموال لمقابلة حاجات مدى إالتضخم، 

المستقبل أو لبلوغ مستویات معیشیة معینة لها أثر كبیر على عملیة الادخار ، كما أن حاجات 

الأسرة الكبیرة في الظروف الواحدة تفوق حاجات الأسرة الصغیرة وعلى ذلك ففي ظل كبر عدد 

 وتدني مستویات الدخول في الدول النامیة یقل الادخار إن لم ینعدم أفراد الأسرة 

أنه بإمكان الدول النامیة النهوض بمدخراتها لو أتبعت سیاسة رشیدة  لذا یري معظم الاقتصادیین

  لمكافحة التضخم وأقامت أوعیة ادخاریة لصغار المدخرین .

، عملیة التنمیة بسبب إنعدام الإستثمارإن قلة الإدخار تجعل المدخرون غیر متمكنین من القیام ب

  فمن المعروف أن الإدخار المصدر الرئیس للإستثمار والفرق بینهما یعد فجوة تمویلیة . 

  

   وهي نوعان : :مدخرات قطاع الأعمال - ب

هي ما تقوم المنشآت والشركات الخاصة بادخاره ، وتعتبر  قطاع الأعمال الخاصةمدخرات   

هم مصادر الادخار في الدول المتقدمة اقتصادیا ، ویتوقف حجمه على مدخرات هذا القطاع أ

الأرباح المحققة ، ولكن في الدول النامیة نجد أن الأرباح المعاد استثمارها غیر كافیة غالبا ، مما 

یؤدي إلى اعتماد أكبر على الموارد المحلیة الأخرى خاصة الاقتراض من البنوك والمؤسسات 

  السوق المالیة أو عدم وجودها .المالیة نظرا لضعف 

                                                 
الطبعة الأولى، مركز الدراسات الوحدة العربیة ، ،الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، درید محمود السامرائي   -  2

  . 88، ص 2006
، التعجیل بالتغییر : تعزیز الإستثمار الأجنبي المباشر ھو المفتاح للتنمیة الإقتصادیة أ/ براھمیة أمال ، أ/ سلایمیة ظریفة ،  - 3 

مداخلة مقدمة في الملتقي الدولي حول سیاسات التمویل وأثرھا على الإقتصادیات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامیة 
، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ومخبر العلوم الإقتصادیة والتسییر ، جامعة محمد خیضر  2006نوفمبر  22و21یومي 

  . 7و  6، صفحة  2006بسكرة ، 
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هذا القطاع  لعب دورا هاما في معظم الدول النامیة لتبنیها  قطاع الأعمال العامأما مدخرات 

النظام الاشتراكي ولعدم قدرة الأفراد وقطاع الأعمال الخاص على توفیر الأموال اللازمة لتنفیذ 

التحتیة ، إلا أن فشل القطاع العام في الاستثمارات الطموحة لهذه الدول خاصة مشروعات البنیة 

  تحقیق الأهداف المنوطة به أدى إلى تراجعه خاصة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي. 

  :  الادخار الحكومي- ج

تعمل الحكومات على تنمیة مواردها وضبط نفقاتها بغیة تحقیق فائض توجهه إلى خدمة    

أهداف التنمیة ، ولكن في حالة وجود عجز یتم تمویله من مدخرات القطاعات الأخرى أو عن 

طریق طبع نقود جدیدة للتوسع في الإنتاج ، إلا أن هذا الإجراء الأخیر یؤدي في هذه الدول إلى 

لأسعار ، عدم مقدرة أصحاب الدخول المحدودة على الادخار فضلا عن أحجام رؤوس ارتفاع ا

   الأموال الأجنبیة وهروب الوطنیة منها مما یزید من عجز میزان المدفوعات .

بالإضافة لهذه المصادر التي سبق ذكرها هناك مصادر إدخار إجباریة تتجسد في الضرائب 

 یة في الوقت الراهن أداة مهمة ورئیسیة لتحقیق الأهداف، حیث تعتبر السیاسة الضریبوالتضخم 

الإقتصادیة والإجتماعیة ، والإدخار الإجباري ذو المصدر الضریبي یقدم میزتین ، أنه یقدم 

  . 4للدولة مباشرة وسائل التمویل القادرة على إستعمالها في التوظیفات المعنیة في خطط التنمیة 

ة المیول التضخمیة وهو جانب من السیاسة المالیة له أهمیة أما ما یخص المساعدة على مكافح 

في خدمة الأغراض التنمویة وتمویل الإستثمارات بشكل اكبر مما كانت علیه ، لاسیما بعد 

إنخفاض حجم الموارد المالیة العربیة وزیادة عبء الدین الخارجي وتزاید حجم إنفاقها الإستثماري 

خططها التنمویة بالإضافة لكونها تساهم مساهمة مباشرة في في مشروعاتها الوطنیة ، نتیجة ل

بصورة غیر مباشرة كعامل توجیه تأمین الموارد المالیة اللأزمة للتنمیة ، كذلك فهي تشارك 

  .5للإدخار والإستثمار 

أما الإدخار عن طریق التضخم والذي یمثل أحد أشكال الإدخار من أصل نقدي ، وینشأ ذلك 

التضخم عن طریق ما یسمى بالإصدار الجدید حیث تعمد الدولة إلى إصدار نقود جدیدة توجه 

نحو الإنفاق على مشروعات التنمیة دون أن یكون لهذه القوة الشرائیة الجدیدة مقابل موجود في 

من سلع وخدمات وسبیلها إلى ذلك هو إنفاق قوة شرائیة جدیدة تقترضها من الجهاز  الإقتصاد

تستحدثه في المیزانیة وعادة ما یترتب على الإنفاق التضخمي زیادة المصرفي وذلك لتغطیة عجز 

  في مستویات العامة للإئتمان بمعدل أعلى من إرتفاع الدخول النقدیة .

ضریبة الإجباریة أو التحكیمیة التي تفرضها الدولة على وعلى هذا فالتضخم یعد بمنزلة ال

الإقتصاد وغالبا ما تكون التنمیة الإقتصادیة في مراحلها الأولى مصحوبة بالتضخم ولاسیما لو 

                                                 
 . 21، صفحة  مرجع سابقمنى محمود إدلبي ،  -  4
 . 22، صفحة  نفس المرجع 5
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تمت بسرعة نتیجة عجز الموارد المالیة الحقیقیة للدولة النامیة عن الوفاء بما یلزم لتحقیق التنمیة 

، فالتضخم قد یكون له تأثیر  6بالعجز عن طریق الإصدار النقدي  ، فتقوم الدولة بالتمویل

مزدوج على الإدخار والإستثمار فهو سیؤدي إلى ضعف الإدخار بالنسبة لفئة أصحاب الدخول 

ددة حیث تنخفض دخولهم الحقیقیة من جراء التضخم ، اما الذین اعید توزیع الدخل الثابتة والمح

لاسیما من یمیل منهم للإستهلاك الترفي ، وكذلك یوجهون لمصلحتهم فیزید إستهلاكهم ، و 

  مدخراتهم نحو الإستثمارات المربحة لكنها للأسف غیر منتجة كالمضاربة.

نكون بهذا قد تناولنا أشكال التمویل الداخلي أو المحلي ، وحاولنا الإشارة إلى أثر كل أداة من 

بات والسلبیات التي تتعرض لها كل أداة أدوات هذا التمویل على الإستثمار ، وإستعرضنا العق

لنسطیع فیما بعد عن السیاسة الضریبیة وأثرها على الإستثمار ، وننتقل الان لمناقشة وسائل 

    التمویل غیر الوطنیة . 

  ثانیا : الوسائل غیر الوطنیة في تمویل التنمیة 

مدخرات اللازمة إذا كان الأصل أن یقوم الاقتصاد الوطني بتوفیر الشطر الأكبر من ال

لتمویل التنمیة الاقتصادیة ، فإن هذه المدخرات قد تكون ضعیفة بحیث لا مناص من اللجوء إلى 

رأس المال الخارجي للوصول إلى تلافي ضعف الادخار الوطني . إن الاستثمار الأجنبي یرتب 

ن اللجوء إلى جملة من الآثار التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة إلى الأمام ، بل إ

رأس المال الوافد قد یصبح ضرورة لا بد منها إذا كان الادخار المحلي ضئیلا نتیجة ضآلة 

الدخل القومي أساسا ، بحیث لا یمكن أن یفي بمتطلبات التنمیة المنشودة . كما أن الاستثمار 

یمكن بوساطته الأجنبي یساعد الدولة المستقطبة له على القیام ببرامج تنمیة طویلة الأجل ، إذ 

التخطیط لمدة أطول وبحسب مقتضیات تلك البرامج فضلا عن ذلك فإن الاستعانة برأس مال 

الأجنبي تؤدي بصفة عامة إلى التخفیف من العبء على میزان المدفوعات للدولة . ذلك أن 

ملتها اعتماد الدولة على مواردها الداخلیة في تمویل النمو الاقتصادي قد یؤدي إلى تدهور قیمة ع

الوطنیة ، نتیجة عدم التوازن بین قیمة وارداتها من السلع اللازمة للتنمیة وقیمة صادراتها . فیزداد 

الطلب على العملات الأجنبیة في سوق الصرف عن الكمیة المعروضة منها فیؤدي ذلك إلى 

به قد یوفر  انخفاض قیمة العملة الوطنیة للدولة ، ومن هنا فجذب رأس المال الأجنبي والاستعانة

للدولة المستقطبة له كل ما من شأنه المساهمة في التنمیة الاقتصادیة مع الاحتفاظ بقیمة العملة 

  . 7الوطنیة 

  :8 ویتمثل التمویل الأجنبي في

                                                 
 . 23، صفحة  مرجع سابقمنى محمود إدلبي ،  -  6
 
  . 89 فحة، ص ، مرجع سابقید محمود السامرائي در - 7
  . 8و  7، صفحة  مرجع سابقبراھمیة أمال ، أ/ سلایمیة ظریفة ،  - 8
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 المنح والمعونات الأجنبیة  - 

 القروض من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولیة  - 

 والهیئات الأجنبیةالاستثمار الأجنبي من الأفراد والشركات  - 

  :  المنح والمعونات الأجنبیة الرسمیة  -أ

تعتبر المنح والمعونات الأجنبیة الرسمیة من أهم مصادر التمویل للدول النامیة ذات الدخل 

قدر من حاجاتها من الغذاء والخدمات الأساسیة فهي التي تساعد على توفیر المنخفض ، 

رها ، إلا أنها لم تحسن من الأداء الاقتصادي لها كالتعلیم والصحة والمواصلات والكهرباء وغی

نظرا لصغر حجمها فضلا عن انتشار شكل المعونة المقیدة . وعلیه لم یعد یلعب هذا النوع 

من المعونات والمساعدات دورا هاما في إحداث التنمیة، بل وقل الاهتمام به والاعتماد علیه 

  في معظم الدول النامیة عدا الشدیدة الفقر.

: لعب هذا النوع من القروض دورا مهما  القروض من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولیة- ب

في اقتصادیات الدول النامیة لانتشار موجة العداء للاستثمارات الأجنبیة بسبب خروج هذه الدول 

 حدیثا من الاستعمار ، إلا أنه قادها للوقوع في أزمة المدیونیة وبالتالي إتباع برامج التثبیت

  الاقتصادي والتكیف الهیكلي الذین ینص علیهما البنك وصندوق النقد الدولیین .

  : الاستثمارات الأجنبیة-ج

نظرا لقصور الموارد الأجنبیة السابقة الذكر على تحقیق تنمیة بداخل الدول النامیة فإنه لم یبق  

ة في ظل العولمة أمامها سوى هذا المورد الذي أضحى یحتل مكانة هامة في اقتصادیاتها خاص

  وعموما ینقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعین :

  

  

  

  :   الاستثمار الأجنبي غیر المباشر- 1

الاستثمار المحفظي الذي یتم من خلال أسهم وسندات الشركات خارج الحدود  ونعني به  

الوطنیة ، فالمستثمر لا یتحكم في الإدارة ، وبالتالي تتراءى لنا محدودیة هذا النوع في المساهمة 

 في تنمیة الدول النامیة نظرا لافتقارها لسوق مالي متطور .

  : الاستثمار الأجنبي المباشر  - 2

ینطوي على التملك الجزئي أو المطلق لمشروعات الاستثمار من طرف الأجنبي هو الذي    

وبعبارة أخرى فهو موجودات الشركة الأم في الدول المضیفة ، وما الاعتماد المتزاید على هذا 

النوع من الاستثمار إلا لأن المستثمرین الأجانب یلتزمون عادة بالاستثمار على المدى 

عادة أقل تقلبا من الدیون والاستثمار الأجنبي غیر المباشر ، فإنه الطویل ، ومع أنه یكون 
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لا یمكن اعتبار استقراره أمرا مسلما به نظرا لأن الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء 

  یعتمدان على وجود مناخ استثمار إیجابي .

وسنشرح مفهوم لذا على الدول النامیة التعامل مع الإستثمارات الأجنبیة بحكمة إقتصادیة 

  الإستثمار بتفصیل لأنه یعد أحد محاور بحثنا .

إستعرضنا فیما سبق مفهوم التنمیة والركائز التي تقوم علیها ، وفي هذا السیاق لابد لنا من 

إستعراض دور الدولة  والمؤسسات الدولیة في تحقیق التنمیة وتطور هذا الدور وفق الحاجة إلى 

ظروف كل دولة على حده هذا ما سنتعرض له من خلال المطلب  قوة توجیهیة ، وهذا ما یحدده

  التالي .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المطلب الثاني

  دور الدولة والمؤسسات الدولیة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة 

  

إن السلطات الاقتصادیة التي كانت تمتلكها الدولة ،قد تأثرت بالتطورات العالمیة نظرا لدور 

به المنظمات الدولیة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء  الكبیر الذي أصبحت تتمتع

والتعمیر والمنظمة العالمیة للتجارة وللدور المسیطر للشركات المتعددة الجنسیات في إدارة شؤون 

الاقتصاد العالمي ،وتأثرها بالإصلاحات الاقتصادیة  والسیاسة على المستوي  الداخلي (الوطني 

ولمة  كل هذا یتطلب تكییف للدور الدولة بإعادة تحدید دورها في ظل اقتصاد ) وإفرازات  الع

  السوق والعولمة .
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من خلال تلك المنظمات والبرامج التي تقدم  كما إن مفاهیم التنمیة لدى المؤسسات الدولیة تظهر

والبنك  المساعدات الاقتصادیة والفنیة للدول المتخلفة، وهي: البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة

وهي التي تتشكل من  الدول  9الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة لجنة مساعدات التنمیة

الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة والتي تضم معظم الدول الصناعیة 

  هذا ما سنبینه من خلال الفروع التالیة :المتقدمة.

  

  الفرع الأول

  دور المؤسسات الدولیة في التنمیة

  

من بین الأهداف الرئیسیة من إنشاء المؤسسات المالیة الدولیة ، تقدیم المساعدات الفنیة والمالیة 

لمساعدة النمو الاقتصادي وتحقیق التنمیة وتشجیع الإصلاحات الاقتصادیة في البلدان المتخلفة، 

طویلة وذلك من خلال منح أو قروض بفوائد مخفضة وفترات سماح طویلة وكذلك بآجال إیفاء 

ویتضح الدور المتزاید لهذه المؤسسات من خلال أهمیة الدور الذي لعبه في تغییر السیاسات 

والمؤسسات في كثیر من البلدان وخصوصا في المتخلفة منها على امتداد عقدي الثمانینیات 

كما أظهرت التطورات السیاسیة  الدولیة والعالمیة أهمیة دور هذه المؤسسات في  ،والتسعینیات

مساندة الدول خلال مرحلة التحول إلى اقتصاد السوق بعد الخلل الذي أصاب الاقتصادیات التي 

كانت تعتمد التخطیط؛ والواقع أن الاعتبارات السیاسیة لعبت دورا هاما في التأثیر على توجهات 

 تلك المؤسسات عند تقدیمها المساعدات للدول المتخلفة، فالمؤسسات الدولیة غالبا تربط بین

المعونات وإصلاح السیاسات المختلفة، إن "التدفقات الهائلة والمتصلة بالتمویل الخارجي الممنوح 

  من البلدان المتقدمة، قد سمحت لحكومات "العالم الثالث" بان تتبع سیاسات تنمیة .

 أولا : مفهوم التنمیة لدى الأمم المتحدة

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم مفهوم التنمیة لدى الأمم المتحدة، یظهر من الإعلان 

، الذي یوضح أن التنمیة حق هي 1986المتحدة عقب دورتها الحادیة والأربعین في دیسمبر

عملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة شاملة تستهدف التحسین المستمر لرفاهیة السكان 

فة في التنمیة والتوسیع العادل بأسرهم والأفراد جمیعهم على أساس مشاركتهم النشطة والحرة والهاد

  للفوائد الناجمة عنها.

                                                 

وھي اللجنة المتكونة من مجموعة البلدان الصناعیة الكبرى التي تشرف على  éveloppementDide au Aomité d’Cـ   9

 نسب متفاوتة من ناتجھا الوطني الإجمالي، للدول المتخلفة.توزیع المساعدات التي تقدمھا الدول الغنیة، حسب 
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أي أن مفهوم التنمیة من منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي یتجسد من خلال ثلاثة أبعاد 

  هي:

  البشریة، مثل تحسین الصحة، وتطویر المعارف والمهارات. ـ تكوین القدرات 1

إنتاجها، أومن خلال  السلع والخدمات، أو فيـ استخدام البشر لتلك القدرات في الاستمتاع ب 2

  الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة. مساهمتهم الفاعلة في النشاطات

  .ـ وأن یحقق البشر مستوى  معین من الرفاه، في إطار مضمون ما سبق 3

صوتاً  146أصدرت الأمم المتحدة " إعلان الحق في التنمیة"، بأغلبیة 1986في دیسمبر

یات المتحدة، ویفهم من "الحق في التنمیة"، على أنه عملیة متكاملة ذات أبعاد وعارضته الولا

اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة تهدف إلى تحقیق التحسن المتواصل لرفاهیة كل السكان 

، ومن هنا فإن 10وكل الأفراد، والتي یمكن عن طریقها تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

ترى أن للدولة دورا حاسما وفاعلا یجب أن تقوم به، ذلك أن مبادرات التنمیة التي الأمم المتحدة 

تضطلع بها الأمم المتحدة تركز على إقامة الشراكات مع الحكومات والسلطات المحلیة 

وتنظیمات المجتمع المدني لضمان توافق الاستثمارات المحلیة وإدارتها بكفاءة، وحیث أن القضاء 

أولویة محوریة لجهود الأمم المتحدة، فإنها تؤكد الدور المحوري للدول في على الفقر یشكل 

، إذ أن الأفراد لا یستطیعون مكافحة الفقر بالاعتماد على 11تحقیق أهداف الألفیة الإنمائیة

  أنفسهم فقط.

كذلك یتأكد دور الدولة من حیث أن عملیة التنمیة، في نظر الأمم المتحدة تعتبر(حقاً) من   

الإنسان ولیست مجرد (طلب) یطالب به الأفراد قد تستجیب له الحكومات أو لا تستجیب، حقوق 

كما أن الموافقة على (الحق في التنمیة) من جانب الدول النامیة تعني أن هذه الدول أصبحت 

أمام شعوبها عن القیام بالتنمیة وما یتطلبه ذلك من أبعاد اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة  مسؤولة

یة، وكذلك فان الموافقة على هذا الحق من جانب الدول المتقدمة تعني أن هذه الدول وثقاف

أصبحت مسؤولة عن مساعدة الدول النامیة، التي تفتقر إلى الموارد المالیة والفنیة الكافیة لتحقیق 

  التنمیة الاقتصادیة.

   ثانیا : مفهوم التنمیة لدى البنك الدولي

الذي أصبح یستخدم لوصف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر إن "البنك الدولي" هو الاسم 

)BIRD(12) ووكالة التنمیة الدولیة ،AID(13 واللتان تشكلان بالإضافة إلى مؤسسة التمویل ،

                                                 
 .1990ـ إعلان الحق في التنمیة، إصدار الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، نوفمبر  10
الوثائق الرسمیة، الدورة السابعة والخمسون، ، 2002سیبتمبر10عن أعمال المنظمة في ـ طالع تقریر الأمین العام للأمم المتحدة  11
 ، الفصل الثالث: التعاون من أجل التنمیة.2002نیویورك ) ( 1A/57/1لملحق رقما

 éveloppement Deconstruction et le Rnternationale pour la Ianque Bـ  12
، لیضطلع 1960ذراع البنك الدولي الذي أنشئ فيوتعتبر  éveloppement Dnternationale de Issociation Aـ  13

بلدان العالم فقرا؛ً وتھدف وكالة التنمیة الدولیة، إلى تخفیض أعداد الفقراء، من خلال تقدیم قروض بدون فوائد ومنحٍ بمساعدة أشد 
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مصادر  المؤسسة الدولیة للتنمیة أحد أكبر ، وتعتبر14الدولیة ما یسمى بمجموعة البنك الدولي

   م فقراً .المساعدة المقدمة إلى أشدّ بلدان العال

ولكن من ناحیة أخرى فإن سیاسة الإقراض في البنك الدولي تتأثر بواقع سیطرة     

الدول الصناعیة الكبرى على أكثر الأسهم في البنك ووكالاته، وهو الأمر الذي انعكس على 

تطور رؤیة البنك للمفهوم الشامل للتنمیة هذا المفهوم الإطار، الذي أوضح البنك تفصیلاته، 

مل من خلاله على تعزیز جمیع العملیات التي یتبناها، والذي یتزاید عدد الجهات التي تتبناه ویع

على صعید تجمعات التنمیة الدولیة؛ إن المبادئ الأساسیة لإطار التنمیة الشامل الذي یعتمده 

  : 15البنك الدولي تتمثل فیما یلي

  د فیما یتعلق بأولویات التنمیة. ـ ملكیة البلد للإطار، أي اعتماد الانتقائیة داخل كل بل

  ـ رؤیة واستراتیجیه شمولیة على المدى البعید. 

  ـ شراكة إستراتیجیة فیما بین أصحاب المصالح. 

  ـ التركیز على المساءلة فیما یتعلق بنتائج التنمیة.

حتى الثمانینیات یرى أن النمو الاقتصادي یتحقق من خلال الزیادة الكمیة في إن البنك الدولي 

من قبیل الزیادة السنویة في الناتج الوطني الإجمالي، أو معدل نمو المتغیرات الاقتصادیة، 

نصیب الفرد من الدخل أو الناتج الداخلي الإجمالي؛ غیر أنه لاحظ أن الاستفادة من جهوده 

اقتصرت على ذوي الدخل المتوسط أو المرتفع، وأنها لم تصل إلى الفقراء، فكان  المتعلقة بالتنمیة

تقریره  أن تحول مفهومه للتنمیة، منذ بدایة التسعینیات من القرن الماضي بموجب إعلانه ضمن

من أن التحدي أمام التنمیة هو تحسین نوعیة الحیاة، خاصة في عالم  1991عن التنمیة سنة

ن أفضل نوعیة للحیاة تتطلب دخولاً عالیة، وتعلیمًا جیدًا ومستویات عالیة من الدول الفقیرة، وأ

التغذیة والصحة وفقرًا أقل، وبیئة نظیفة، وعدالة في الفرص، وحریة أكثر للأفراد وحیاة ثقافیة 

غنیة، ولا شك في أن هذه الرِؤیة التي تأخذ في الاعتبار متغیرات لیست مادیة أو اقتصادیة في 

تمثل تحولا بارزا في النظر إلى التنمیة كمفهوم وممارسة، خصوصا بالنسبة للبلدان  مجملها،

المفهوم التنموي المناسب خلال عقود المتخلفة التي عانت من الاختلافات والعجز في تحدید 

 . الخمسینیات والستینیات والسبعینیات

                                                                                                                                            
 لبرامج تستھدف تعزیز النمو الاقتصادي، وتخفیف حدة التفاوت وعدم المساواة، وتحسین الأحوال المعیشیة لشعوب البلدان المقترضة؛

تُقدم  موال ، بما یُعرف بـ (الاعتمادات بشروط میسرة). وھذا یعني أن اعتمادات وكالة التنمیة الدولیةحیث تقوم الوكالة بإقراض الأ
 .سنوات 10مدتھا  سنة تشمل فترة سماح 40إلى  35بدون فوائد، وتمتد فترة السداد إلى ما بین 

كالات المتخصصة للأمم المتحدة، وھو مكون من ـ  یجب أن نلاحظ أن البنك الدولي لیس "بنكاً" بالمعنى العام، بل ھو أحد الو 14
من البلدان الأعضاء المسؤولة بصورة مشتركة عن كیفیة تمویل المؤسسة وكیفیة صرف أموالھا. و مجموعة البنك الدولي  184

 ة المالیة الدولیةالمؤسس ـ، بالإضافة ثلاثة منظمات أخرى ھي: المؤسسة الدولیة للتنمیةو البنك الدولي للإنشاء والتعمیرتتشكل من 
 وكالة ضمان الاستثمارات ـوتعمل على تشجیع استثمارات القطاع الخاص عن طریق مساندة البلدان والقطاعات عالیة الخطورة، 

ـ وتقدم تأمینات ضد المخاطر السیاسیة (ضمانات) للمستثمرین في البلدان "النامیة" (الاستثمارات المتعددة الأطراف) وللمقرضین لھا. 
 ویسعى إلى تسویة الخلافات الاستثماریة بین المستثمرین الأجانب والبلدان المستضیفة. ركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمارالم

  resources.Worldbank.org/styles/wbihttp://siteـ لمزید من التفاصیل حول ھذه المسائل تصفح الموقع:  15
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تأخذ باعتبارات مستویات وعلیه فقد تحولت التنمیة في نظر البنك الدولي إلى مفهوم أوسع ل

ومتطلبات المعیشة من مستوى دخل وتعلیم وصحة إلى جانب اعتبارات أخرى هامة ومرتبطة 

بتلك، متمثلة في حمایة البیئة والمساواة في الفرص والحریات السیاسیة والمدنیة، بحیث تحدد 

كل الأفراد، دون تفرقة الهدف الشامل للتنمیة في احترام الحقوق الاقتصادیة والسیاسیة والمدنیة ل

بسبب الجنس أو الدین، ولا شك في أن هذه الأهداف هي نفسها التي تنشدها البلدان المتخلفة 

  منذ أوائل عقد الخمسینات وحتى الوقت الراهن.

ورغم أن البنك یستخدم الدخل كمؤشر لتصنیف الدول إلى مجموعات تنمویة، إلا أنه 

الحقیقیة في حالة الرفاهیة الاجتماعیة بالنسبة لقسم كبیر  یعتبره غیر معبر عن تقدیر التغیرات

من الفقراء، وأن المؤشرات المتعلقة بنمو الدخل، قد لا تعكس التحسینات في تلبیة الحاجات 

الأساسیة من غذاء وتعلیم ورعایة صحیة ومساواة في الفرص والحریات المدنیة وحمایة البیئة، 

  أخرى غیر اقتصادیة.وهكذا یتبین وأن للتنمیة مضامین 

  ثالثا : مفهوم التنمیة لدى صندوق النقد الدولي

إن التنمیة من وجهة نظر الصندوق تتجسد في ارتفاع مستویات المعیشة بصورة مستمرة 

وهو المفهوم الذي یعد في رأینا منسجما مع منظور اقتصاد لیبرالي مرتبط بالتعدیلات الاقتصادیة 

والهیكلیة لتحویل اقتصادیات البلدان المتخلفة إلى نظام السوق؛ وهكذا تصبح التنمیة هي تبني 

دان المتخلفة لنمط مرجعي یأخذ بالتنمیة المنفتحة على العالم الخارجي والاندماج التدریجي البل

لاقتصادیاتها ضمن إطار النظام الرأسمالي، وهو ما یوحي أن اقتصادیات السوق تقدم أفضل 

علاج للنمو الاقتصادي باعتبار أن السوق هو الذي یضمن التخصیص الكفء للموارد ولیس 

ا في هذا ولذلك تبع هذا المفهوم بتیار ینادي بتقلیص دور الدولة في الحیاة للحكومات دور 

  .16الاقتصادیة والاجتماعیة

ویقسم الصندوق بلدان العالم إلى مجموعات تنمویة حسب معدلات نمو نصیب الفرد من 

إجمالي الناتج المحلي، وهو ما یرى فیه أنه یوفر مؤشرا للعلاقة بین النمو وتحسین مستویات 

لا أنه لا یتضمنه من منطق إ ، التي تقاس بدخل الفرد، غیر أن هذا المفهوم رغم ما17المعیشة

یعبر بدقة عن مستوى التنمیة التي قد یبلغها  مثلا بلدان تساوت فیها تلك المعدلات بالنسبة 

للأفراد، إضافة إلى الاختلاف في مستوى الرفاه الذي یمكن أن یحصلوا علیه باختلاف البلدان 

                                                 
التي قامت بھا الدول الرأسمالیة مھام لات وأھمیة ھذا الدور بالنسبة للدول المتخلفة، ـ سنشیر لاحقا إلى دور الدولة في ظل التحو 16

 "المتقدمة حالیا" إبان ظروف ھي أحسن حالا من ظروف البلدان المتخلفة الیوم.
ـ إذا عرفنا أن معدلات نمو السكان في البلدان المتخلفة ھي أسرع من تلك التي ھي في البلدان المتقدمة یصبح من الملِّح التساؤل  17

عن المعدلات التي یجب أن تنمو بھا ، في الظروف العادیة، حتى یتقلص الفارق بین المجموعتین على الأقل ولیس لتحسین مستویات 
 المعیشة الراھنة.  
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هو ما یمكن أن یعبر عن العدید من الاعتبارات منها اعتبارات سیاسیة وأخرى اقتصادیة بل و 

  ذات أهمیة للنظر فیها. ى ثقافیة واجتماعیة، تعد فيوحت

رغم صعوبة القیاس الكمي لفعالیة الحكم ولمدى انتشار الفساد،إلا أننا یمكن أن نتفق   

فقدان الإیرادات الضریبیة الحكومیة وبالتالي  على أن الحكم الضعیف والفساد لا یسببان فقط

یساهمان في حدوث اختلالات المالیة العامة ویقللان الاستثمار العام في مجالات أساسیة 

كالصحة والتعلیم، بل كذلك یعرقلان أیضا الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي، ولذلك نجد أن 

كون لها آثار سلیبة ملموسة ودائمة على بعض الدراسات تحذر من أن هذه الجوانب یمكن أن ت

النمو "إن الفساد الذي ینخر في صمیم النظام یفسد الحوافز ویقوض المؤسسات ویعید توزیع 

الثروة والسلطة لصالح غیر المستحقین، وعندما یقوض الفساد حقوق الملكیة، وحكم القانون، 

  . 18ة" وحوافز الاستثمار، فإنه یشل التنمیة الاقتصادیة والسیاسی

تتخلي الدولة  وإذا كان من بین تعلیمات صندوق النقد الدولي لتطبیق برنامج التقویم الهیكلي أن

عن العدید من الخدمات الاجتماعیة، فإن ذلك لا یعد سببا لعدم تدخلها في كثیر من المجالات 

وتوزیع الدخل كما منها الاستثمار في البنیة التحتیة ورأس المال البشري وتخفیض مستوى الفقر 

یجب أن تعمل على حمایة الفقراء، ذلك أن إمكانات تحقیق التنمیة تتوقف على مدى نجاح الدولة 

في القیام بدورها، ولكن صندوق النقد یوجه انتقادا للحكومات التي تتدخل في النشاط الاقتصادي، 

  .بحیث یرى أنه یجب عدم التدخل المباشر في الإنتاج وعوامله

تحولات لم تؤثر على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي فقط، بل أنه ( كما إن ال   

فإن المكانة المرموقة للدول في النظام الدولي تواجه   Boyerبویرو  Rourek روركیوضح 

مؤخرا تحدیات من جبهتین: إحداهما خارجیة ـ وهي نزعة تخطي الحدود القومیة العولمة أو 

ـ التجزؤ أو التفتت ـ). في الوقت الذي تمارس فیه المراكز الرأسمالیة الكوكبیة ـ والأخرى داخلیة 

والمؤسسات المالیة الدولیة ضغوطا مختلفة على البلدان المتخلفة، لتأمین حریة انتقال السلع 

، فإننا نجدها تضع مختلف القیود والعراقیل لمنع انتقال قوة العمل من أسمالیةوالخدمات والر 

لى الدول المتقدمة، كما أن سیاسة تقلیص حجم تدخل الدولة في آلیات السوق البلدان المتخلفة إ

محلیا وخارجیا تعتبر سمة أساسیة لبرامج التثبیت والتكییف الهیكلي وقد أدى كل ذلك إلى عرقلة 

  عملیة التنمیة في عدة دول وحرمت الشعوب من مكاسب تحققت على مدى سنوات.

                                                 

استئصال شأفة الفساد" في التمویل والتنمیة، صندوق النقد في مقال لھ حول " Robert Klitgaardـ روبرت كلیتجارد  18

. یذكر أن كلیتجارد ھو أستاذ متمیز للتنمیة والأمن الدولیین وعمید مدرسة راند للخریجین، سانتا 2، ص2000یونیة 2العدد، الدولي 

 مونیكا كالیفورنیا. 



31 
 

سات المالیة الدولیة سنقوم بشرح في إطار دراستنا بعد شرحنا لتنمیة من منظور المؤس

   لدور الدولة في تحقیق التنمیة من خلال الفرع التالي .

  الفرع الثاني 

  دور الدولة في التنمیة الاقتصادي

  

والدولة ، دور من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، ثم إلى الدولة المنتجة  تطورلقد 

الحدیثة هي في الواقع نظام كبیر یتكون من بشر وأجهزة وقوانین ولوائح ...إلخ وهناك حاجة 

دائمة لقدر معین من الأموال تتوافر للدولة لكي تقوم بدورها تحصل علیها من المجتمع لتقوم 

ي في بإنفاقها على أوجه إنفاق متعددة على أن یتم ذلك من خلال نظام محكم یتجسد بشكل رئیس

  .19نظام مالي للدولة بوجه عام ، وموازنة عامة لتلك الدولة بشكل خاص 

   أولا : مفهوم الدولة

شكل من أشكال التنظیم ، فهي التنظیم الذي یحدد العلاقة بین فئات أو الطبقات  إنها

الاجتماعیة الحاكمة والطبقات الاجتماعیة المحكومة ، وهو تنظیم ظهر مع بدایة التناقض بین 

  20مصلحة الخاصة والمصلحة العامة ، متضمنا تركیب الدولة ووظائفها ال

مع الملاحظة أن هذا الدور للدولة قد تطور عبر مراحل تاریخیة مختلفة خصوصا عند تتبع دور 

 الدولة في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:

   ثانیا :الدولة الحارسة ودورها في النشاط الاقتصادي

ساد مفهوم الدولة الحارسة في القرن السابع عشر والثامن عشر في ظل سیادة أفكار 

النظریة الكلاسیكیة التي كانت تنبني على أساس ترك النشاط الاقتصادي للأفراد دون تدخل من 

في ظل ما یسمى بالمذهب ، الدولة ، أي أن الحریة الاقتصادیة للأفراد دون تدخل من الدولة 

یر والمحرك للنشاط الاقتصادي ، حیث أن المبدأ السائد في مجال المالیة العامة الحر هي المس

للدولة هو مبدأ " الحیاد المالي " أي تحدید الإیرادات التي یمكن الحصول علیها ، للوفاء 

بالتزامات الدولة لأداء وظیفتها دون الحصول أكثر من ذلك ، أن هدف السیاسة المالیة والنظام 

التوازن الاقتصادي والاجتماعي یتحقق من خلال ید  كحداث التوازن المالي فقط وتر المالي هو إ

خفیة توافق بین مصالح الأفراد ومصالح المجتمع ، ویفهم من ذلك أن دور الدولة في النشاط 

  . 21الاقتصادي كان لا یذكر 

  

                                                 
  . 420 فحة، ص مرجع سابقطلب عبد الحمید ، عبد الم -19
  .420 فحة، ص نفس المرجع - 20
  . 422،  421 فحة، ص مرجع سابقعبد المطب عبد الحمید ،   - 21
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  ثالثا :الدولة المتدخلة ودورها في النشاط الاقتصادي

تصادیة والاجتماعیة ، ضرورة التخلص من مفهوم الدولة اتضح من الأوضاع الاق

الحارسة وانتشر مفهوم بدلا منه هو الدولة المتدخلة خاصة بعد أن سادت العالم الأزمة 

) ، في  1932 – 1929(   وما بعدها 1929الاقتصادیة الكبرى أو الكساد العالمي الكبیر عام 

مت على أساس ضرورة تدخل الدولة في النشاط نفس الوقت برزت فیه النظریة الكنزیة التي قا

الاقتصادي بإقامة بعض المشروعات التي تحرك النشاط الاقتصادي من الركود الاقتصادي الذي 

قد یحدث في أوقات معینة ویتم تحریك هذا النشاط من خلال الإنفاق العام باعتبار المضخة التي 

مذهب ترك الحریة الكاملة للأفراد للقیام تنشط الدورة الدمویة للنشاط الاقتصادي ویظل فشل 

بالنشاط الاقتصادي ، ومن ناحیة أخرى رؤى من المصلحة العامة القیام ببعض المشروعات 

والتي یتعذر على الأفراد القیام بها ، حیث أن المبدأ السائد في المالیة العامة للدولة هو التخلي 

ة والذي یقر بضرورة تحدید الإنفاق العام المطلوب عن الحیاد المالي وإحلاله محله المالیة الوظیفی

أولا والذي یحقق أهداف أكثر من الهدف المالي فقط ، ولا مانع أن یتحدد إنفاق أكبر من الإیراد 

العامة ، وبالتالي من المسموح به حدوث عجز في الموازنة العامة للدولة ، وللدولة لكي تواجه 

عامة " التمویل بالعجز " أو تقوم بإصدار نقود جدیدة ، ذلك أن تقوم بالحصول على القروض ال

أو العكس باللجوء إلى تكوین مالي مواجهة أعباء مستقبلیة عن طریق الحصول على إیرادات 

  أكبر من النفاق .

إن هدف السیاسة المالیة والنظام المالي هو إحداث التوازن المالي وأیضا إحداث التوازن 

جتماعي من خلال التدخل لإنهاء حالة الكساد أو معالجة التضخم الاقتصادي ، والتوازن الا

وإعادة توزیع الدخل ، ویفهم من ذلك أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي قد زاد بصورة كبیرة 

  . 22للغایة وبالتالي أصبحت مالیة الدولة ذات وزن كبیر 

   رابعا :الدولة المنتجة ودورها في النشاط الاقتصادي

مع ازدیاد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، وقیام الثورة البلشفیة في الإتحاد 

، وازدهار المفاهیم الاشتراكیة والنزعات نحو التأمیم وغیرها ،  1917السوفیاتي السابق في عام 

بدأ ینتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكیة ، حیث لم یكتف بوجود دور الدولة إلى حد 

كونها متدخلة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي فقط ، بل تعدى ذلك إلى ملكیة واسعة لوسائل 

الإنتاج ، وأصبحت الدولة تنتج جنبا إلى جنب مع الأفراد بدرجات مختلفة حسب درجة الاقتراب 

إلى الاشتراكیة  حتى أصبح النموذج للدولة المنتجة یقترب من سیطرة تكاد تكون كاملة على 

ئل الإنتاج واختفى تقریبا دور الأفراد من سیطرة في النشاط الاقتصادي وامتلاك وسائل وسا

                                                 
  . 423 – 421 فحة، ص نفس المرجع - 22
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الإنتاج ، حیث المبدأ السائد في مجال المالیة العامة للدولة هو الربط الكامل بین التخطیط المالي 

طها للدولة ، والتخطیط الاقتصادي الشامل ، وأصبح النشاط المالي للدولة جزأ لا یتجزأ من نشا

الاقتصادي والذي یرتبط ارتباط كاملا بتخطیط الاقتصاد القومي وتوزیع الدخل القومي وإعادة 

توزیعه وتوجیهه نحو مختلف استخداماته إن هدف السیاسة المالیة والنظام المالي هو محاولة 

تحقیق عدد من الأهداف وتحقیق التوافق بینهم وهي هدف إحداث التوازن المالي وهدف إحداث 

  لتوازن الاقتصادي وهدف إحداث التوازن الاجتماعي وهدف إحداث التوازن العام ا

وهو  % 100ویفهم من ذلك أن الدولة أصبحت تمارس دورا في النشاط كاد أن یصل إلى نسبة 

ما أدى إلى الانتقال إلى مرحلة الحالیة ، ذلك لفشل الدولة في القیام بهذا الدور في الكثیر من 

  .  23المجتمعات 

  خامسا : دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر

هناك مراجعة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي في كل المجتمعات تقریبا بعد فشل الكبیر له 

في دول أوروبا الشرقیة والإتحاد السوفیتي السابق وغیرها من الدول في بعض المجتمعات التي 

العام وظهور فاعلیة للتحول من القطاع العام إلى القطاع  توسعت في النشاط العام والقطاع

تقریبا عند ما  1979الخاص فیما یسمى بالتخصیصیة أو الخصخصة التي انتشرت منذ عام 

طبقتها إنجلترا ثم بدأ الأخذ بها في الكثیر من دول العالم ویبدو أن تلك المراجعة ستسفر عن 

ط الاقتصادي في عصر لیس بالضرورة أحد الأدوار انتشار مفهوم جدید لدور الدولة في النشا

الثلاثة السابقة لان الظروف التاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة تلعب دورا حاسما في تشكیل مثل 

  24تلك المفاهیم ولكل دولة ظروفها وأوضاعها الخاصة بها 

  

  الفرع الثالث

  تأثیر التحولات الخارجیة على الاقتصاد الجزائري

التجربة الإشتراكیة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة ونظرا لنطورات العالمیة في المجال بعد فشل 

الناتجة  1986الإقتصادي الدولي واجه الإقتصاد الجزائري صعوبات بعد الأزمة الإقتصادیة لعام 

عن الإنخفاض الكبیر في أسعار البترول ، بحیث أصبحت الجزائر تعاني من إنخفاض العائدات 

یة وتزاید النفقات العمومیة وتفاقم أعباء خدمة الدیون الخارجیة ، مما دفع بها لتبني سیاسة البترول

تنمویة وفتح اسواقها للإستثمارات الاجنبیة فمجمل هذه السیاسات ناتجة عن تأثیر التحولات 

  الخارجیة على الإقتصاد الجزائري وتأثیره على دور الدولة نبین ذلك من خلال :

  مة وانعكاساتها على السیاسة الاقتصادیة : أولا  :العول

                                                 
  . 424، ص   مرجع سابقعبد المطلب عبد المجید ،  -23
  . 425، ص  مرجع سابقعبد المطلب عبد المجید ،  - 24
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تمثل العولمة مرحلة مهمة في تطور البشریة بما تساهم به في فتح أفاق للنمو والاندماج 

  الاقتصادي والاجتماعي .

ه وقیمه وأهدافه ،إن هذا النظام یحمل نظام دولي جدید  نحو توحید قواعدحیث تعمل على إنشاء 

 ء للدول النامیة ،وتحویلا حقیقي للثروة منها باتجاه دول المركز ،في طیاته الكثیر من الإقصا

فبدلا من مساعدة الدول النامیة على تحسین اقتصادیاتها من أجل الاندماج فإن الدول المتقدمة 

بالإضافة إلى انخفاض  تدفقات من أجل دعم مساعدة الدول في  تتنافس على تقاسم أسواقها ،

  .25تنفیذ برامجها التنمویة

في دور الدولة في التنمیة ،وتقدیم وصفات تحتم علیها  عادة النظربالإضافة إلى إجبارها على إ

إتباعها من خلال الهیئات الدولیة من أجل الحصول على الإعتمادات المخصصة لبعض برامج 

دیة والإجتماعیة اوهو ما یكون دائما في صالح الدول النامیة ،نظرا للخوصیات الإقتص التنمیة ،

  في كل دولة .

فالعولمة تفرض على الاقتصاد الوطني تحدیات وتوفر له فرص ،التي تنجم عن أسواق تعمل 

بدون قیود وحدود بالإضافة إلى الأزمة المالیة العالمیة وتقلص دور الحكومات من خلال 

  ضغوطات الهیئات الدولیة .

صعوبات للاندماج في  كما أن ضعف القاعدة الاقتصادیة في الاقتصاد الجزائري یؤدى إلى

لتقلص النمو الاقتصادي وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر ، وضعف  مسار العولمة ،

الادخار الوطني ،حیث أن الادخار العمومي یبقي مرتبط  بتقلبات أسعار السوق البترولیة 

  وبأسعار الصرف ،مما یجعل البرامج التنمویة عرضة للمخاطر .

نمیة الاقتصادیة أصبحت هي الأخرى مرتبطة بعدة شروط غالبا ما إن المساعدات الخاصة بالت

  تتوفر في الاقتصاد الجزائري وهو ما أدى إلى تقلیصها . لا

  ثانیا :دور الدولة وتأثره بالتحولات الخارجیة 

إن السلطات الاقتصادیة التي كانت تمتلكها الدولة ،قد تأثرت بالتطورات العالمیة نظرا لدور 

أصبحت تتمتع به المنظمات الدولیة كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء الكبیر الذي 

والتعمیر والمنظمة العالمیة للتجارة وللدور المسیطر للشركات المتعددة الجنسیات في إدارة شؤون 

الاقتصاد العالمي ،وتأثرها بالإصلاحات الاقتصادیة  والسیاسة على المستوي  الداخلي (الوطني 

فرازات  العولمة  كل هذا یتطلب تكییف للدور الدولة بإعادة تحدید دورها في ظل اقتصاد ) وإ 

  السوق والعولمة .

  ثالثا : الاتجاه الحدیث لتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة :  

                                                 
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه الدولة في العلوم الإقتصادیة ، قسم  القطاع الخاص والتنمیة في الجزائرعیسى مرازقة ،  -  25

 . 179، صفحة  2006/2007العلوم الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
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إن النظام الإقتصادي لأي دولة یتحدد بمدي تدخلها في المجال الاقتصادي لذا نجد التیار الذي 

أكثر للدولة في الحیاة الاقتصادیة ،یستمد أفكاره من النظریة الماركسیة ،وبالتالي  یدعو لتدخل

فهو یضع نموذج للتنمیة یرتكز على الاعتماد على الدولة من خلال إنشاء مؤسساتها الاقتصادیة 

طات االعمومیة ،بإنشاء مؤسسات صناعیة یكون لها تأثیر على باقي القطاعات وفروع النش

بالإضافة لدور الدولة في حمایة الاقتصاد من خلال احتكارها للتجارة الخارجیة الاقتصادیة ،

  ودورها في الحیاة الاقتصادیة بصفة عامة .

إن أفكار هذا التیار قد ساهمت في بروز تیار جدید في الفكر الاقتصادي سمي بتیار العالم 

بتقلیص العلاقة الاقتصادیة  الثالث، الذي ركز أكثر على مكانة ودور الدولة في التنمیة.وطالب

مع الدول الرأسمالیة، كما یرى مؤیدو هذا التیار بأن على الدولة تشجیع إنشاء شبكة صناعیة 

  وطنیة وحمایتها من خلال الحواجز الجمركیة.

أما في الفكر الاقتصادي الرأسمالي فنجد تیارین، تیار یدعو إلى تدخل أكثر للدولة وتیار یدعو 

  إلى تدخل أقل.

نسبة للتیار الذي یدعو إلى تدخل أكثر للدولة والذي یستمد أفكاره من النظریة الكنزیة ،التي البف

تري بأن الطلب الفعلي للمواد الاستهلاكیة ووسائل الإنتاج یحدد مستوي الإنتاج والشغل ،كما أن 

الاقتصاد المیكانیزمات الطبیعیة لقوانین السوق غیر قادرة هي إحداث التوازنات المطلوبة في 

  ،وبالتالي أهمیة دور الدولة في الاقتصاد ، إن الدولة یجب أن تتدخل كمنظم .

إن تدخل الدولة یكون من أجل بعث إنعاش الطلب على المواد الاستهلاكیة والإنتاجیة أي 

  الاستثمار.

 محمي ،قد أعطت نتائج إیجابیة ،إلا أنها یة التي تنطبق على اقتصادإذا كانت النظریة الكنز 

  ظهرت إخفاقاتها مع بدایة السبعینات .

نجحت في تصدیر بعض المنتوجات ،فإن وارداتها تبقي  على الرغم من أنهاففي الجزائر نجد 

  أكثر كلفة بفعل تدهور معدلات التبادل ،التي تكون دائما في صالح الدول الأكثر تقدما .

واحد وهو المحروقات یجعله یتأثر كما أن تبعیة الاقتصاد الوطني واعتماده على تصدیر منتوج 

بالأسواق العالمیة وبتقلبات الأسعار ویتأثر بالانفتاح الاقتصادي العلمي في إطار العولمة ،یعتبر 

أیضا عائق أمام محاولات تطبیق مثل هذا المبادئ، التي طبقت بعد الحرب العالمیة الثانیة 

ي حالیا تختلف عن تلك التي كانت ،ومعاودة النمو الاقتصادي لأن أوضاع الاقتصاد العالم

سائدة بعد الحرب العالمیة الثانیة لقد تجدد الفكر اللیبرالي بمختلف تیاراته فبعد إخفاق الفكر 

یة الكنزي في إیجاد الحلول للمشكلات المستجدة للاقتصادیات المتقدمة ،ظهرت تیارات اللیبرال

السوق من خلال المطالبة بتقلیص دور  الحریة وإعادة الاعتبار لقوىالجدیدة التي تدعو إلى 

الدولة وتصفیة قطاعها العام ،وإعطاء الأولویة للقطاع الخاص ،وأن تحویل ملكیة القطاع العام 
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."ولقد أصبحت تركز على أولویة  26إلى قطاع الخاص هو أقصر طریق لتحقیق نتائج إیجابیة 

لسیاسات المعتمدة على الطلب السیاسات المعتمدة على تنمیة قوى العرض الكلي في مقابل ا

الكلي الفعال ،كما ركزت على أولویة التوازنات المالیة والنقدیة في مقابل التوازنات الاقتصادیة 

  27والإجتماعیة "

إن هذا التیار الذي یدعو إلى تدخل أقل للدولة ،قد ظهر مع بدایة الثمانینات طالب بوضع 

كم في العجز العمومي وذلك یكبح كل من سیاسات اقتصادیة أكثر صرامة ،تهدف إلى التح

الإصدار التقدمي ،وعدم اللجؤ إلى القروض وتجمد الأجور من أجل تجنب التضخم المالى الناتج 

عن زیادة الطلب ،وأن نقص التمویل یجب أن یعالج عن طریق سوق المال ،ولیس عن طریق 

  التمویل بالعجز في المیزانیة العامة للدولة .

انسحاب الدولة من الحیاة الاقتصادیة ،هو إعطاء الحریة هدف من سیاسة كما یرى بأن ال

المؤسسات الاقتصادیة ،توفیر مناخ المنافسة الحرة وإلغاء كافة أشكال الاحتكار ویدعم مؤیدو هذا 

التیار فكرتهم الخاصة بإنسحاب الدولة من الحیاة الاقتصادیة ،بأن كل واحد في المجتمع 

رف مصلحة الخاصة وبالتالي فهو یعمل بفعالیة من أجل الوصول إلیها ، ،مؤسسات أو أفراد ،یع

وأن مجموع المصالح الفردیة إنما تعني في النهایة المصالحة العامة التي یحققها السوق من 

خلال التعدیل المستمر للنشاط الاقتصادي للأفراد والمؤسسات .إن المنافسة الحرة هي وحدها 

  شروعات العامة وتحسین نوعیة المنتوجات والخدمات .كفیلة بزیادة إنتاجیة الم

ویركز أصحاب هذا التیار على أن الدور الذي تلعبه الدولة یجب أن یكون ثانوي في عملیة 

  التنمیة الاقتصادیة.

من أبرز مؤیدي هذا التیار فیردمان ،الذي أعطي نموذج مثالي لسوق تنافسیة كاملة تمیل نحو 

العمل في الاقتصاد كله ،وتسمح بإستغلال الأمثل للموارد من طرف  التوازن التام وتوفر فرص

المتعاملین الاقتصادیین ،مدعما أفكاره سوء التسییر للمهام  الملقاة على عاتق الحكومات كإدارتها 

للبرید والرعایة الاجتماعیة والصناعات المؤممة من جهة ،والى النتائج الضئیلة المحققة في دول 

من جراء تدخل الحكومات بشكل واسع في تسییر الأنشطة الاقتصادیة ،والى فشل العالم الثالث 

    28الاقتصادیات التي كانت تعتمد على التخطیط المركزي في توجیه الموارد "

تتدخل بوضعها الحواجز بمختلف  أما في مجال التجارة الخارجیة ،فیجب على الدولة أن لا

  د العالمي ،وأن تترك قوى السوق تؤدي دورها .أنواعها ،بل یجب أن تتفتح على الاقتصا

                                                 
 . 190، صفحة  مرجع سابقعیسى مرازقة ،  -  26
، مجلة العلوم  الأثار المتوقعة لإنضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة ودور الدولة في التأھیل الإقتصاديصالح صالحي ، -  27

 . 48، صفحة  2001،  2001الإقتصادیة وعلوم التسییر ، العدد الأول سنة 
 . 17، صفحة  1996، دار التیسیر ، عمان ،  ل غیر مثالیةم الحكومات الإختیار بین البدائأالأسواق حسین حجاج ،  -  28
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هو  ،إن مبدأ المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة ،الذي یدعم حریة المؤسسات والأفراد للعمل في الداخل

صالح أیضا ما بین الدول ،من خلال حریة مرور البضائع مابین حدودها ،أي التبادل الحر 

جارة الخارجیة تصبح محبذة كلما كان لدولة ات وحریة حركة الأشخاص ،لهذا فالتللسلع والخدم

  مزایا نسبیة في منتوج معین .

كما نجد في الفكر اللیبرالي رغم أنه یرى بأنه كلما كان تدخل الدولة أقل ،إلا أنه یدعم فكرة عدم 

قدرة النظریة الكلاسیكیة المعتمدة على آلیات السوق في إحداث التوازن المطلوب أما بالنسبة 

إن إخفاق الدولة في مختلف سیاساتها ، سواء في مجال التنمیة الاقتصادیة للجزائر ،ف

والإجتماعیة عبر مراحل التخطیط ،حیث سجل عجز كبیر في تنمیة مختلف المخططات ،أو 

إعادة الهیكلة العضویة والمالیة واستغلال المؤسسات  ت الإصلاحات الاقتصادیة الذاتیة سیاسا

نامج التعدیل الهیكلي من أجل تلبیة احتیاجات الاقتصاد الوطني أو تلك المفروضة في إطار بر 

قد نعاش الاقتصادي وبالتالي النمو،وتحقیق التوازن الجهوي وخلق الثروة والتراكم اللازمین للإ

ساهمت هذه الوضعیات إلى التوجه نحو اقتصاد السوق ،هذه الوضعیة تتطلب من الدولة ، إعادة 

الإقتصادیة ،وأن یكون دورها الجدید یسمح بالاستجابة إلى متطلبات النظر في دورها في الحیاة 

 .29اقتصاد لعمل وفقا لقوانین السوق 

  ربعا : دور الدولة كمنظم و منشط في الحیاة الاقتصادیة:

لى المواد الوطنیة، الدولة عن بسط سلطتها المركزیة ع إن التوجه إلى اقتصاد السوق یعني تخلي

یجب تحقیقها و بالتالي تخصیص الموارد الضروریة لكل قطاع أو فرع وفقا وتحدید الأهداف التي 

لخطة مركزیة إلزامیة ، فإذا كان دور الدولة یتضاءل عند التحول إلى اقتصاد السوق، فإنه في 

الحقیقة یتغیر لأن هذا التوجه لا یعني أن على الدولة أن تترك الأمور بدون تأطیر یسمح بوضع 

  الضروریة.الضوابط و القیود 

إن الدولة في اقتصاد السوق ، تعتبر مسؤولة عن وضع الإطار القانوني لمباشرة مختلف   

الأنشطة الاقتصادیة ، فإذا كانت تتدخل في كافة الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، فهذا لا 

  یعني أنها لا تضع القواعد القانونیة المنظمة لمثل هذه الأنشطة.

سوق إذا كان یعني ترك الحریة للمتعاملین الاقتصادیین ، فإن هذا لابد أن یكون إن اقتصاد ال      

في إطار قواعد عامة محددة، لذا فاقتصاد السوق لا یعني إضعاف دور الدولة ، بل لا یمكن أن 

یمكن أن ینجح إلا بوجود دولة قویة قادرة على وضع الإطار العام للنشاطات الاقتصادیة ، وتعمل 

یها من الوسائل القانونیة و المؤسساتیة على عدم الخروج عن هذا الإطار فهي بهذا تعمل بكل ما لد

على توفیر الشروط و الضوابط التي تسمح للمتعاملین الخواص التقید بها أي أن نشاطهم لیس 

                                                 
 . 194، صفحة مرجع سابق عیسى مرازقة ،  -  29



38 
 

مطلقا ولكنه خاضع لقوانین وقواعد محددة، ویتجه دورها أكثر إلى الإشراف و المراقبة للمتعاملین 

  أجل التقید بهذه القوانین والقواعد العامة لممارسة أنشطتهم. من

مهمة أساسیة للدولة، التي تسهر علیه وتعمل من خلاله على التسییر المنسق یعتبر التنظیم      

للاقتصاد و بالتالي فهي مطالبة بوضع وسائل التنظیم و الضبط و المراقبة و الإعلام الضروریة 

هذا الدور قد تزایدت أهمیته مع التوجه نحو اقتصاد السوق،و ذلك بوضع لأداء هذه المهمة ، إن 

القواعد و المواصفات و شروط مباشرة الأنشطة و المهن المختلفة إن هذه الوسائل ستسمح لها 

بمتابعة تطورات مختلف الأسواق ، حتى تتمكن من إیجاد الصیغ التي تسمح لمعالجة الإختلالات 

  في وقتها.

وضع نظام الإعلام الاقتصادي متطور على مستوى مختلف هیاكل الدولة ، یعتبر إن أهمیة    

أمر ضروري ووسیلة هامة بالنسبة للدولة ، نظرا لما یقدمه من تسهیلات في مجال مراقبة تطور 

المؤشرات و الأسواق ، كما سیساعد في نفس الوقت المتعاملین الاقتصادیین سواء الوطنیین أو 

  القرارات وفقا لما یقدمه نظام الإعلام من إحصائیات و مؤشرات. الأجانب من اتخاذ

إن وسائل الإعلام الاقتصادي في الجزائر ، حتى و إن كانت موجودة نسبیا مثل الدیوان     

الوطني للإحصائیات الجمارك ، البنوك التجاریة ، إدارة الضرائب الصندوق الوطني للضمان 

یق، إلا أنها تفتقر إلى الوسائل العصریة لتجمیع و تحلیل الاجتماعي و مراكز البحث و التوث

المعطیات ، مما یجعلها لا تعبر في الغالب عن الحقیقة ، كما أن النقص في المعطیات 

  الإحصائیة و الإعلام التقني یعود في الأساس غلى غیاب معاهد متخصصة في هذا المجال.

وفر علیها و أن تضعها في المتعاملین إن وسائل التنظیم التي یجب  على الدولة أن تت  

الإقصادیین في هذه المرحلة من تنظیم الاقتصاد ، یكون الهدف منها بطریقة مباشرة و غیر مباشرة 

التسییر الصحیح للسوق، و أنها خاصة الوسائل التي تسمح بتنظیم و تصحیح مسار الأسواق ، 

  لكي تتطابق مع سیاسة الدولة في التنمیة.

ر المنشط للحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، یتطلب من الدولة أن تكون بها موارد إن  أداء دو  -

مالیة تمكنها من ذلك ، فالدولة المعاصرة لا یمكنها  أن تلجأ إلى الأسالیب القدیمة كالتسخیر و 

التأمیم بدون مقابل ، بالتالي و لكي تحصل على الموارد المالیة و البشریة الضروریة ، فهي تعمل 

على توفیر الموارد المالیة بمختلف الأسالیب القانونیة منها خاصة الضرائب العادلة بمختلف 

أنواعها التي تطورت شكلا ومضمونا مع تطور الدولة ، و أصبحت لا تفرض إلا بالقانون 

  .30 البیروقراطیة ، و إن تفتح المجال إلى الكفاءات الوطنیة و الأجنبیة
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یمكن للدولة أن "هذا الانفتاح لابد من تدعیمه من خلال الدیمقراطیة في المجال السیاسي ،         

تلجا إلى سیاسات نقدیة تمكنها من لعب دورها كمنشط و ذلك بتوجه الأنشطة الاقتصادیة في إطار 

المصلحة إستراتجیة معینة من خلال منح القروض المسیرة للنشاطات التي ترید تدعیمها من أجل 

العامة، ومن خلال أسعار الفائدة  المختلفة و الحوافز التي تؤدي إلى توجیه الاستثمارات ، سواء 

كما أن هذه ، نحو القطاعات أو المناطق الجغرافیة ، مثلما نجد هذا في كل قوانین الاستثمار

  .31" یلالحوافز قد تزید من توسع القطاع الخاص و بالتالي خلق فرص عمل و زیادة المداخ

إستعرضنا لمفردات التنمیة الإقتصادیة وعناصرها وإستراتیجیة التي تنتهجها الدولة من خلال 

دورها وتأثرها بالتحولات الخارجیة التي تحدد منهجها المتبع وفق أولویات تحددها كل دولة على 

الذي تسعى  حدا ، فالتنمیة مقصد كل دولة ومنها الجزائر فلا تزال التنمیة ذلك الهدف المنشود

إلیه الدول قاطبة ، وإن كانت تحتاج إلى الإعداد لتحقیقها خاصة في الدول النامیة التي لا تزال 

من مشكلات إقتصادیة لابد من تداركها من تشكو من قصور في هذا الإطار ، ومازالت تعاني 

  هها .التي تنتهجها الدولة ، لا سیما في إطار تحدیات عدیدة تواج خلال مجمل السیاسات

فبإستعراضنا فیما سبق لمفهوم التنمیة والركائز التي تقوم علیها ، نجد الإستراتیجیة المتاحة أمام 

-الدولة لتنفیذ التنمیة والمناسبة لدول النامیة والتي ستتبنا علیها دراستنا هنا هي جلب الإستثمار 

وتحفیزه والتاثیر - نوني وهذا ما سنتعرض له في المبحث الثاني من خلال المفهوم والتطور القا

السیاسة الضریبیة التي تستخدمها الدولة من خلال دورها التوجیهي للإقتصاد  علیه من خلال

وهذا ما نستعرضه من خلال المبحث الثالث وبها نكون قد وضعنا اللبنة الأساسیة التي سنستند 

إلیها في بحثنا فتناولنا الغایة من البحث ، وهو تحقیق التنمیة الإقتصادیة وحددنا المضمار 

لملائمة للدولة ، كما نتناول أدوات تحقیقها وهي السیاسة الضریبیة لجلب الإستثمار الإستراتیجیة ا

     والتأثیر علیه .  

 

  

                                                 
ئر ، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزاالمدخل إلى السیاسات الإقتصادیة الكلیة ، دراسة تحلیلیة تقییمیة عبد المجید بوزایدة ،  -  31

 . 24- 21صفحة 
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  المبحث الثاني

  ماهیة الاستثمار في الجزائر ومحدداته

  

لقد إنتهجت الجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادیة سیاسات متعددة الجوانب في 

تهدف لتحقیق تنمیة إقتصادیة متكاملة ، ففي مجال الإستثمار عملت الدولة على تشجیع  مجملها

الإستثمار المحلي والأجنبي منذ إنتهاج سیاسة الإنفتاح الإقتصادي ، وقد إكتسبت خبرة لا 

یستهان بها في میدان تشریع وتنظیم الإستثمارات فبعدما كان التشریع الخاص بالإستثمارات یأخذ 

بعین الإعتبار قیمة رؤوس الأموال المستثمرة عند منحه التسهیلات للمستثمرین ، حیث أساسا 

  كان الغرض هو تشجیع المبادرات أو مواكبة رؤوس الأموال التي كانت منعدمة في بدایة الأمر .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول



42 
 

  مفهوم الإستثمار

  

ن یستعرض المفهوم  من الجانبین اللغوي أعادة الإلى مفهوم الاستثمار ، من  قبل التطرق

ستثمر، أي وظف تخدم كلمة الاستثمار، و هي مصدر إو الاقتصادي. ففي المعنى اللغوي تس

ماله لزیادة دخله، أما من الناحیة الاقتصادیة یعرف الاستثمار بأنه التعامل بالأموال للحصول 

بعض الموارد في یعني تخصیص  ن الاستثمارباح. لذلك یمكن القول بشكل عام بأعلى الأر 

  جل الحصول على عوائد في المستقبل.الوقت الحالي من أ

  الفرع الأول

  تعریف الإستثمار

  

كلمة إستثمار من المصطلحات الشائعة الإستعمال عند المفكرین والإقتصادیین ، لذلك 

  كثرت التعاریف بخصوصه وتعددت .

بالرغم من ذلك فهي تشترك بالعدید من تتعدد التعاریف الموضحة لمفهوم الإستثمار ، 

الصفات والمظاهر الدالة لمفهوم الإستثمار ، ویعرف الإستثمار ب : " التضحیة بمنفعة حالیة 

یمكن تحقیقها من إشباع إستهلاك حالي ، وذلك بقصد الحصول على منفعة مستقلبیة أكبر یمكن 

 32تحقیقها من إشباع إستهلاك مستقبلي "

یعني التضحیة بإنفاق مالي معین الآن في مقابل عائد متوقع حدوثه في لذلك فالإستثمار 

المستقبل وبذلك یصبح هذا العائد المتوقع ممثلا بثمن التضحیة والحرمان والإنتظار طیلة فترة 

  الإستثمار .

والإستثمار هو توظیف المال بهدف تحقیق العائد أو الربح والمال عموما ، وقد یكون 

  .33ل مادي ملموس أو على شكل غیر مادي الإستثمار على شك

  :  أولا : تعریف الإستثمار في الإصطلاح الإقتصادي

هو : " توظیف النقود لأي أجل في أي أصل أو ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات، یحتفظ بها 

للمحافظة على المال أو تنمیة سواء بأرباح دوریة أو بزیادات في قیمة الأموال في نهایة المدة، 

                                                 
، جامعة العلوم التطبیقیة ، الإردن ،  الإستثمار والتمویل بین النظري والتطبیقحربوش ، حسني وأرشید ، عبد المعطي ،  - 32 

  .          9، صفحة  1997
  . 30، صفحة  1997، المستقبل للنشر والتوزیع ، عمان ، الإردن ،  مبادئ الإستثمارطاھر حیدر حردان ،  -33 
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، أو هو: " إستعمال حصیلة الإدخار من السلع التي لم تستهلك في 34بمنافع غیر مادیة "أو 

 .35عمل أو تفاعل منتج "

وعرف أیضا الاستثمار لدي الاقتصادیین بأنه : " تكوین رأس المال، وإستخدامه بهدف 

نشاط تحقیق الربح في الأجل القریب أو البعید بشكل مباشر أو غیر مباشر، بما یشمل إنشاء 

إنتاجي، أو توسیع طاقة إنتاجیة قائمة، أو حیازة ملكیة عقاریة أو إصدار أسهم أو شرائها من 

یؤدي إلى زیادة حقیقیة في سلع أو  - عام أو خاص –، أو أنه : " كل إنفاق  36الآخرین "

  .37عناصر أو خدمات الإنتاج " 

ممكن من الأرباح  یمكن القول أن الدافع الرئیسي لأي إستثمار هو تحقیق أقصى قدر

وعادة ما یكون هذا الهدف في الأجل الطویل ، حیث أن الممارسة العملیة للعدید من المنشآت 

الإقتصادیة في الأجل القصیر تتضمن تعظیم المبیعات أو الوصول إلى مستوى معین ، أو حتى 

مش للمخاطرة ، تقلیل الخسائر ، إلا أنها تنتهي في الأجل الطویل إلى تحقیق أرباح مع وجود ها

  ویمیل هنا معظم الإقتصادیین إلى إعتبار الربح عائدا إقتصادیا على المخاطرة .

  وینقسم هذا الإستثمار من حیث الجهة المنفذة له إلي نوعین ، وهما : 

 الإستثمار الخاص وهو الذي یقوم به القطاع الخاص  - 

 الإستثمار العام وهو الذي یقوم به القطاع العام  - 

هذه التفرقة بیت هذین النوعین یرجع إلى أن الإستثمار الخاص یستند على دافع  الهدف منو 

الربح ، أما الإستثمار العام فإنه یتم لسد إحتیاجات إجتماعیة تتمثل في الإنفاق على الخدمات 

  العامة .

 الإستثمار العام : یقصد بالإستثمار العام هو ما تنفقه الدولة على شراء سلع إستثماریة تلزم

.ویتمثل الإستثمار  38لإقامة المشروعات العامة وتستهدف زیادة تكوین رأسمالي في المجتمع 

العام في كافة أوجه الإنفاق التي تستهدف زیادة الطاقة الإنتاجیة للدولة ، أو تحسین مستوى 

  المعیشة للمواطن .

ولتحقیق حاجیات إذن هي: " الإستثمارات التي تقوم بها الدولة من أجل التنمیة الشاملة ، 

  .  39المصلحة العامة "

                                                 
، دراسة منشورة في كلیة الاقتصاد الاسلامي، قسم البحوث والدراسات، بنك ، التوجیھ الاسلامي للاستثمارد.عبد الستار أبو عزة -34 

  .63، ص 1995، 173دبي الاسلامي، عدد
  .1، ص1980الأردن،  -، عمانأثر قانون تشجیع الاستثمار على الاقتصاد الأردنيأحمد قاسم ،  -35 
  .12، ص 1974الاردن،  -، عمان1، طاستراتیجیة تشجیع الاستثمارات الخارجیة في الأردن المالكي، د/ عبد الله -36 
  .7، ص 1998، دار النھضة العربیة ، القاھرة،الحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمار في مصرد/ عطیة عبد الحلیم صقر،  -37 
  . 14، صفحة  1984، جامعة الملك سعود ،  مقدمة في إقتصادیات المالیة العامةالطاھر عبد الله ،  -38 
  . 305، صفحة  1998، دار طرابلس للدراسات والنشر والترجمة ،  إقتصادیات المالیة العامةقحطان سبوقي ،  -39 



44 
 

أما الإستثمار الخاص : فتعتبر الممول الرئیس للإقتصاد في دول العالم المتقدم وفي دول التي 

تطبق نظام الإقتصاد الحر ، وهذا بعكس ما یحدث في الدول النامیة حیث تعتبر الدولة ممثلة 

  لإستثمار الخاص له الدور الثانوي .في الإستثمار العام هي المحرك الرئیس للإقتصاد ، وا

الإستثمار الخاص هو : " الإضافة إلى الطاقة الإنتاجیة للمجتمع وتقوم بها وحدة تنظیمیة خاصة 

سواء كانت وطنیة او أجنبیة أو مشروع مشترك ویطلق علیها مشروع إستثماري خاص بهدف 

  .  40تحقیق الربح أساسا خلال فترة زمنیة مستقبلیة " 

هذا النوع من الإستثمارات بطابع الربح الذي یتوقعه أصحابها من وراء عملیة الإستثمار ، ویتمیز 

  وهي تنجز من طرف الأفراد والمؤسسات الخاصة .

هنالك العدید من التقسیمات للاستثمار، و ومن حیث الموطن نجد الإستثمارات تنقسم لقسمین ،  

یمات. و یعرف الاستثمار الأجنبي على انه تمثل الاستثمارات الأجنبیة واحدة من هذه التقس

امتلاك احد الأفراد أو المؤسسات في دولة ما لأصول تعمل في دولة أخرى. و تعتبر 

الاستثمارات الأجنبیة إحدى طرق سد فجوة التمویل في المشروعات.  و ینقسم الاستثمار الأجنبي 

  41إلى نوعین:

یعني امتلاك الأفراد والمؤسسات غیر و الذي  شر: الاستثمار الأجنبي غیر المبا - أ 

المقیمین لبعض الأوراق المالیة من أسهم وسندات لمؤسسات وطنیة في دولة أخرى. دون أن 

یقوم هؤلاء الأفراد بممارسة إي نوع من أنواع الرقابة أو المشاركة  في تنظیم  وإدارة المشروع 

اركة المتمثلة في الأسهم الاقتصاد، ولكن لهم الحق في الحصول على  عائد نظرا للمش

والسندات. و لا یتمتع هذا النوع من الاستثمار بأهمیة كبیرة في أسواق الدول النامیة نظرا لعدم 

وجود أسواق مالیة تعمل بكفاءة و فعالیة لتنشیط الاستثمار المحلي. و هذا النوع من الاستثمارات 

  نشطة أو مازالت في طور التكوین. لیس محل دراستنا باعتبار أن الجزائر لا تملك سوق مالیة

: الاستثمار الأجنبي المباشر الذي یعني المشروعات التي تقیمها و یمتلكها  - ب

(امتلاكا كلي أو لنصیب منها) و یدیرها المستثمر الأجنبي من خلال المعرفة الفنیة و الإداریة و 

شركة أو فرعا لإحدى ما یملكه من رأس المال نقدي. المستثمر الأجنبي قد یكون فردا أو 

الشركات الأجنبیة. و یفضل أصحاب رؤوس الأموال اتخاذ أسلوب الاستثمار المباشر لما یتیحه 

ذلك النوع من الرقابة و الإشراف شبه الكامل على توظیف الأموال و خلق الشعور بالاطمئنان 

  لدیهم.

                                                 
قدمة ، رسالة مالعلاقة بین الإستثمار العام والإستثمار الخاص في إطار التنمیة الإقتصادیة السعودیة غدیر بنت سعد الحمود ،  -40 

  . 12،  صفحة  2004لإستكمال متطلبات درجة الماجستیر في الإقتصاد ، كلیة العلوم الإداریة ، جامعة الملك سعود ، 
41  Rache Macdculloch, Foreign Direct Investment In The USA , Finance & Development, 
March 1993, p14. 
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  ثانیا : تعریف الاستثمار الأجنبي المباشر

دمت لشرح و توضیح مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر بتعدد تعددت التعریفات التي ق

 الجهات التي قامت بتقدیم تلك التعریفات من منظمات دولیة أو أشخاص نذكر منها:

عرفه بأنه تحویلات مالیة ترد من الخارج في صورة  DUNNING J.H :42تعریف  

طبیعیة أو في صورة نقدیة أو كلاهما بهدف إقامة مشروع إنتاجي، تسویقي إداري في الأجل 

الطویل، بهدف التأثیر بصفة مستمرة في اتخاذ القرار الاستثماري لتحقیق أقصى ما یمكن من 

 .43الأرباح عن طریق إدارة المشروعات

: "ینطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على 44تور عبد السلام أبو قحفتعریف الدك 

تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو كل الاستثمارات في المشروع المعین هذا بالإضافة إلى قیامه 

بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك. أو سیطرته 

نظیم في حالة ملكیته المطلقة لمشروع الاستثمار. فضلا عن قیام الكاملة على الإدارة و الت

المستثمر الأجنبي بتحویل كمیة من الموارد المالیة و التكنولوجیة و الخبرة الفنیة في جمیع 

 .45المجالات إلى الدول المضیفة"

قدمت دراسة للبنك الدولي تعریف الاستثمار الأجنبي  :(BIRD)تعریف البنك الدولي  

بالمائة  من  10شر على انه  استثمار یقوم على أساس المشاركة في الإدارة  (غالبا المبا

أصوات الإدارة)  في مشروع تم تشغیله في دولة أخرى بخلاف دولة المستثمر (التعریف وفقا 

للإقامة ) و المستثمر یرغب  أن یكون ذا تأثیر في مجلس الإدارة للمشروع وله حصة  محددة 

  .46في الملكیة

                                                 
42 John Harry Dunning اقتصادي و باحث  بریطاني، اھتم منذ 2009جانفي  29توفي في و  1927جوان  26، ولد في ،

، نشر نظریتھ   1980بالأبحاث و الدراسات حول الاقتصاد الدولي والاستثمار المباشر والشركات المتعددة الجنسیات. وفي   1950

  المعروفة بالنظریة الانتقائیة لتفسیر الاستثمار الأجنبي المباشر.

43 Dunning J.H. Studies in International Investment. London .1984. Pp4-5 

، مصر، أستاذ إدارة الأعمال الدولیة كلیة التجارة جامعة 1951ماي  15الدكتور عبد السلام محمود أبو قحف، من موالید  44  

 الإسكندریة مصر لھ العدید من المؤلفات و المقالات حول الاستثمار الأجنبي المباشر. 

 .1989، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، سنة نظریات التدویل و جدوى الاستثمارات الأجنبیة د. عبد السلام أبو قحف،  45  

46 World Bank, The Role of Foreign Direct Investment in Development, Development Committee 

meeting, Washington D.C, (1991) P5 
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 (IMF)و صندوق النقد الدولي (OECD)تعریف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة 

حول تعریف الاستثمار  الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة  1996: في تقریر 

الأجنبي المباشر، عرف الاستثمار الأجنبي المباشر  على انه الروابط الاقتصادیة التي تتم بین 

بي و شركة ما، خاصة الاستثمارات التي تمنح لهذا المستثمر تأثیرا فعلیا في المستثمر الأجن

اتخاذ القرارات في هذه الشركة عن طریق: خلق أو توسیع مؤسسة أو ملحقة، امتلاك كامل 

بالمائة من رأسمالها الاجتماعي، المساهمة في مؤسسة جدیدة أو  100لمؤسسة قائمة بنسبة 

 . 47بالمائة 10قائمة على الأقل بنسبة 

الأمم  : في دراسة لمؤتمر(UNCTAD)الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة تعریف مؤتمر

المتحدة للتجارة والتنمیة تمت الإشارة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على انه التدفق الرأسمالي 

على الوافد و هو حیازة المؤسسات غیر المقیمة لأصول محلیة. و یعرف بیع الأصول المحلیة 

انه تدفق سلبي لرأس المال الوافد. بناءا علیه یشیر مصطلح التدفق رأس المال الوافد إلى 

  .48المقتنیات مطروحا منها الأصول المحلیة التي تبیعها المؤسسات غیر المقیمة

یعرف بعض الاقتصادیین الاستثمارات الأجنبیة المباشرة بأنها استثمارات وافدة من 

تعجیل مشروعات التنمیة و تحمل معها الخبرة الفنیة و المعدات الرأسمالیة و الخارج للإسهام في 

یمكن لأصحابها إعادة تصدیر الأرباح الناشئة عن عملیات الاستثمار بالدول المضیفة إلى 

  .49بلادهم

و بشكل عام فان تلك التعاریف كلها تفید أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو: النشاط 

دخل مباشر في المراقبة و التسییر و الإشراف على مشروعات استثماریة الذي یترتب علیه ت

  منشاة في اقتصاد ما من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین في اقتصاد أخر.

وهو ذلك النوع من الاستثمار الذي یقتصر فقط على  ثالثا :  الاستثمار الأجنبي غیر المباشر:

تثمر الأجنبي ملكیة كل أو جزء من المشروع انتقال الأموال النقدیة، دون أن یكون للمس

الاستثماري، ولا یتمتع المستثمر الأجنبي بالرقابة أو السیطرة واتخاذ القرار في هذا الشكل من 

 أشكال الاستثمارات.

وللاستثمار غیر المباشر صور متعددة ولعل أهمها: شراء السندات الدولیة، وشهادات الإیداع 

شراء القیم المنقولة وسندات الدین العام والخاص، وشراء الذهب المصرفیة الدولیة، وكذلك 

                                                 
47 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 1996, Benchmark Definition of 

foreign direct investment, 3rd Edition, Paris 

، أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة، نیویورك و جنیف، 1999 (UNCTAD)الأمم المتحدة تقریر التجارة و التنمیة  48 

  159صفحة 

  . 48-33صفحة  1970، دار النھضة العربیة، الكتاب الثاني، القاھرة، التنمیة الاقتصادیةد. محمد ذكي شافعي،   49
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والمعادن النفسیة، وإعطاء قروض للحكومات الأجنبیة أو هیئاتها العامة أو الخاصة أو للأفراد 

  .50سواء كانت قصیرة الأجل أم متوسطة الأجل أم طویلة الأجل

المستثمر الأجنبي لا یفضلها في على الرغم من أن  - ومن أهم سمات الاستثمارات غیر المباشرة

إن هذه الاستثمارات تتجه عادة نحو الإغراض الاستهلاكیة ، ولا تعمل على نقل  - أحیان كثیرة

  الخبرات الفنیة أو نقل التقنیة، وأنها من الممكن أن تحقق أرباحا المدى القصیر.

، ولكن ملكیة رأس المال  الإستثمارات المحلیة : وتتمثل في كل أشكال الإستثمار المذكورة سابقا

  وكافة الأصول تعود بالكامل للطرف المحلي .

قدمنا من خلال هذا الفرع توضیح للمفاهیم التي یقوم علیها مصطلح الإستثمار وأنواعه بإعتبار 

الإستثمار هو أحد وسائل تمویل التنمیة الإقتصادیة بشقیه المحلي والأجنبي تناولنا هنا مفهومه 

  تقل للفرع الثاني لعرض محدداته .وأنواعه ، ثم نن

  الفرع الثاني

  محددات الاستثمار الخاص

  

ن دافع تحقیق أقصى ربح ممكن یعد الدافع الرئیسي والمحدد الأساسي لسلوك المنظم إ 

عند اتخاذ قراره الخاص بالاستثمار، إلا أن المنظم لا یركز فقط على دافع الربح، بل إنه ینظر 

وامل أو المحددات التي لا تقل في نظره أهمیة في تحدید قراره إلى مجموعة أخرى من الع

  الخاص بالاستثمار.

فیما یلي نعرض لمجموعة من العوامل التي تمارس تأثیرا مباشرا على قرارات الاستثمار الخاص 

  : خاصة في الدول النامیة، والتي تمثل المحددات الاقتصادیة والسیاسیة للاستثمار الخاص

  المحددات الاقتصادیة للاستثمار الخاصأولا: 

تلعب المحددات الاقتصادیة الدور الأساسي في توجیه الاستثمارات إلى دولة دون أخرى، 

  :51وتتمثل أهم هذه المحددات فیما یلي

  حجم الفرص الاستثماریة المتاحة:- 1

ت تلعب الفرص الاستثماریة حاسما في تحدید نمط واتجاهات الاستثمار الخاص ما دام

تفي بمتطلبات الربحیة المناسبة، حیث یقوم المستثمر بتوجیه أمواله إلى المشروعات التي ینتظر 

منها تحقیق أعلى عائد متوقع، وهنا یتبین لنا أهمیة قیام الدول المختلفة في خلق الفرص 

                                                 
  .21، ص1991، 2، المكتب العربي الحدیث،طاقتصادیات الاستثمار الدوليد/ عبد السلام أبو قحف،  -50 

  .203، ص 1976، یونیو 345مجلة مصر المعاصرة، العدد ، الإعفاءات الضریبیة بقصد تشجیع الاستثمار والإنتاجسید امام،  -51
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 الاستثماریة المناسبة لدیها، وتهیئة المناخ الاستثماري بها، لكي یكون المجال مناسب أمام

   .52المستثمرین عند اتخاذ قراراتهم الخاصة بالاستثمار

  العائد المتوقع للاستثمار:- 2 

یعتبر العائد المتوقع للاستثمار من أهم المحددات الاقتصادیة للاستثمار الخاص، وهو ما      

  یتوقف بدوره على عاملین:

بالقرار الخاص : وهو العامل الذي یمثل الظروف الموضوعیة المحیطة عامل المخاطرة-أ

بالاستثمار، فكلما كان عائد المخاطرة مرتفع كان العائد اللازم للقیام بالاستثمار بدوره مرتفع 

والعكس صحیح، وتجد المخاطرة مصدرا لها في تغییر الظروف الاقتصادیة المحیطة بالعملیة 

الاقتصادي للمجتمع الاستثماریة، أو التغییر في الفلسفات الاقتصادیة المتبعة في تنظیم النشاط 

أو بسبب عدم دقة التوقعات المتعلقة بكیفیة سیر الظواهر الاقتصادیة في المستقبل، كأن تتغیر 

أذواق المستهلكین من وقت لآخر، أو تشهد أسواق المواد الأولیة تقلبات حادة تنعكس على أسعار 

مما یؤثر بالتالي على  مدخلات العملیة الإنتاجیة ، أو حدوث أزمات اقتصادیة عالمیة مفاجئة،

  قرار المستثمر في اتخاذ قراراه بالاستثمار.

یعرف بجزاء التضحیة بالسیولة ، فالاستثمار یستلزم تحویل و عامل التفضیل النقدي: - ب

الأرصدة النقدیة إلى أصول أقل سیولة ، وفي هذا الخصوص فإن النظریة الكینزیة تعرض لنا 

  یهم النقدیة وهي:ثلاث دوافع لاحتفاظ الأفراد بأصول

  دافع المعاملات: وهو الاحتفاظ برصید نقدي لمقابلة مطالب الحیاة الیومیة. - 

دافع الاحتیاط: وهو الاحتفاظ بجزء من الأصول في صورة نقدیة لمقابلة بعض الأخطار  - 

  المتوقع حدوثها في المستقبل.

لمضاربة وتحقیق أرباح دافع المضاربة: وهو الاحتفاظ بالنقود في صورة سائلة لأغراض ا - 

    نتیجة لتغیر الأسعار في الأسواق المالیة.

  طبیعة الأسواق المالیة ودرجة تطورها: - 3

ضرورة تحریر وتعمیق الأسواق المالیة في الدول النامیة من خلال إزالة كافة القیود المفروضة إن 

لیة لتوفیر المصادر على الائتمان وتحریر أسعار القائدة بهدف تشجیع وتعبئة المدخرات المح

اللازمة لتمویل الاستثمار بها ، وقد تبنت برامج الإصلاح الاقتصادي والتكیف الهیكلي المطبقة 

حالیا في غالبیة تلك الدول وجهة النظر السابقة فنادت بإتباع سیاسات نقدیة تعمل على رفع 

                                                 
  للمزید من التفاصیل أنظر: -52
  .2000، دار الكتاب الحدیث، الطبعة الاولى، القاھرة الاستثمار والعولمةد/ حسین عمر، -
  .184، ص 1992، الدار المصریة اللبنانیة، عام  ، المجتمعات الجدیدة طریق للتنمیة الاقتصادیةد/ سامي عفیفي حاتم -
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جانب، ورفع كفاءته أسعار الفائدة الحقیقیة إلى قیم موجبة بهدف زیادة حجم الاستثمار من 

  الإنتاجیة من جانب آخر.

غیر أن التطبیق العملي لهذه السیاسات لم یسفر عن تحقیق النتائج المرجوة، وتبین من      

خلال تجارب كثیر من الدول النامیة أن رفع أسعار الفائدة قد أثر على قرارات الاستثمار الخاص 

  من خلال:

 البنوك.من  رفع التكلفة الحقیقیة للاقتراض - 

رفع عائد الفرصة البدیلة للاحتفاظ بالأرباح المحتجزة للمشروعات في شكل ودوائر بنكیة  - 

بدلا من استخدامها في تنویع القاعدة الإنتاجیة لهذه المشروعات ، وهو ما یعنى ارتفاع 

 تكلفة استخدام رأس المال، مما انعكس سلبیا على حجم ومستوى الاستثمار الخاص بها.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة العكسیة بین مستویات أسعار الفائدة وقرارات الاستثمار و         

الخاص تزداد أهمیة في حالة الدول النامیة بسبب اعتماد المشروعات الخاصة بها على 

الاقتراض بشكل أساسي، وذلك على عكس الدول المتقدمة التي تتوقف فیها الأنشطة الاستثماریة 

التمویل الداخلي في خلال الأرباح المحتجزة من جانب، وعلى التمویل من للمشروعات على 

  53خلال بیع حقوق الملكیة (الأسهم)من جانب آخر

  طبیعة العلاقة بین الاستثمار العام والخاص: - 4

نه من أكثر العوامل تأثیرا على الاستثمار الخاص هو حجم وطبیعة القطاع العام، حیث أ    

باط قویة بین الاستثمار الخاص والعام في الدول النامیة، إلا أن تحدید رتوجود علاقة إكشفت 

  طبیعة هذه العلاقة تنافسیة أم تكاملیة یتوقف على طبیعة الاستثمار العام.

فإذا كانت الاستثمارات العامة موجهة إلى مجالات وأنشطة منافسة للقطاع الخاص فإن         

ن الاستثمار العام یؤدي إلى انخفاض الاستثمار الخاص، العلاقة بینهما تصبح عكسیة، بمعنى أ

وتفسیر ذلك یكمن في افتراض أن الأول یمارس أثرا تزاحمیا على الثاني نتیجة لاستئثاره بجزء 

كبیر من الموارد المحلیة المتاحة سواء عن طریق فرض الضرائب أو القروض الداخلیة أو 

  سعار الفائدة على مستثمري القطاع الخاص.التمویل التضخمي، مما یترتب على ذلك رفع أ

إلى رفع معدل العائد على الاستثمار الخاص، یؤدي إلا أن التوسع في الاستثمارات العامة 

فالإنفاق الاستثماري العام وخاصة في مشروعات البنیة الأساسیة والمرافق العامة یمارس أثرا 

على ضرورة المزج بین هذین النوعین من  تكاملیا مع الاستثمار الخاص، وهو ما نتج عن التأكید

   54الاستثمارات لرفع القدرات الإنتاجیة الكلیة للاقتصاد في مجموعه

                                                 
یولیو أكتوبر  429،440، مجلة مصر المعاصرة، العددان المحددات الاقتصادیة الكلیة لاستثمار الخاصد/لیلى الخواجة، - 53

  .129،صفحة 1995
54 - ASCHAUER ,D. « Docs public capital crowd out private capital ? » Journal of 
monctary economics, Vol,24, 1989, P 171. 
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  السیاسة الضریبیة: - 5

تمثل الضرائب أحد عوائق زیادة حجم الاستثمار الخاص، بینما تمثل الإعفاءات الضریبیة       

ذب لتلك الاستثمارات، الأمر الذي خاصة في المراحل الأولى لحیاة المشروع الخاص عنصر ج

دعي الكثیر من الدول على اختلاف أنظمتها تضمین تشریعاتها تقریر العدید من المزایا والمنح 

وخاصة الإعفاءات الضریبیة  باعتبارها عامل هام في جذب الاستثمارات الخاصة بالإضافة 

  للعوامل الأخرى.

  التغییرات في حجم الناتج الكلي:- 6

ر الواقع المشاهد في الدول النامیة إلى أن الطبیعة الانكماشیة لبرامج التكیف الهیكلي یشی      

قد أثرت سلبیا في الأجل القصیر على قرارات الاستثمار الخاص، الأمر الذي ترتب علیه تراجع 

في معدلات نمو الناتج الكلي الحقیق، ویزید من قوة هذا التأثیر السلبي على الاستثمار الخاص 

ر التوقعات، حیث تدفع حالة الركود الاقتصادي بالمستثمرین إلى تأجیل قراراتهم الاستثماریة أث

انتظارا لتحسین المناخ الاقتصادي العام، ویترتب على هذا السلوك تأجیل خروج الاقتصاد المعني 

 من حالة لركوده واستمراره عند مستوى توازني یتصف بانخفاض معدلات الاستثمار بسبب سیادة

  حالة التشاؤم العام.

  سیاسة سعر الصرف: - 7

تستهدف سیاسات سعر الصرف تخفیض الإنفاق من جانب ، وإعادة تخصیص موارد         

المجتمع من جانب آخر، لذا فإنها تؤثر على كل من جانبي العرض والطلب في الدولة، ومن ثم 

خاصة في الأجل - لبتؤثر في الاستثمار الخاص بطرق مختلفة ومتعددة، ففي جانب الط

یكون تأثیر تخفیض سعر الصرف شدید الوضوح على الاستثمار الخاص من خلال  -القصیر

تأثیره السلبي على حجم الطلب المحلي، ویرجع ذلك إلى ما یحدثه تخفیض قیمة العملة المحلیة 

ل من ارتفاع في المستوى العام للأسعار على نحو یؤدي إلى تخفیض القیمة الحقیقیة للأصو 

المالیة للأفراد مما یدفعهم إلى تقلیص حجم إنفاقهم، وبالتالي طلبهم على مختلف السلع 

والخدمات، وفي ظل هذه الأوضاع یصبح من الطبیعي أن تلجأ المشروعات الخاصة إلى الحد 

  55من حجم استثماراتها الجدیدة

  

  عدم الاستقرار الاقتصادي:- 8

یؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم القدرة على التنبؤ بحجم الطلب الكلي المتوقع وعدم        

استقرار نظم الحوافز والإعفاءات المقدمة للمستثمرین، إلى عدم إقدام المستثمرین المحلیین 

                                                 
55 -LIZONDO,J.S.& MONTTEL,P.“Comtractionny devahuation in developingcountries:An 
analytical overview „ IMF staff papers do :36, 1989 ;P182. 
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 والأجانب بإنفاق استثماري في شكل استثمارات ثابتة، فضلا عن عدم التأكد من جدیة الدولة

على مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي، مما یؤثر سلبیا على استثمارات القطاع الخاص 

  56خاصة في الدول النامیة

وعلى العكس من ذلك إذا كان النشاط الاقتصادي یمر بمرحلة رواج أو انتعاش حیث 

لا شك أن یتسم الطلب بالتزاید، فإنه من المتوقع أن یتجه القطاع الخاص إلى زیادة استثماراته، و 

  استجابته تكون فوریة في الأجل القصیر إذا كانت هناك طاقات عاطلة.

وجدیر بالذكر أن هناك العدید من العوامل التي تؤثر في حالة الاستقرار الاقتصادي ولها 

تأثیر كبیر على الاستثمار الخاص، أهمها التغیرات الحادة وغیر المتوقعة في معدلات التضخم 

تلال المعلومات عن هیكل الأسعار النسبیة وتزید من مخاطر الاستثمار والتي تؤدي إلى اخ

طویل الأجل، وكذا التغیرات غیر الملائمة في معدلات التبادل الدولي،أو التخفیض الشدید في 

أسعار صرف العملة الوطنیة، كما یمثل عبء المدیونیة الخارجیة للدولة عالا إضافیا لعدم الیقین 

ادي العام ، حیث یترتب على وجود حجم مرتفع من الدین الخارج إلى تراجع بشأن المناخ الاقتص

  معدلات الاستثمار الخاص.

  ثانیا: المحددات السیاسیة للاستثمار الخاص

تلعب المحددات السیاسیة دورا لا یمكن الاستهانة به في التأثیر على الاستثمار الخاص 

  :57هاوتوجهاته، وذلك عن طریق مجموعة من العوامل أهم

  درجة الاستقرار السیاسي:- 1

تقرار السیاسة الاقتصادیة وما یترتب على فالاستقرار السیاسي یعني بالنسبة للمستثمر اس

الخاص واحتمالات نموه، ویتم التعرف  على ذلك من استقرارالاستثمارالاستثمار ذلك من أستقرار 

  على هذا الاستقرار من خلال ما یلي:

  احتمالات الحروب:-أ

ود أیة نزاعات داخلیة أو عدم استقرار داخل الدولة من الناحیة السیاسیة واحتمال أن وج

نشوب حروب أهلیة أو قیام ثورات، وأیضا وجود نزاعات إقلیمیة یدعو إلى توقع قیام حرب، كل 

ذلك یؤدي إلى رفع عنصر المخاطرة بالنسبة للمستثمر، لتأثیر تلك الحروب لیس فقط على العائد 

  قیقه ، ولكن على قیمة الأصول المستثمرة ذاتها.المحتمل تح

  النظام الدیمقراطي:- ب

                                                 
56 -PINDYCK ,R « Irreversibility, uncertainly and investment » WORLD BANK :Striving 
for growth after adjustment, THE ROLE OF CAPITAL FORMATION,WASHINGTON 
D.C.1993,p31. 

، المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر للاقتصادیین المصرین، الجمعیة تطور الاستثمار الخاص في مصرد/ مراد مجدى وھبھ،  -57
  .28 فحة،ص1988المصریة للاقتصاد السیاسي والاحصاء والتشریع، نوفمبر 
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الحیاة الدیمقراطیة تعني استقرار الأوضاع السیاسیة ووجود سیاسة واضحة ومدروسة تم 

الموافقة علیها بالأغلبیة الحرة ولیست سیاسات فردیة تتغیر بتغیر الأفراد، وهذا یعني بالنسبة 

  مان والاستقرار والضمان لأمواله المستثمرة.للاستثمار الخاص عنصر الأ

  مدى التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي:- 2

یثیر التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي مخاوف المستثمر، نظرا لما یتسم به بعدم 

الكفاءة وسوء استخدام الموارد الاقتصادیة، كما أن محاولات التأمیم أو المصادرة أو فرض 

  تي تمت أو المحتمل قیامها یكون لها تأثیرا سلبیا على فرص الاستثمار ومعدل زیادته.الحراسة ال

  ثالثا : تأثیر سیاسات الإصلاح الاقتصادي على الاستثمار الخاص

یتأثر الاستثمار بصفة عامة والاستثمار الخاص بصفة خاصة بمختلف سیاسات     

النقدیة والمالیة والائتمانیة والتجاریة الإصلاح الاقتصادي المطبقة وبصفة أساسیة بالسیاسة 

  والهیكلیة.

  :58ونعرض فیما یلي لتأثیر السیاسات على الاستثمار الخاص

  السیاسة النقدیة - 1

دورا هاما في إدارة  -في الأجل القصیر - تلعب السیاسة النقدیة وخاصة سعر الفائدة

بدور حیوي في التأثیر على  -في الأجل الطویل - الطلب وتخفیض معدل التضخم، كما أنها تقوم

  الاستثمارات الخاصة وعلى معدل النمو الاقتصادي.

وتمارس سیاسة سعر الفائدة تأثیرها على معدل النمو الاقتصادي من خلال تأثیرها على كل من 

  حجم الاستثمار وإنتاجیته، وذلك على النحو التالي:

  التأثیر على حجم الاستثمار:-أ

قتصادي وتحریر سعر الفائدة فإن معدل الاستثمار وكذا في ظل برنامج الإصلاح الا

  معدل النمو الاقتصادي تحددان في المقام الأول بمدى وفرة الموارد المالیة المتاحة للإقراض.

سبیل لزیادة الموارد المتاحة للإقراض هو رفع سعر الفائدة الحقیقیة إلى مستویات موجبة، إن ال 

لفائدة ، الأمر الذي یؤدي بدوره إلى زیادة الاستثمار المحقق حیث یرتبط الادخار طردیا بسعر ا

باعتبار الادخار المصدر الرئیسي للاستثمار ، ومن ثم فإن معدل النمو الاقتصادي یرتفع 

  59بدوره

                                                 
58 -IMF « The oretical aspects of the design of fund supported adjustment programs » 
IMF,occasional paper n° :55,WASHINGTON,D.C.1987 ,p33. 
59 -CERARDOM M.& GONZALES ARRITA « Interest rates, saving, and growth in ldcs, an 
asscssment of precent cmpirical rescarch, WORLD DEVELOPMENT,VOL :16 ,NO :5, GREAT 
BRITAIN, 1988,p592. 
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لا أنه یؤدي ، إإلى انخفاض معدل الاستثمار المرغوب فیه  ىإذا كان تحریر أسعار الفائدة یؤد 

الاستثمار المتحقق، وهو الأثر الهام على أساس أنه یرتبط طردیا  من ناحیة آخري إلى زیادة

  بحجم الموارد المتاحة للإقراض.

  التأثیر على إنتاجیة الاستثمار:- ب

ن تحریر أسعار الفائدة الحقیقیة إداریا عند مستویات سالبة یؤدي إلى تخصیص إ

أن مثل هذه الأسعار لا تقدم  الاستثمارات بطریقة غیر رشیدة وبعیدا عن اعتبارات الكفاءة، حیث

مؤشرا صحیحا لتكلفة رأس المال، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار الفائدة إلى المستویات التي تعبر 

عن القیمة الحقیقیة لرأس المال یؤدي إلى استبعاد بعض المشروعات الاستثماریة منخفضة العائد 

تالي یرتفع متوسط كفاءة استخدام والتي كانت تبدو مربحة في ظل أسعار الفائدة السالبة، وبال

  رأس المال، وهو ما یدفع بدوره من معدل النمو الاقتصادي.

ومن الجدیر بالذكر أن سعر الفائدة لا یمارس تأثیره على الاستثمار الخاص ومن ثم 

معدل النمو في الأجل الطویل، إذ تؤدي سیاسة رفع  أسعار الفائدة إلى قیم حقیقیة موجبة إلى 

  لآثار الایجابیة على الاستثمار في الأجل القصیر، أهمها:كثیر من ا

تقلیل اتجاه الأفراد إلى الاقتراض لتمویل الادخار العیني، وبذلك یتم تحریر الموارد للاستثمار -1

  الإنتاجي.

تغییر شكل ونمط توزیع الادخار من السلع المعمرة والعقارات والمعادن النفیسة والأموال -2

لصالح الأصول المالیة المحلیة لدى الجهاز المصرفي، مما یترتب علیه زیادة  المالیة الأجنبیة

  عرض الموارد المتاحة لتمویل الاستثمارات.

تقلیل اتجاه المستثمرین للاقتراض لتمویل الاحتفاظ بمخزون من السلع النهائیة أو مستلزمات  -3

د المالیة المتاحة لصالح تمویل الإنتاج الوسیطة أو المواد الخام، فتقل المنافسة على الموار 

  الاستثمار الثابت.

فتقل معدلات  -نتیجة للادخار على حساب الاستهلاك - انخفاض سرعة دوران لنقود -4

  التضخم ویزداد الدخل الحقیقي مما یساعد على زیادة معدلات الادخار وبالتالي الاستثمار.

ن أسعار الفائدة العالمیة إلى تقلیل یؤدي رفع أسعار الفائدة المحلیة إلى معدلات أعلى م -5

هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وزیادة تحویلات العاملین بالخارج إلى داخل البلاد ، مما یؤدي 

  إلى زیادة عرض الأرصدة المتاحة للإقراض.

  : السیاسة المالیة2

تؤدي الإجراءات المالیة الخاصة بزیادة الإیرادات وتخفیض النفقات من أجل خفض 

ز الموازنة العامة للدولة، إلى إتاحة الفرصة لرفع معدلات الاستثمار الخاص، حیث یؤدي عج

تخفیض العجز في الموازنة العامة إلى تقلیل اعتماد الحكومة على الجهاز المصرفي في تمویل 
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ذلك العجز محررة بذلك الموارد المالیة لتمویل الاستثمار الخاص الذي یعتمد على الإصدار 

وسیلة للتمویل ، ومن ثم نقل الضغوط التضخمیة وترتفع الدخول الحقیقیة ویزداد تبعا الجدید ك

لذلك الادخار وبالتالي الاستثمار، كما یترتب على تخفیض الإنفاق العام وخاصة على المجالات 

  الإنتاجیة إلى إتاحة مجالات وفرص استثماریة أكثر أمام القطاع الخاص.

  : السیاسة التجاریة3

یاسة تحریر التجارة الخارجیة وخاصة تخفیض قیمة العملة الوطنیة بالإضافة إلى تؤدي س

سیاسة تحریر أسعار الفائدة غلى التقلیل من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، كما تدفع 

لتمویل الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى أن هذه السیاسة من شأنها تحفیز الاتجاه إلى الاستثمار 

  طة أو المجالات التصدیریة والتي كانت تبدو فیما سبق غیر مربحة.في الأنش

وقد أكدت أحدى الدراسات التي أجریت عن أثر تحریر التجارة الخارجیة على الاستثمار الخاص 

في الدول النامیة حیث أوضحت أنها تختلف من دولة لأخرى، فعلى الرغم من أن سیاسة 

لى الاستثمار خاصة في الأنشطة التصدیریة، إلا تأثیرها تخفیض قیمة العملة الوطنیة قد تشجع ع

على المجال الإنتاجي غیر أكید ، فالأمر یتوقف على مرونة الطلب الخارجي على الصادرات 

المحلیة وعلى مرونة الجهاز الإنتاجي بالدول النامیة، وأیضا على مستوى جودة المنتجات 

مع ما یشهده العالم من تكتلات اقتصادیة  وقدرتها على مواجهة المنافسة الخارجیة وخاصة

  60إقلیمیة وما یرتبط بها من نزعات حمائیة كمیة وغیر كمیة

كما أن تخفیض قیمة العملة الوطنیة قد یؤدي إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج 

من  المستوردة والمعدات الرأسمالیة أیضا، وبالتالي یؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما یقلل

هامش الربح المحقق وهو ما قد یؤدي إلى خسارة المشروعات القائمة أو إفلاسها، فضلا عن أنه 

یضعف الحافز على الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجدیدة، خاصة وأن سیاسة الإصلاح 

  الاقتصادي انكماشیة بطبیعتها.

میة وخاصة الاستثمار وأخیرا فإن تحریر التجارة قد یعرض النشاط الاستثماري بالدول النا

الصناعي والذي یعمل غالبا في ظل حمایة مرتفعة، ومنافسة غیر متكافئة،مما یضعف من 

فرص دخول مشروعات جدیدة للأسواق ویقوي من احتمالات تحول المستثمرین المحتملین إلا 

  وكلاء للمنتجات المستوردة.

  : سیاسة الإصلاح الهیكلي4

مثل تحریر أسعار السلع والخدمات على الاستثمار تؤثر سیاسات الإصلاح الهیكلي 

الخاص، حیث أن من شأنها تقلیل الطلب الاستهلاكي وزیادة الادخار، وهو ما یشجع على زیادة 

                                                 
، 1992)ینایر 421، مجلة مصر المعاصرة، العدد رقم (انعكاس سیاسة الاصلاح على الاستثمار الخاصد/ سمیحة السید فوزي،  - 60 

  .42- 40صفحة 
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الاستثمار الفعلي، كما أن الاتجاه لبیع القطاع العام وتقلیل وزنه النسبي في الاقتصاد القومي 

طلبه على عناصر الإنتاج المختلفة وهو ما یتیح قدرا یؤدي لانسحابه من مجالات الإنتاج، فیقل 

أكبر منها للقطاع الخاص، كما أن الإجراءات والقوانین المشجعة للقطاع الخاص الصادرة في 

ظل عملیة الخصخصة من شأنها تدعیم الثقة في المناخ الاستثماري، وهو ما یحفز بدوره 

    الاستثمار الخاص.

شة العوامل المؤثرة في مناخ الإستثمار سلبا وإیجابا ولا یسعنا هنا إلا هنا نكون قد أنهینا مناقإلى 

أن نقول في هذا الصدد أن توفیر البیئة الإستثماریة المناسبة هي مسألة نسبیة ، والقول الفصل 

ورأیه دون غیره لا إلى الجهة المستفیدة من الإستثمار  اعات المستثمریننبشأنها إنما یعود إلى ق

عند وضع سیاسة إستثماریة یجب أن یؤخذ بعین الإعتبار توجهات المستثمرین  فقط ، لذلك

ومتطلباتهم وهذا ما سیتم دراسته من خلال الفرع التالیة لتعرف على الإستثمار والإنفتاح 

   الإقتصادي في الجزائر وعلى قوانین الإستثمار وتطورها .

  

  الفرع الثالث

  الإقتصادي في الجزائرالإستثمار في ضوء سیاسة الإنفتاح 

تشكل الاستثمارات الأجنبیة  مسألة حساسة في الاقتصاد الدولي و محل خلاف بین  

الدولة المصنعة و الدول النامیة بسبب الاختلاف في الأهداف و المصالح بینهما فإذا كانت 

على  الدولة المصنعة تسعى إلى تحقیق مزید من الأرباح فإن الدول النامیة تحاول الاحتفاظ

سیادتها الاقتصادیة و توجیه الاستثمارات لتحقیق أهدافها التنمویة و لقد ازدادت هذه الخلافات 

حدة بسبب تشابك المصالح الاقتصادیة الدولیة فأصبحت تمثل إحدى مجالات القانون الدولي 

  الاقتصادي الأكثر خلافا في العلاقات بین الدول المصنعة و الدول النامیة.  

الشأن بالنسبة لمعظم الدول النامیة  تبنت الجزائر بعد الاستقلال نهجا اشتراكیا مبنیا و كما هو 

على الاختیارات و مبادئ إیدیولوجیة مناهضة لكل أشكال التدخل الأجنبي الذي تعتبره وسیلة 

جدیدة للهیمنة و الاستغلال و مناهضا للأهداف التنمیة الوطنیة و اعتبرت القطاع العام هو 

الرئیسي للاقتصاد الوطني نتیجة لذالك كانت الاستثمارات الأجنبیة مقیدة و مهمشة  المحرك

  لاعتبارات تتعلق بالسیادة الوطنیة .

في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و نظرا للتطورات في  أن اثبتت التجربة الاشتراكیةلكن بعدو 

الأزمة الاقتصادیة لعام المجال الاقتصادي الدولي ، واجها الاقتصاد الجزائري صعوبات بعد 

الناتجة عن انخفاض الكبیر في أسعار البترول، بحیث أصبحت الجزائر تعاني من  1986

انخفاض العائدات البترولیة  و تزاید النفقات العمومیة و تفاقم أعباء خدمة الدیون الخارجیة . مما 
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لأجنبیة المباشرة و منح دفع بها إلى تبني سیاسة  تنمویة جدیدة و فتح أسواقها للاستثمارات ا

الامتیازات و التسهیلات و الحمایة اللازمة لها باعتبارها شرطا أساسیا لتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

.  

فقام المشروع الجزائري بإعادة النظر في الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبیة  كما قام 

  ها بمجموعة من الإجراءات الهدف منها توفیر المحیط المناسب ل

  أولا: الإنفتاح الإقتصادي في الجزائر 

سنة و حدت نفسها  132إن الجزائر و بعد خروجها مؤلمة من استعمار امتد طوال 

محطمت الهیاكل القاعدیة و البنیة التحتیة التي تقوم علیها الدولة و لذا رفعت التحدي بتحویل 

سنة من الاستعمار، وجدت الجزائر نفسها مطالبة بتحویل  132الوطني عقب  مؤسساتها

مؤسساتها الاجتماعیة والاقتصادیة التي ورثتها عن العهد الاستعماري. و تمثلت هذه القطیعة مع 

التنظیم الاجتماعي والاقتصادي غیر العادل الذي أسسته الإدارة الاستعماریة. كان یجب في 

الدولة الفتیة لإعطائها الإمكانیات اللازمة لإدراج التحول الاقتصادي، یمكن البدایة تقویة أسس 

، و الثانیة اقتصاد السوق و  1988-1962تقسیم ذلك إلى فترتین الأولى الاقتصاد لموجه 

  .2006 - 1988الثانیة 

  1988- 1962الاقتصاد الوطني ذو التوجه الاشتراكي   -  1

تمیزت الفترة بتحولات و تغیرات هامة أملتها الظروف و التحولات التي كانت على 

الساحتین الوطنیة و الدولیة و هیمنة القطاع العام على اقتصاد مع التركیز على الصناعات 

  الثقیلة و استبعاد الاستثمار الأجنبي رغم ما تنص علیه قوانین الاستثمار لتلك الفترة. 

أول النصوص الأساسیة التي تحكم  1962جوان  61رابلسوضعت في مؤتمر  ط

  :السیاسیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للدول الجزائریة

: اعتماد الاختیار الاشتراكي كنظام أساسي لبناء الدولة  في المجال الاقتصادي 1- 1

الجزائریة الحدیثة وكانت مبادئ السیاسة الاقتصادیة التي تبناها برنامج طرابلس هي : 

العمل –أن یكون الاقتصاد الجزائري ضد الهیمنة الأجنبیة و اللیبرالیة الاقتصادیة  - 

–بسیاسة التخطیط المركزي مع المشاركة الدیمقراطیة للعمال في السلطة الاقتصادیة 

تحقیق الإصلاح الزراعي وتحدیث الفلاحة مع المحافظة على الثروة العقاریة، تأمیم 

  لثروات المعدنیة والطاقة و إنشاء قاعدة صناعیة.القروض، التجارة الخارجیة، ا

                                                 
حضرتھ قیادات الثورة السیاسیة والعسكریة  1962 جوان 04ماي إلى  27الفترة الممتدة بین  فيبلیبیا  طرابلسبمدینة  مؤتمرانعقد ال 61 

تم تحدید المعالم  مؤتمران الثانیة، وخلال ھذا الفیكأعضاء الحكومة المؤقتة والشخصیات الوطنیة المفرج عنھم بعد توقیع اتفاقیة ای

  .فينظامھا السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقا فيالكبرى للدولة الجزائریة 
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انتهاج سیاسة اجتماعیة تستفید منها الجماهیر لرفع في المجال الاجتماعي:  2- 1

  مستوى معیشة العمال والقضاء على الأمیة وتحسین المسكن والوضع الصحي .

النشاط  و بذلك انتهجت الجزائر النموذج الاشتراكي القائم على احتكار الدولة لمعظم

الاقتصادي مع التركیز على الصناعات الثقیلة من خلال تبني نموذج الصناعات المصنعة 

.  و 1963 62للتنمیة و تخفیض الاعتماد على الاستثمار الأجنبي رغم صدور قانون الاستثمار

یقوم هذا النموذج أساسا على التخطیط المركزي من خلال المخططات التنمویة (المخطط الثلاثیة 

الرباعیة).  كما عمدت الجزائر أنداك على إرساء قواعد الاقتصاد الموجه من خلال القیام و 

و قطاع  1966بالتأمیم الذي مس جل القطاعات الاقتصادیة ابتداء من قطاع المناجم سنة 

  .  1971و المحروقات سنة  1967البنوك سنة 

القطاعات الاقتصادیة.  عادة تنظیم الاقتصاد الوطني من خلال إعادة تنظیم بعضاوتم 

، 1971الثورة الزراعیة سنة  63فنجد قطاع الزراعة تمت إعادة هیكلته و تنظیمه من خلل میثاق

. أما القطاع العام تمت 1963بعدما كان هادا القطاع یسیر وفق نظام التسییر الذاتي سنة 

  .1971هیكلته من خلال إصدار قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات الاقتصادیة سنة

و في إطار التخطیط الكامل كان یعتمد على المؤسسات العمومیة في توفیر معظم 

الاحتیاجات و الخدامات، حیث كانت لكل مؤسسة خطتها السنویة،  و كانت جمیع المتطلبات 

من لوازم الإنتاج و توزیع منتجات المؤسسات العمومیة تخضع لموافقة السلطات المركزیة، و 

ر للمراقبة،  و كانت معظم استثمارات المؤسسة العامة تمول مباشرة من خضعت جمیع الأسعا

  الخزینة العمومیة.

في ذلك الوقت أظهر النموذج بعض النجاح خاصة من الناحیة الاجتماعیة في التقلیل 

من البطالة. و قد تستند في تمویل عملیة التنمیة على إیرادات صادرات المحروقات التي عرفت 

 96.1حیث تمثل المحروقات ما یعادل  1978بفعل ارتفاع أسعار المحروقات سنة ارتفاعا كبیر 

  من صادرات الدولة. %

) معلنة بدایة 84- 80جاءت عشریة الثمانینات مع انطلاق المخطط الخماسي الأول (

إصلاحات جذریة نظرا لكون الاقتصاد الجزائري بدأ یكشف عن علامات من الضعف فقد كانت 

ة بعملیة إصلاح شامل نضرا لكون النتائج المحققة من الاستثمارات الضخمة المؤسسة مستهدف

التي قامت بها الجزائر خلال السبعینات لم تكن في مستوي الطموحات. فالمؤسسات التي كان 

                                                 
الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الجریدة المتضمن قانون الاستثمارات  1963جویلیة  23المؤرخ في  277-63قانون رقم  62 

  1963سنة  08رقم :  الدیمقراطیة الشعبیة

سنة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  18/11/1971المؤرخ في  71/73قانون الثورة الزراعیة رقم  63 

  47 رقم: 1971
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ینتظر منها أن تبلغ مستوى النضج في بدایة الثمانینات لم تقم بالدور المنوط بها.  فبدایة 

خاص بإعادة  14/10/1980بتاریخ  242- 80 64المرسوم رقم الإصلاحات كانت بإصدار

مؤسسة عمومیة  100تمت تجزئة نحو  1983هیكلة المؤسسات العمومیة، إذ في نهایة سنة 

مؤسسة جدیدة تقریبا و تتلخص أسباب اللجوء إلى  500من النشاط الاقتصادي إلي  4/3تظم 

  سیاسة إعادة الهیكلة المؤسسات العمومیة في:

مما نتج عنه صعوبة التحكم في تسییر هذه  :جم الشركات الوطنیة الجزائریةضخامة ح  -أ

المؤسسات. وكذلك تركیز المسؤولیة في أیدي فئة من المسؤولین (مركزیة اتخاذ القرارات). كذلك 

غیاب سیاسة اجتماعیة فعالة وظروف ملائمة للعمل بحكم أن عدد كبیر من العمال كان تحت 

  إشراف المدیریة.

بحیث كانت الشركات قبل إعادة الهیكلة متعددة الوظائف  مهام الشركة الوطنیة:تعدد   - ب

  مما أدى إلى تراكم بعض المشاكل مثل:

نقص الفعالیة و النجاعة نتیجة عدم الاستفادة من مبدأ التخصص وتقسیم  - 

  العمل.

نقص معدلات الإنتاجیة بالنسبة لعوامل الإنتاج (فمثلا تخصیص حافلة لنقل  - 

الشركة یؤدي إلى استغلالها في أوقات معینة فقط وتوقفها في أغلب عمال 

الأوقات، في حین لو أن نفس الحافلة كانت تحت تصرف شركة مختصة في 

 النقل فإن ذلك یعني استغلالها بأقصى درجة ممكنة).

النتائج السیئة المحققة من طرف الشركات الوطنیة: ( وكانت بسبب التخطیط   - ت

لعدد الكبیر من الوحدات التابعة لشركات وطنیة واحدة صعب المركزي) كما أن ا

  من إمكانیة معرفة الوحدات الرابحة (ذات مرد ودیة) من الوحدات الخاسرة.

 ضخامة الاستثمارات وطول فترة إنجازها.  - ث

 صعوبة انتقال المعلومات بین الوحدات في المؤسسة.  -ج

الدولة... إلى غیر ذلك من  العمالة الزائدة نتیجة سیاسة التوظیف المتبعة من قبل  -ح

 الأسباب.

  و تتلخص الغایة من إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة في:

إدخال المزید من المرونة بالسعي إلى تخصیص المؤسسات و الفصل بین مهام  - أ 

  الإنتاج و التوزیع و تقلیص أحجامها. 

                                                 
 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةخاص بإعادة ھیكلة المؤسسات،  14/10/1980بتاریخ  242-80المرسوم رقم  64 

  41، العدد 1980، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة
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ذا ما جسده اعتماد اللامركزیة قصد النهوض بالاقتصاد المحلي و الجهوي و ه - ب 

 إحداث مقرات للشركات في مختلف أنحاء الوطن.

تأثیر بالغ الأهمیة على الاقتصاد  1986لقد كان لازمة انخفاض أسعار البترول سنة 

الوطني، حیث أصبحت مظاهر الركود الاقتصادي و الضعف في نظام التخطیط المركزي أكثر 

ة جدیدة من الإصلاحات الاقتصادیة. و وضوحا الشيء الذي أدى بالجزائر إلى الدخول في موج

فكانت البدایة بإعادة النظر في السیاسة الزراعیة فأصدرت قوانین جدیدة لإنهاء العمل بنظامي 

المتعلق بإعادة  87/19رقم  65بإصدار قانون 1987التسییر الذاتي والثورة الزراعیة في دیسمبر 

ضي الزراعیة یستغلها القطاع الخاص هیكلة القطاع الزراعي. ووفق هذا القانون أصبحت الأرا

مزرعة حكومیة كبیرة إلى تعاونیات خاصة  350بشكل فردي أو جماعي، حیث تم تقسیم حوالي 

و مزارع فردیة تتمتع بحقوق الاستغلال الطویلة الأجل و هذا بغیة النهوض بهذا القطاع الذي 

قطاع الزراعي من الأموال عانى الإهمال في المخططات التنمویة السابقة، فنجد أن نصیب ال

) 1973- 1970في الفترة ( %1) و1969- 1967في الفترة ( %20المستثمرة كان ضعیفا جدا 

من  1987). وهذه الإجراءات التي اتبعتها الجزائر منذ 1977–1974في الفترة ( %7.3و

 الخطوات الأولى نحو تحول النظام الاقتصادي الجزائري من نظام اشتراكي موجه نحو نظام

  اقتصاد السوق الحر.

و نظرا لان إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة لم یكن له التأثیر المرجو، و ازداد التدهور 

الكبیر في مردودیتها  جعل المسؤولین في تلك الفترة یرون أن الحل الوحید یكمن في إجراء 

اقت إصلاح اقتصادي یسمح للمؤسسة من تسییر وضعیتها والتخلص من العقبات التي أع

سیرها، وفي هذا السیاق تجسدت فكرة استقلالیة المؤسسات من خلال القانون التوجیهي 

المتعلق باستقلالیة  12/01/1988في  01- 88للمؤسسات الوطنیة والذي صدر بشأنه مرسوم 

  .66المؤسسات

جاءت استقلالیة العمومیة، كنمط جدید لتنظیم القطاع الاقتصادي في الجزائر حیث و 

  لمؤسسات العمومیة تقریبا استقلال من الوجهتین القانونیة و التشغیلیة.منحت جمیع ا

و یتلخص مفهوم الاستقلالیة في منح المؤسسات مزیداً من المبادرة في إطار العمل على 

التجسید الفعلي للامركزیة من خلال إعادة القانون الأساسي للمؤسسة الذي یجعلها تأخذ فردیة 

استغلال طاقاتها الذاتیة، كما تتیح الاستقلالیة إمكانیة التعاقد بحریة  المبادرة والتسییر من أجل

                                                 
الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالمتعلق بإعادة ھیكلة القطاع الزراعي،  1987دیسمبر  87/19قانون رقم  65 

  . 50، العدد1987، سنة الشعبیة

الجریدة المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،  12/01/1988المؤرخ في  01- 88مرسوم رقم  66 

  . 02، العدد 1988، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
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وفق القانون التجاري، لاسیما وأن المؤسسة أخذت شكلا آخر في تعریفها فأصبحت حسب 

القانون الخاص شخصیة معنویة (شركات أسهم وشركات مسؤولیة محدودة) مسؤولة عن نشاطها 

ستقلالیة من خلال الاستقلالیة في اتخاذ القرارات، و التحكم تخضع لمبادئ الربحیة، و تكون  الا

  في الأمور المالیة و المراقبة وتقییم الأداء. 

یمكن القول أن الإصلاحات الاقتصادیة التي انتهجت في الجزائر منذ مطلع الثمانینات  

عرفت فشل على المستوي الاقتصادي.  فنجد مثلا سیاسة إعادة الهیكلة المتعلقة بالمؤسسات 

و  1984العمومیة لم ترقي إلى مستوى الأهداف المنتظرة حیت بلغ العجز المالي ما بین الفترة 

ملیار دولار كما أن ظروف  18,5ملیار دینار أو ما یعادل  125المؤسسات  لهذه 1987

و قیمة  1986الأسواق الخارجیة لم تكن في صالح الجزائر، إذن أن انخفاض أسعار النفط سنة 

الدولار التي كانت عملة العالم في مجال المحروقات أنتجا  انخفاض كبیر في إیرادات الجزائر 

و بفعل الاختلال الكبیر الذي بدا  1986ملیار دولار سنة  7إلى  1985ملیار سنة  13من 

یعرفه الاقتصاد الو طني كان یجب إیجاد البدیل للسیاسة المنتهجة منذ الاستقلال و ذلك بالقیام 

  بسلسلة من الإصلاحات الهیكلیة قصد تحول من الاقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق.

خیل العملة الصعبة  المتأتیة  من  تصدیر و مع تراجع مدا 1984و في بدایة سنة 

النفط وجدت الجزائر نفسها في وضع لا یسمح بالاستمرار في دفع الأقساط المدیونیة  الخارجیة 

  و مع انهیار أسعار النفط تجلى ضعف الاقتصاد الجزائري كلیا . 1986و في سنة 

  

  2006- 1988اقتصاد السوق  الاقتصاد الجزائري في ظل   - ثانیا 

تمیزت هذه المرحلة بالتحول التدریجي من أسلوب الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى 

  أسلوب الاقتصاد الرأسمالي الحر ، ومن مظاهر ذلك : 

  تنازل الدولة عن الأملاك العمومیة لفائدة الخواص. - 

  خصخصة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة بعد فشل محاولات تطهیرها مالیا   - 

  ر الدولة عن التجارة الداخلیة والخارجیةرفع احتكا    - 

  فتح الأبواب أمام الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.  - 

الذي أمضت معه  FMIوقد تم هذا كله وفق توجیهات خبراء صندوق النقد الدولي 

  . 1996و  1993الجزائر اتفاقیتین لجدولة دیونها في سنتي 

  )1994 – 1988إستقلالیة المؤسسات العمومیة (  - 1

و نظرا لان إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة لم یكن له التأثیر المرجو، و ازداد التدهور 

الكبیر في مردودیتها  جعل المسؤولین في تلك الفترة یرون أن الحل الوحید یكمن في إجراء 

إصلاح اقتصادي یسمح للمؤسسة من تسییر وضعیتها والتخلص من العقبات التي أعاقت سیرها، 
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هذا السیاق تجسدت فكرة استقلالیة المؤسسات من خلال القانون التوجیهي للمؤسسات  وفي

  المتعلق باستقلالیة المؤسسات. 12/01/1988في  01- 88الوطنیة والذي صدر بشأنه مرسوم 

فجاءت استقلالیة العمومیة، كنمط جدید لتنظیم القطاع الاقتصادي في الجزائر حیث 

  ة تقریبا استقلال من الوجهتین القانونیة و التشغیلیة.منحت جمیع المؤسسات العمومی

و یتلخص مفهوم الاستقلالیة في منح المؤسسات مزیداً من المبادرة في إطار العمل على 

التجسید الفعلي للامركزیة من خلال إعادة القانون الأساسي للمؤسسة الذي یجعلها تأخذ فردیة 

ا الذاتیة، كما تتیح الاستقلالیة إمكانیة التعاقد بحریة المبادرة والتسییر من أجل استغلال طاقاته

وفق القانون التجاري، لاسیما وأن المؤسسة أخذت شكلا آخر في تعریفها فأصبحت حسب 

القانون الخاص شخصیة معنویة (شركات أسهم وشركات مسؤولیة محدودة) مسؤولة عن نشاطها 

ل الاستقلالیة في اتخاذ القرارات، و التحكم تخضع لمبادئ الربحیة، و تكون  الاستقلالیة من خلا

  في الأمور المالیة و المراقبة وتقییم الأداء. 

   :كان من أهداف استقلالیة المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة ما یلي

المؤسسة فیها ، فسابقا كانت الدولة تتدخل بواسطة  الفصل بین مفهوم ملكیة الدولة وتصرف-أ

والتي لم تمكّن لها الحریة في التصرف في أملاكها وتسییر  مؤسسةهیئات مختلفة في تسییر ال

أصبحت المؤسسة العمومیة شخصیة معنویة متمیزة عن الدولة  مواردها لكن مع الاستقلالیة

لتكریس  12/01/1988الصادر بتاریخ  01-88.حیث جاء القانون رقم  ومستقلة مالیا وإداریا

 الهدف. هذا

 الإنتاج والمردودیة. ن، لأن مبدأ الاستقلالیة سیدفعهم إلى زیادةتحفیز العمال والمسیری-ب 

 .علیها تحدد المؤسسة مستقبلها وتطورها من خلال العوامل المؤثرة - ج 

التسییریة  تعمد المؤسسة العمومیة إلى إصدار قرارات تمنحها الفرصة لمواجهة الأخطار-د

 .وتحمّل المسؤولیة

 .إعادة التكفل بأعمالها یخوّل لها صحةاهتمام المؤسسة بإدارة الأعمال   - ه

 .تحسین فاعلیة المؤسسة الجزائریة  -و

عرض أهم  12/01/1988الصادر بتاریخ  01 – 88القانون رقم  وفي العموم فإن

 .الأهداف

عملیة الإصلاحات الاقتصادیة على إصدار النصوص القانونیة بشكل یختلف عن  وقد اعتمدت

وقد  جموعة من القوانین، في قوانین جدیدة وأخرى معدّلة ومكمّلةالسابقة، وتتمثل هذه الم الفترات

  ، ومن بین النصوص الأساسیة وذات الأولویة:  1988بدأ صدورها انطلاقا من سنة 
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 اعتبرالذي  1988- 01- 12المؤرخ في  01- 88قانون توجیهي حول المؤسسات العمومیة   -أ

رأس  لإنتاج المواد والخدمات وتراكمأن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هي الوسیلة المفضلة 

 بها. المال، وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة

   .1988- 01- 12المؤرخ في  03-88صنادیق المساهمة  67قانون  -ب

والمتضمن للقانون  1975دیسمبر  26المؤرخ في  59- 75ومكمل للأمر رقم  قانون معدل  - ج

لقواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الصادر ا التجاري، ویحدد

 .1988- 01- 12 بتاریخ

 ، المتعلق بقانون المالیة           1984جویلیة  14المؤرخ في  84قانون معدّل ومكمّل للقانون رقم   -د

 .مراسیم وقوانین أخرى ، بالإضافة إلى1988- 01- 12المؤرخ في  05–88رقم 

مع  1988الاقتصادیة في بدایة  البرنامج الخاص بتطبیق الإصلاحات وقد انطلق فعلا

 .صدور أولى القوانین وقد تمیزت بفترتین

  

  .المساهمة الأولى : إنشاء صنادیق المساهمة و الشركات المرحلة  

  أ) إنشاء صنادیق المساهمة

إنشاء صنادیق المساهمة الإصلاحات الاقتصادیة الجزائریة،  من بین المعالم المهمّة في        

 .والمتعلق بصنادیق المساهمة 1988-01- 12المؤرخ في  03-88حیث ظهر القانون رقم 

شركة مساهمة عمومیة، من خلاله تمارس الدولة والجماعات  وصندوق المساهمة عبارة عن

 العمومیة الإقتصادیة حقها في الملكیة، حیث أسندت له مهمة المحلیة المساهمة في المؤسسات

إلا أن هذه الأسهم بقیت  .المؤسسات العمومیة بهدف تحقیق الأرباح تسییر الأسهم الصادرة عن

الدولة بحیث لا یمكن تداولها في السوق بین الخواص، فالمؤسسات العمومیة  محتكرة من طرف

 التي تملكها فقط. وبما أن هذه الصنادیق لم تحقق الأهداف المرجوّة منها تقرر حلها والدولة هي

  .وإنشاء الشركات القابضة 1995سنة  في

  ب) إنشاء الشركات المساهمة

لتحدید وإتمام  1988-01-12الصادر في  04- 88 68الصدد جاء القانون رقم هذا في

الخاصة بالمؤسسات العمومیة. وأهم نقطة فیه هي إمكانیة إنشاء مؤسسات  بعض الأحكام

إضافة إلى هذا فقد حدد هذا  .طرف الحكومةشركات أسهم بناءا على قرار من  عمومیة في شكل

                                                 
 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالمتعلق بصنادیق المساھمة،  1988- 01-12المؤرخ في  03-88قانون رقم  67 

  . 02،العدد 1987سنة  ،الدیمقراطیة الشعبیة 

الجریدة الخاصة بالمؤسسات العمومیة،  لتحدید وإتمام بعض الأحكام 1988-01-12الصادر في  04-88رقم القانون   68 

  02، العدد 1988، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة  الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
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 كیفیة تكوین الجمعیة العامة التأسیسیة، و طریقة دفع الأسهم، ومن هم المشرفون على القانون

  .إدارة المؤسسة وكذا طریقة عملهم

اللاّزمة، وإنشاء وسائل تنظیم وتوجیه و تأطیر  المرحلة الثانیة: وتمثلت في اتخاذ الإجراءات  

  الاقتصاد

حیث قامت الجزائر وبشكل متسارع، بإعداد النصوص  1989هذه الفترة قد بدأت سنة  و 

  :هذه المرحلة ما یلي التي رأتها ضروریة وأهم ما میز

برفع الدعم عن بعض المواد التي  : المتعلق1989قانون حول الأسعار سنة   -أ

 .كانت الدولة تدعمها وتحریر الأسعار

: نجم عن النظام المالي خلال سنوات التسعینات  10- 90 69النقد والقرض رقم قانون  - ب

 الإختلالات المالیة إضافة إلى أوجه كثیرة من عدم التوازن الاقتصادي والاجتماعي، العدید من

النظام  كارتفاع معدل التضخم والبیروقراطیة ونمو السوق الموازیة ، وكانت أبرز عوائق هذا

  تتمحور حول ما یلي:

  .توظیف القروضغیاب سیاسة جادة في - 

 .السریع للكتلة النقدیة مقارنة بالإنتاج الوطني التوسع- 

 .العائلات التعبئة الضعیفة لادخار- 

السلطات المالیة قد  فإن في هذا الإطار وأمام عدم فاعلیة النظام المالي لسنوات السبعینات،

 .أدخلت تعدیلات عمیقة علیه من أجل إعادة تنظیمه وتسییره

 12- 86 70الإصلاحات ما أوضحته النصوص التشریعیة والتنظیمیة منها، القانون رقمأهم  ومن

 المؤرخ 06- 88رقم  71المتعلق بنظام البنك والقرض، وكذا القانون 1986-08-19المؤرخ في 

 معدّل ومتمم للقانون السابق الذي أدخل إصلاحات مهمة على الهیئات 12-01-1988 في

 المتعلق بالنقد والقرض 01- 90تم صدور القانون رقم  1990- 04- 14). وفي تاریخ 2المالیة(

الإقتصاد  الذي یمكن أن یقال عنه أنه المرحلة الفاصلة التي فرقت بین مرحلتین مرّ بهما

الجزائري إذ كان نقطة انطلاق نحو اقتصاد یعتمد على أدوات الاقتصاد الحر. وتمكن أهمیة هذا 

 :القانون في

 .ةإنشاء سلطة نقدیة وحید- 

                                                 
 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   1990افریل سنة  14المؤرخ في 10- 90النقد والقرض رقم  قانون 69 

  16، العدد 1990، سنة 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة المتعلق بنظام البنك والقرض،  1986- 08- 19المؤرخ في  12- 86القانون رقم  70 

   34، العدد1986، سنة  الشعبیةالدیمقراطیة 

الجریدة الرسمیة المتعلق بنظام البنوك والقرض،  12- 86معدّل ومتمم للقانون رقم  1988-01- 12في المؤرخ 06- 88القانون رقم  71 

   02، العدد 1988، سنة  للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
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 عن الإئتمان. إبعاد الخزینة- 

الاقتصاد بغرض  قد قام هذا القانون بإدخال تطور على مستوى آلیات تمویلوهكذا ف

 القضاء على العراقیل الموروثة في المیدان المالي.

أول خطوة في  1990: یعتبر قانون المالیة لسنة 1991تحریر التجارة الخارجیة  قانون  - ت

أوت  المتمثل في احتكار الدولة لممارسة التجارة الخارجیة. وهكذا ففيإلغاء النظام القدیم  اتجاه

عن  1991 ، ثم في فیفري1990من قانون المالیة التكمیلي لسنة  41وعن طریق المادة  1990

وتقرر  .الخارجیة طریق إصدار مرسوم تنفیذي یتعلق بشروط تدخل الدولة في عملیة التجارة

من القطاع الخاص، ومنذ هذا التاریخ فإن  من القطاع العام أوتحریرها دون تمییز بین متعامل 

 البنك یعتبر المنظم الوحید للتجارة الخارجي.

فترة ما قبل  كان النظام الضریبي الجزائري طوال :1992الإصلاحات الجبائیة لسنة   - ث

عائد كبیر.  الإصلاحات مرهق ومعقّد، إذ كان مثقل بمئات الضرائب دون أن یحقق منها أي

الضریبیة أسهل نسبیا  كان على الجزائر القیام بعملیة الإصلاح الجبائي ذلك أن وسیلة السیاسةف

الدولة أدركت أنه ما  من أسلوب خفض النفقات في مواجهة العجز المالي. یضاف إلى ذلك فإن

ه الضریبي لا یمكن أن ینظر إلی دام اقتصادها قد أصبح أكثر اندماجا مع بقیة العالم فإن النظام

والأخذ بنظام اقتصاد السوق یقتضي  بصورة منعزلة. ذلك أن سیاسة الإصلاح الاقتصادي

اعتبار أن السیاسة الضریبیة جزء هام  إصلاح ضریبي یتوافق مع الإصلاح الاقتصادي على

، حیث تم 1992الإصلاحات الضریبیة لسنة  من السیاسات المالیة والاقتصادیة. لذا جاءت

 للتغیرات الهیكلیة للاقتصاد الوطني. ة للإصلاح الجبائي مكمّلةتأسیس اللجنة الوطنی

 1995 – 1994 برنامج التعدیل الهیكلي:   2

للجزائر بسبب تراجع النمو الاقتصادي  مع بدایة التسعینات ساءت الأوضاع الاقتصادیة

تدهور البطالة بشكل كبیر و استمرار  و ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدّل

الأسواق المالیة العالمیة والانخفاض الكبیر في  میزان المدفوعات مع انعدام إمكانیة اللجوء إلى

هذه الأوضاع دفعت السلطات إلى اتخاذ تدابیر حازمة  احتیاطات الجزائر من العملة الصعبة،

بآلیات الانتقال من اقتصاد موجه إداریا إلى اقتصاد موجه  بشأن الإصلاحات وأصبح الهدف هو

  السوق. 

 08وجدت الجزائر نفسها عاجزة عن الدفع حیث لم یكن بحوزتها سوى  1994ففي بدایة 

مع صندوق النقد الدولي مدته سنة،  Stand bay 1أجبرها على إمضاء اتفاقیة  ملیار دولار مما

ملیار  1,03. حیث منح الصندوق للجزائر قرضا بقیمة 1995إلى مارس  1994 من أفریل

  .هذا القرض كان مرفقا بجملة من الشروط غیر أندولار 

  صندوق النقد الدولي على الجزائر: الشروط التي أملاها*
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  :تحقیق ذلك اعتمدت السلطات على : ومن أجل القضاء على عجز المیزانیة العمومیة  -أ

 .ترشید نفقات التجهیز -

 الأجور. تجمید رفع -

  الضریبي المردودتحسین إیرادات الخزینة العمومیة عن طریق تحسین  -

 :التالیة : حیث قامت السلطات بالإجراءات التقلیص من الكتلة النقدیة - ب 

 تخفیض قیمة الدینار.  -

 .الحد من التضخم النقدي -

  

  

: ومن أهم الإجراءات التي قامت بها السلطات هي عملیة تحریر الاقتصاد الاستمرار في -ج 

المتعلق  1995أوت  26المؤرخ في  22- 95 72الخوصصة إذ جاء الأمر رقم القیام بعملیة

العمومیة، والمتعلق بكیفیة تحویل الملكیة العامة للدولة لفائدة أشخاص  بخوصصة المؤسسات

 :معنویین تابعین للقانون الخاص  وتتلخص أهمیة الخوصصة فیما یلي طبیعیین أو

المؤسسات العمومیة إلى تقلیص العجز في میزانیة الدولة  تؤدي خوصصة -

 .الدولة وبالتالي ضمان عائدات لخزینة

 تساعد الخوصصة على التحرّر الاقتصادي، وتعمل على إصلاح سوق -

 .الأسهم

 تعمل بفاعلیة ورشاد أكثر مما في المؤسسات العمومیة، ومنه تسمح بوفرة -

 .الموارد وتحقیق معدل اقتصادي جید

وبالتالي یبقى  القرارات الإداریة تعمل على تقلیص التدخل السیاسي في اتخاذ -

 .المحدّدة نشاط المؤسسات داخل إطارها المسطّر وأهدافها

   الشركات القابضة  -خ

السلبیة التي حققتها صنادیق المساهمة، إذ زادت من بیروقراطیة المؤسسات  نظرا للنتائج

ظهرت بأنها لم تكن سوى عون احتكاري لأموال الدولة،  أدى إلى ظهور فكرة  الاقتصادیة، و

المتعلق بكیفیة تسییر  25-7395جاء المرسوم رقم  1995سبتمبر  25فیها.  ففي  نظرإعادة ال

                                                 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العمومیة،  المتعلق بخوصصة المؤسسات 1995أوت  26المؤرخ في  22-95الأمر رقم  72 

  48، العدد 1995، سنة الدیمقراطیة الشعبیة 

الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة التابعة للدولة ،  المتعلق بكیفیة تسییر رؤوس الأموال 25-95المرسوم رقم  73  

  50،العدد 1995سنة  لشعبیة ،ا

  



66 
 

التابعة للدولة. والذي بموجبه أنهیت مهام صنادیق المساهمة وتم استحداث  رؤوس الأموال

أو  القابضة التي أوكلت لها مهمة تسییر ومراقبة الأموال العمومیة التي تحوزها الدولة، الشركات

  معنوي آخر تابع للقانون العام.أي شخص 

  1998 - 1995التعدیل الهیكلي من أفریل  برنامج:  3

حالة الرّكود، قامت السلطات الجزائریة بتطبیق برنامج  لإخراج الاقتصاد الوطني من

 2سنوات، في إطار اتفاقیة التمویل الموسّع  3ولمدة  1995أفریل  التعدیل الهیكلي ابتداء من

Stand Bay الدولي. ویدخل هذا البرنامج الهیكلي في إطار تجسید  المبرمة مع صندوق النقد

الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد السوق. كما یسعى  الإجراءات المسطّرة من أجل إنعاش

الإصلاحات الهیكلیة للمؤسسات الصناعیة، والبدء بخوصصة  هذا البرنامج إلى مواصلة

  العمومیة. المؤسسات

 :جراءات المتخذة لتحقیق أهداف هذا البرنامجلإ*

 الموارد عن طریق توسیع الضریبة.  زیادة -

 .تقلیص النفقات العمومیة -

 .أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي مكافحة التضخم من -

 .الإداریة والمالیة تحریر التجارة الخارجیة عن طریق رفع القیود -

الهیكلي و التوجه الاقتصادي  لتحقیق التطورات المفروضة بفعل برنامج التصحیح

الجدید، انتهجت إصلاحات،  عرفت بإصلاحات الجیل الثاني،  بهدف دعم التنمیة الاقتصادیة 

  تمحورت حول :

  الاندماج في الاقتصاد العالمي:   4

الاقتصاد الدولي، قامت الجزائر بسلسلة من  الجزائري مع دماج الاقتصادنمن أجل إ

. حیث أسفرت 1990وكذا الإتحاد الأوربي منذ سنة العالمیة للتجارة،المفاوضات مع المنظمة 

، في حین لا 2001إبرام عقد الشّراكة الأوربیة في دیسمبر  المفاوضات مع الإتحاد الأوربي عن

العالمیة للتجارة مستمرة و من اجل ذلك تم فتح ورشة كبیرة لمطابقة  تزال المفاوضات مع المنظمة

تصادیة  منها:  تعدیل القانون التجاري،  تعدیل قانون السجل التجاري،  نظام تشریعات البلاد الاق

  تأطیر التجارة الخارجیة، المنافسة و شفافیة الأسواق.

  ترقیة الاستثمار ومحیط المؤسسات:  5

هو یتمحور حول قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الذي یعد محركا أساسیا للنمو  

  الاقتصادي والشغل.

طار التنظیمي والمؤسساتي ( قانون الأسعار، سیاسة المنافسة، توحید المعاییر الإ  

  القیاسیة، الملكیة الصناعیة، فضلا عن استهداف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بشكل أساسي.
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  إصلاح القطاع العمومي  الخوصصة  -

  إصلاح القطاع البنكي والمالي .  -

فة شاملة مع تأهیل تقني وتطویر یستهدف  تطهیر البنوك المعاد رسملتها بص -

و عصرنة نظام الدفع و المراقبة و برمجة فتح انتقائي للبنوك أمام الرأسمال 

  الخاص والأجنبي .

  تحریر البنى التحتیة  -

تعدیل القواعد التشریعیة سیسمح لمؤسسات القطاع الخاص بالدخول إلى  -

 2001علیه سنة قطاع الطاقة، المنجم والمحروقات ( قانون المناجم المصادق

. - 2005قانون المحروقات مارس  2002قانون الكهرباء فیفري  07/03/

 مترو الجزائر ومطار الجزائر الدولي ). 
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  المطلب الثاني

  تطور الإطار القانوني  للاستثمار في الجزائر

  

مجموعة من القوانین لقد عالجت الجزائر مسالة الاستثمار  منذ الاستقلال  عن طریق 

المتعاقبة كانت تتلاءم مع طبیعة المرحلة ولكن نتیجة للتحولات الاقتصادیة  التي حدثت بدایة 

التسعینات و انفتاح الجزائر  على الرأسمال الأجنبي  و انتهاج مسار الانتقال إلى اقتصاد السوق  

الیة ، تحتم علیها إیجاد و الإصلاحات التي اعتمدنها على جل المؤسسات  الاقتصادیة و الم

الصیغة  القانونیة   وفق المرحلة الانتقالیة والتطورات العالمیة  و لهذا سوف نتطرق إلى عرض 

مراحل تطور القوانین الخاصة بالاستثمار  التي تهدف  في مجملها  إلى تدعیم الاقتصاد و 

ستثماري  الملائم لجذب تحقیق التنمیة وإعطائها  الانطلاقة الحقیقیة  و إیجاد المناخ الا

  الاستثمارات الأجنبیة.

إلا أن هذه الفترة  التي تلت الاستقلال  سادها نوع من التحفظ على الانفتاح على رؤوس 

الأموال  الأجنبیة  بسبب طبیعة النظام  الاقتصادي المتبع مما اثر سلبا على التنمیة بصفة 

  عامة.

م هذا المجال أخذا بعین الاعتبار التوجه الذي ینظ 277- 63لقد كانت بوادر قانون رقم 

الذي كرس  274- 66السیاسي و الاقتصادي للدولة الجزائریة و خصوصیاتها و تلاه قانون 

  الذي اعتنى بالاستثمار الأجنبي الخاص. 25-88لنفس المهمة و قانون 

إلا أن بظهور ملامح جدیدة  للاقتصاد الوطني  الجزائري أصبح من الضروري البحث 

الشراكة  و الانفتاح  على العالم الخارجي  وتشجیع القطاع  الخاص .فهر بناء لهذا القانون  عن

المتعلق بترقیة الاستثمار  ثم الأمر  رقم  12- 93و المرسوم التشریعي  10-90النقد  والفرض  

  .المتعلق بتطویر الاستثمار و الأنظمة القانونیة للمحروقات والمناجم و الطاقة  2003 03- 10
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  الفرع الأول

  1988- 1963مرحلة الاستثمار الموجه 

  

الموجه أساسا  إلى  1963الصادر في  277-63وجد قانون  1966- 1963في الفترة 

رؤوس الأموال  الإنتاجیة و أعطى ضمانات عامة یستفید منها كل المستثمرین الأجانب  وبعض 

الاتفاقیة  تتمثل الضمانات العامة في  من الضمانات  الخاصة بالمؤسسات   المنشاة  عن طریق

:  

  حریة الاستثمار للأشخاص (معنوي أو طبیعي ) وطني أو أجنبي - 

 حریة التنقل والإقامة  بالنسبة للمستخدمین  و مسیري هذه المؤسسات - 

  المساواة أمام القانون  ولاسیما المساواة في  الجبایة - 

كیة ممكنا إلا بعد أن تصبح الأرباح ضمان ضد نزع الملكیة حیث لا یكون نزع المل- 

المتراكمة  في مستوى رؤوس الأموال  المستوردة والمستثمرة  و یؤدي نزع الملكیة إلى 

  تعویض عادل

عموما لم یعرف هذا القانون تطبیقا بسبب أن المستثمرین شككوا في مصداقیته  ولم یتبع 

)  من 64- 63الجزائر تقوم بتأمینات (بنصوص تطبیقیة كما كان غي مطبق للواقع حیث كانت 

جهة أخرى بینت الإدارة الجزائریة نیتها  في عدم تطبیقه  حیث انها لم تبادر في دراسة الملفات 

  التي أودعت لدیها.

سنت الجزائر قانونا جدیدا للاستثمارات لتحدید دور رأس المال  63/277بعد فشل قانون 

  و إشكاله و الضمانات الخاصة به.في إطار التنمیة الاقتصادیة و مكانته 

لسد الثغرات التي تشوب  قانون  15/09/1966المؤرخ في  66/284 74جاء قانون

و لیعرف المبادئ  التي تقوم علیها یتدخل رأس المال ولتحدید   الضمانات والمنافع   1963

                                                 
الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة یتضمن قانون الاستثمارات، 15/09/1966المؤرخ في  66/284قانون  74  

  80، العدد 1966، سنة الشعبیة 
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هل الممنوحة لرأس المال الخاص و روعیت ضرورة تبسیط إجراءات الترخیص و تخفیض من م

  الإجراءات الإداریة.

  القطاعات المفتوحة على الاستثمار : - أولا 

من اجل مضاعفة الطاقة الإنتاجیة للدولة   منح للأشخاص (طبیعي ، معنوي ) 

جزائریین أو أجانب  إمكانیة تحقیق استثمارات  في القطاعین الصناعي و السیاحي  و في الفروع 

المعتبرة حیویة النسبة للاقتصاد الوطني  مع احتفاظ الدولة بحق المبادرة  لتحقیق مشاریع 

  ).66/274إمكانیة رأس المال  الوطني و الأجنبي بالمشاركة (قانون الاستثمارات  مع 

و من جهة أخرى مكن هذا القانون الدولة من المشاركة مع الشركات الخاصة الوطنیة 

ضمانات ومنافع لتشجي الاستثمار التي تدعو  66/274والأجنبیة في رأس المال منح قانون 

 سهام في النشاط الاقتصادي والتنمیة الوطنیة. رأس المال الوطني خصوصا والأجنبي إلى الإ

علاوة على هذه الضمانات  هناك منافع ذات طابع الجبائي والتي تتمثل خصوصا في 

الإعفاء التام أو الجزئي  من رسوم الانتقال وإعفاءات  الرسم العقاري  وكذلك إرجاء استفاء  

ضروریة لتحقیق المشاریع.  إضافة إلى رسوم الجمارك على الإنتاج المرتبط  بأموال التجهیز  ال

ذلك الإعفاء التام أو الجزئي الذي یترتب على الرسم على الأرباح الصناعیة والتجاریة فكل هذه 

الضمانات الممنوحة تستهدف تعبئة الموارد الداخلیة والخارجیة لجلب الاستثمار الأجنبي حتى 

  یتسنى المضيء قدما في تنمیة البلاد.

الضمانات تكون مضافة في الاتفاقیات الثنائیة المطابقة للكرامة الوطنیة. أن كل هذه غیر 

  و لهذا أنشئت لجنة  تبدي رأیها في الملفات  التي ترفع للوزارة الوصیة .

) على 1963لم یجلب المستثمر الأجنبي لأنه ینص كسابقه ( 66/274إلا أن قانون 

  خضع للمحاكم  الجزائریة والقانون الجزائري.إمكانیة التأمیم و لان الفضل في النزاعات  كان ی

  1988- 82الاستثمار الخاص الوطني ثانیا : 

قانون یتعلق بتأسیس الشركات لمختلطة و سیرها و بهذا القانون   1982صدر في سنة 

اطهرت الجزائر نیتها في عدم قبول الاستثمار الأجنبي المباشر و فضلت الاستثمار  عن طریق 

  لشركات المختلطة.الشراكة بواسطة ا

وفرت الجزائر مناخ استثماري أحسن للاستثمار الوطني الخاص  11-82 75بهذا القانون

. وجاء لیجدد المعالم  الخاصة من  حیث القطاعات  المفتوحة للنشاطات و الضمانات  والمنافع 

قائمة و الترتیبات  الإداریة الخاصة بها و تحدید الحد الأدنى لرأس المال  حتى یدخل  في 

                                                 
الجریدة الرسمیة یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،  1982اوت سنة  21المؤرخ في  11-82قانون رقم  75  

  34، العدد 1982، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة للجمھوریة الجزائریة
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الاستثمارات و أن یكون جالبا للنفع للاقتصاد  الوطني  ویدخل ضمن الاستثمارات المقبولة  

  .11- 82حسب 

 11-82الخاص بالشركات المختلطة  معدل لقانون  13- 86 76بعد ذلك ظهر قانون

ولقد تم فیها اعتماد سلسلة من   1986في فترة جاءت  عقب انخفاض سعر البترول 

علقة  بالإطار القانوني ، تسییر المؤسسات العمومیة ، النظام المصرفي  المالي الإصلاحات  المت

الجبائي و الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي.  اثر انخفاض أسعار البترول على عجز میزان 

المدفوعات فضعف التمویل بصفة عامة و بالتالي طهرت انعكاساته على سیاسة الاستثمار و 

  لبلاد. وتیرة التنمیة في ا

تجعل قانون الاستثمار أكثر تحفیزا للمستثمر الأجنبي و هو ما ورد  في المادة لو 

) حیث جاء فیه انه یحق للمتعامل الأجنبي في ظل الشركة المختلطة 13- 86الخامسة  منه(

  المشاركة في اتخاذ القرارات .

ي إطار هذا و لكن الشيء الملاحظ رغم الامتیازات العدیدة  التي منحت للمستثمر ف

  لماذا؟ أینالخلل إذن؟ القانون إلا انه لم یعمل إلى جذب المستثمرین الأجانب إلى بلادنا .

أفرزت الإصلاحات الاقتصادیة الجدیدة إلى طهور المؤسسات العمومیة   1988في سنة 

الاقتصادیة المستقلة (استقلالیة المؤسسات) استخلافا  للمؤسسات الاشتراكیة  ذات الطابع 

  قتصادي.الا

جاءت مضمونه قانونیة داعمة إلى مجال الاستثمار  1988و حسب  المخطط الإنمائي 

) المتعلقة یتوجه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة  خصوصا في 01- 88) و (25- 88(

النشاط الصناعي  لكل ما یتضمن من امتیازات و تسهیلات مالیة لتنشیط هذا المجال الحیوي 

  الاقتصادیة.

 

 

 

 

 

 

                                                 
الجریدة الرسمیة ، المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصادیة و سیرھا، 1986أوت  19المؤرخ في  13-86قانون  76 

    35، العدد 1986، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة للجمھوریة الجزائریة
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  الفرع الثاني

  مرحلة الانفتاح والشراكة

  

الخاص بالنقد و القرض من بین ما جاء به تحضیر محیط  10-90لقد جاء قانون 

الاقتصادي للشراكة و تهیئة الظروف الملائمة  التي  تسهل على المستثمر عموما و الأجنبي 

لتدعیم إنشاء الاستثمارات لغیر خصوصا إنشاء مشروعه  الاستثماري و منها الموارد المالیة 

  المقیمین.

كما أن شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل الاستثمارات الخاصة بالنشاط  

  الاقتصادي تدخل ضمن الاتفاقیات الثنائیة و المتعددة و هذا لتشجیع و حمایة الاستثمارات.

سوق على توجیه البنوك كما جاء هذا القانون لیشكل نقطة تحول هامة نحو اقتصاد ال

نحو المشاركة الفعلیة  في الحیاة الاقتصادیة و تدعیم التعاون الاستثماري و تقدیم الاستشارة 

  الملائمة  للمتعاملین الاقتصادیین عمومیین كانوا أو خواصا.

كما جاء قانون النقد والقرض بترقیة محیط الشغل وتحسین مستوى إطارات المستخدمین  

لب وسائل تقنیة و عملیة للاستغلال  الأمثل محلیا  لبراءات الاختراع و العلامة الجزائریین، ج

  التجاریة  المسجلة  في الجزائر طبقا للاتفاقیات الدولیة و توازن سوق الصرف 

المؤرخ في  10- 90و في هذا الإطار نلخص المبادئ الأساسیة التي جاء بها مشروع 

  التعلق بالنقد والقرض: 14/04/1990

: توفیر الشروط  القانونیة لحمایة حقوق  المواطنین و المؤسسات بصفة دائمة  مبدأ الأولال

إزاء القرض  والنقد والمساواة بینهم  حتى لا تمنح أي امتیازات لم ینص علیها 

القانون .هذا من جهة ومن جهة أخرى تحدید كیفیة تعامل البنوك مع المواطنین  

اضح  هو انه لا یتم منح  أي امتیاز إلا و المؤسسات اعتمادا على مبدأ و 

بالقانون حتى یتساوى الجمیع  في التعامل  مع المصارف  سواء في الداخل أو 

  الخارج .

و علیه أصبح كذلك التعامل التجاري في مجال القرض و البنك خاضعا للقانون التجاري 

  عندما یتصرف في أموال لا یحدها قانون المالیة. 

یكمن یتمركز السلطة النقدیة  في مجلس الإدارة  یتمتع بكامل الصلاحیات :  المبدأ الثاني

  اللازمة   لمراقبة إصدار النقد في التعامل  الداخلي أو الخارجي أو تسییره.
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و علیه یصبح البنك المركزي هیئة ذات صلاحیات مستقلة عن صلاحیات الخزینة 

  ت و تقلبات الأسواق النقدیة والقرض.وبالتالي یكون اتخاذ القرار فوري یتناسب مع متطلبا

  في العموم یمكن أن نستخلص من قانون النقد والقرض  ما یلي :

فتح الطریق عبر هذا القانون لكل أشكال المساهمة لرسا المال الأجنبي  في التنمیة - 

  الاقتصادیة  كما انه یشجع كل أشكال الشراكة بدون  تخصص 

بالمائة بالنسبة للشركات المختلطة  51/49الوطني  إلغاء الأحكام بأغلبیة رأس المال- 

  و التي تنشا بمعیة القطاع العمومي.

إمكانیة الأجانب إقامة شركات داخل التراب الوطني عن طریق الاستثمار المباشر أو - 

  الشراكة مع الأشخاص المعنویة  العامة آو الخاصة  المقیمة.

و اختصاص القطاعات الإستراتیجیة، إمكانیة الاستثمار في كل القطاعات عدا ما ه- 

الاستثمار الأجنبي وهذا وفقا للضمانات التي توفرها المعاهدات الدولیة المصادق علیها من 

  طرف الجزائر.

  فتح الشراكة المالیة  و إعطاء حریة إنشاء المؤسسات المصرفیة الأجنبیة.  - 

ث تصبح منفصلة تماما یسمح هذا القانون باستقلالیة فعلیة للبنوك و المؤسسات بحی- 

  عن الإدارة و مسؤولیة كلیة عن التصرف في أموالها.

، أن 10- 90و كان من القطاعات المفتوحة على الاستثمار وفق القانون النقد و القرض 

الاختیار مفتوح لحریة الاستثمار في جل القطاعات إلا أن الفترة جاءت لتدعیم القطاعات ذات 

ات الاتصالات توزیع الموارد المائیة و الكهربائیة و هذا طبقا الأهمیة خاصة في مجال الخدم

  ).3و 2( مادة  03- 90للتنظیم 

تنص على أن احتیاجات الاقتصاد الوطني في مجال إنشاء  03- 90من  183فالمادة 

و ترقیة الشغل لتطویر كفاءات الإطارات والید العاملة الجزائریة  وجلب المعدات التقنیة و العلمیة 

حدد لثناء ذلك رخص الإنتاج و مسمیاتها التجاریة المحمیة في الجزائر  المطابقة للاتفاقیة  كما ی

  العالمیة و كذا التوازن في سوق التبادل.

فالأولى هي الاستثمار المباشر  ).ةمباشرة أو مختلط(إن الاستثمار أصبح یأخذ بقاعدتین 

فرد معین أو عدة أفراد سواء كانوا عندما یكون الاستثمار ممولا و منجزا بكامله عن طریق 

طبیعیین أو معنویین مقیمین أو غیر مقیمین  بالجزائر. أما الثانیة  فیكون ممولا  و منجزا من 

طرف فرد أو عدة أفراد معنویین كانوا أو طبیعیین غیر مقیمین في إطار شركة مختلطة أساسا 

یة ما بین الأشخاص المعنویة في الجزائر مع متعاونین اقتصادیین محلیین مختارین  بحر 

العمومیة  أو خاصة مقیمة ، وتكون مساهمة كل الأطراف المعنیة بحریة من طرف الشركاء و 

  القانون لا یحدد الحد الأدنى أو الأقصى للمساهمة.
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ن الاستفادة من فرصة الاستثمار في الجزائر جعلت الفرص متكافئة للمستثمر المقیم مع إ

صا في النظام الضریبي و منذ ذلك الحین بدا یظهر التغییر في التقنین المستثمر الأجنبي خصو 

الضریبي حتى یصبح بسیطة في محتواه و واضحا في نفس الوقت  للمستثمر خصوصا  الیم 

على القیمة المضافة و انخفاض الضغط الضریبي أساسا  على الأرباح  حتى تصبح مطابقة  

  زات فیم یلي :للمقاییس العالمیة و تظهر هذه الامتیا

مثلا  1991إعفاء من ضریبة النشاطات ذات الأولویة المبینة في قانون المالیة - 

  السیاحة.

  إعفاء من الضریبة للنشاطات المنشاة  في المناطق المحرومة.- 

  إعفاء من الضریبة للنشاطات التي ساهمت  في إنشاء  مناصب العمل. - 

  نظام ضریبي اختیاري للمصدرین.  - 

التمویل بالموارد المالیة الصعبة من اجل التمویل بالمعدات و التجهیزات  فیما یخص

 18/08/1992المؤرخ في  625قصد تخطي التجهیز للشركات الأجنبیة الموضحة بالأمر رقم 

  لبنك الجزائر الذي یرعى هذا الترتیب. 58/92من طرف رئیس الحكومة و بالأمر رقم 

هناك ترتیبات داخلیة وخارجیة  فالداخلیة تنص علیها فیما یخص حمایة استثمارات الشراكة ف

  وخصوصا فیما یتعلق بجلب رؤوس الأموال. 10-90قانون النقد والقرض 

أما فیما یتعلق بالترتیبات الخارجیة فتتم عن طریق الاتفاقیات الثنائیة و متعددة 

  الأطراف  منها على سبیل المثال 

بلجیكا  لوكسبورغ هذا الاتفاق الدولي   اتفاق بین الجزائر والاتحاد الاقتصادي- 

الاقتصادي  وقع بین الجزائر وبلجیكا لوكسبورغ و یرمي إلى  حمایة متبادلة للاستثمارات و 

تدعیم الاستثمار  بحیث انه یحق لكل طرف أن یستثمر في التراب الوطني  للطرف الثاني  

لا یحق لأي طرف تأمیم مع وجود التساوي والعدالة  بین كل طرف  وتؤمن مصالحهم و 

الاستثمارات إلا في الاستثمارات الماسة بأمن الدولة من طرف المستثمر الأجنبي أو بسبب 

  حكم قضائي أو عدم الوفاء بدفع حقوق مالیة ثابتة

كما أن للمستثمر الأجنبي  من أي دولة من دول الاتفاق الحریة في تحویل الأموال 

الأرباح  الفوائد، مداخیل رأس المال، الأموال المتعلقة  الخاصة بمداخیل الاستثمارات  مثل 

باسترجاع القروض،  مداخیل دین خاص بتصفیة الاستثمار،  أو جزء من الأموال المتولدة من 

  حقوق استعمال العلامة التجاریة أو التوجیهات التجاریة إداریة أو تقنیة.

كما أن الجزائر أمضت اتفاقیات مع الشركاء الأساسیین على عدم وجود ضریبة   - 

  مزدوجة 
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هناك اتفاقیة ثنائیة بین الجزائر وایطالیا تأخذ المسار المذكور  سابقا  وجود حمایة  - 

  . 1991ماي 28و تدعیم الاستثمار ساریة المفعول  من تاریخ 

المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار كما الجزائر عضو في الوكالة الدولیة    - 

MIGA    في اتفاقیة سیول و هي تابعة إداریا  1985و هي وكالة أنشئت سنة

تتمثل أهدافها في تشجیع  BIRDلمجلس محافظي  البنك الدولي  للإنشاء والتعمیر

  التعاون بین أعضائها و في تطویر الضمانات  لتامین الاستثمار.

ي المركز الدولي لتسویة المناعات المتعلقة كما أن الجزائر منخرطة ف - 

و هو عبارة عن مركز للتحكیم بین الأعضاء ي حالة ظهور  CIRDبالاستثمار

نزاع له علاقة بالاستثمارات هذا المركز یمنع منعا باتا الدول الأعضاء لتأمیم 

  الاستثمارات لصالح الدولة. 

ستثمار و منظمة اقلیمیة كما أن الجزائر عضو في المؤسسة العربیة لضمان الا - 

تهتم بالاستثمار في المنطقة العربیة و ضمانه و تقییم مناخ الاستثمار للدول 

  العربیة

نلاحظ أن قانون و التقنین للاستثمار في الجزائر قد تطور حسب ما تملیه الضرورة 

  . 1990-1963الاقتصادیة من قانون 

ثماري للجزائر حسب المخططات و كل هذه القوانین  جاءت لتحسن من المناخ الاست

التنمویة المسطرة  في كل مرحلة إلا أن التغیرات الجذریة  في القانون  تتغیر حسب المرحلة و 

 الحسب التوجه العام للدولة .

  المتعلق بترقیة الاستثمار في الجزائر 12- 93المرسوم التشریعي أولا : 

 12- 93 77إصدار المرسوم التشریعيمواصلة لتحسین المناخ الاستثماري في الجزائر تم 

  المتعلق بترقیة الاستثمار في الجزائر وهو یهدف أساسا إلى:  05/10/1993المؤرخ في 

  فسح مجال الشراكة بین رأس لمال الوطني ورؤوس الأموال الأجنبیة. - 

  تهیئة الظروف الملائمة لتسهیل انتقال رؤوس الأموال.- 

  تشجیعیة  للاستثمار. إعطاء ضمانات  مطمئنة بمعیة حوافز - 

  إعطاء أولویة للمشروعات التي من شأنها زیادة موارد البلاد ع العملات الصعبة - 

  

  

                                                 
 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالمتعلق بترقیة الاستثمار،  05/10/1993المؤرخ في  12- 93التشریعي  المرسوم 77 

  64، العدد 1993، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة
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  القطاعات المفتوحة  للاستثمار الأجنبي: -  1

انجاز استثمارات ضمن الاقتصادیة الخاصة بإنتاج  عموما یمكن  للمستثمر الأجنبي

طة مخصصة صراحة للدولة أو فروعها  إلا أن السلع و الخدمات شریطة أن لا تكون هذه الأنش

التخصص للدولة ضیقة ضرورة تخلي الدولة  عن المؤسسات العمومیة بتصفیتها أو بیعها  

للقطاع الخاص  المحلي أو إشراك رأس المال الأجنبي فیها . وتتمثل في قطاع المحروقات و 

  القطاع التجاري و القطاع المالي.

    APSI الوكالة  الوطنیة لترقیة و متابعة الاستثمارات  -  2

نه أن یؤدي إلى تعدد مراكز القرار و أإن تضارب الاختصاصات و تعدد الأجهزة من ش

هدر الوقت في آن واحد  مما یبعث في نفوس المستثمرین  إحباطا لن لم تقل عزوف عن 

زائري  إلى  التفكیر  في توحید جهاز الدخول في أي استثمار. دفع كل ما سبق بالمشرع الج

مركزي مختص بالإشراف على الاستثمار والتكفل  بالمستثمرین  أطلق علیه وكالة ترقیة ومتابعة  

 17/10/1994المؤرخ في  319-94 78وفق المرسوم التنفیذي رقم APSIالاستثمارات  

مارات  و التي من مهامها  المتضمن صلاحیات و تنظیم الوكالة الوطنیة لترقیة و متابعة الاستث

مساعدة و تبسیط الإجراءات للمستثمرین سواء كان وطنیا أو أجنبیا على حد السواء و متابعة 

ومراقبة عملیة الاستثمار إلى حد ما  إذ كل الوثائق والمعلومات  المتعلقة بالاستثمار بالجزائر 

  متواجدة على مستوى هذه الوكالة.

لتوفیر المساعدة و المعلومات  1993الاستثمارات  سنة تأسست وكالة ترقیة ومتابعة 

للمستثمرین ولیكون مدخلا سهلا لرجال الأعمال  الراغبین ي الاستثمار في الجزائر  ومثل سائر 

وكالات الاستثمار في كافة  أرجاء العالم تعمل الوكالة الجزائریة كشباك وحید للمستثمرین فبدلا  

الأجهزة البیروقراطیة  والإداریة في عملیة  مكلفة  ومستهلكة من أي یضطر هؤلاء للمرور عبر 

للوقت للحصول على الموافقات القانونیة  و التنظیمیة اللازمة.  تقوم الوكالة لهم كل المعاملات. 

  وكذلك تقدم الوكالة ید العون للمستثمرین الراغبین في إجراء دراسة الجدوى. 

المتضمن  17/10/1994لمؤرخ في ا 54/319و جاء المرسوم التنفیذي رقم 

  صلاحیات وتنظیم  وكالة ترقیة ومتابعة الاستثمار

 

  

  : 12-93امتیازات المرسوم التنفیذي  - 3

                                                 
المتضمن صلاحیات و تنظیم الوكالة الوطنیة لترقیة و متابعة  17/10/1994المؤرخ في  319-94المرسوم التنفیذي رقم 78 

  67، العدد 1994، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةات، الاستثمار
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  الامتیازات الجبائیة والجمركیة  الممنوحة للمستثمر :- 

  هناك امتیازات جبائیة تمنح   أثناء فترة الانجاز و أخرى أثناء فترة الاستغلال منها:

  من ضریبة نقل الملكیة على كل امتلاك منجز في إطار الاستثمارالإعفاء - 

بالمائة على ألف تخص العقود التأسیسیة  و  5رسم ثابت في مجال التسجیل بنسبة - 

  الزیادات  في رأس المال

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة  على السلع والخدمات  التي تدخل في نطاق - 

دة أو محلیة  إذا كانت هذه السلع و الخدمات موجهة  لانجاز الاستثمار سواء كانت مستور 

  عملیات  خاضعة للرسم على القیمة المضافة.

بالمائة  في كل الرسوم  الجمركیة  على السلع  3تطبیق نسبة منخفضة  تقدر ب- 

 18المستوردة التي تدخل مباشرة  في انجاز الاستثمار أما أثناء الاستلال  فمن خل المادة 

  بإمكان المستثمر الاستفادة من الامتیازات  ابتداء من تاریخ بدایة الاستغلال. 12- 93من 

سنوات  من الضریبة على أرباح  الشركات، الدفع  5إلى  2الإعفاء لمدة ما بین - 

الجزافي، الرسم على النشاط الصناعي و التجاري  للأرباح الناتجة من  الأعمال الموجهة 

  للتصدیر.

  ممنوحة للمستثمر في نظام العام  وهناك النظام الخاص.  هذه الامتیازات- 

الامتیازات الجبائیة  الممنوحة في إطار النظام  الخاص  إذ على ضوء  الفصل الثالث 

من المرسوم التنفیذي  الذي سبق ذكره و  المخصص للاستثمارات المنجزة في المناطق 

اصة إلى منطقتین : مناطق الترقیة الخاصة و كذا تبادل  الحر  إذ تم تقییم المناطق الخ

  ومناطق ذات التوسیع الاقتصادي  التي تساهم في التنمیة الجهویة.

المؤرخ في  94/321أن تحدید هذه المناطق  ما عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

الذي اقر بان الاستثمارات المنجزة  في هذه المناطق  تستفید من نفس   17/10/1994

  وحة في إطار النظام العام بالإضافة إلى بعض الامتیازات الأخرى.الامتیازات  المن

الاختلاف یكمن في فترة الاستغلال فالمستثمر  باستطاعته الاستفادة من الإعفاء من 

الضریبة على الأرباح  الشركات ، الدفع الجزافي  الرسم على النشاط الصناعي و التجاري لفترة  

سنوات   بالنظام العام  وهذا كله في سبیل  تشجیع  5ى إل 2سنوات بدلا من  10إلى  5من 

الاستثمار في هذه المناطق  إذ نلاحظ ربط المشرع الجزائري لعملیة منح أو التمتع بالامتیازات 

  الخاصة  بالأهداف المنتظرة من الاستثمارات .

  

  

  امتیازات المناطق:  -أ
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الرسوم التنفیذي رقم منح المشرع المستثمرین  في هذه المناطق امتیازات ضمنها - 

  حیث نص على انه تم الإعفاء من : 17/10/1994المؤرخ في  94/320

جمیع الرسوم و الضرائب  و الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و شبه الجبائي - 

الجمركي  عدا ما نصت علیه الفقرة الثانیة والثالثة  من نفس المادة و المتعلق بالحقوق 

ت السیاحیة غیر المرتبطة باستغلال الاستثمار و كذا المساهمات و والرسوم المتعلقة بالسیارا

  الاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.

 الضمانات   - ب

بان الأشخاص الطبیعیین و المعنویین  12- 93وقانون  10- 90اقر قانون العقد والقرض 

   الجزائریین  سواء في الحقوق او الالتزامات المتعلقة بالاستثمار.

وعدم التمییز في المعاملة یكون كذلك بین المستثمرین الأجانب كأشخاص طبیعیین أو  

معنویین إلا في حدود الاتفاقیات التي تبرم مع الدول التي یكون هؤلاء الأشخاص من رعایاها 

  مع الدولة الجزائریة. 

الأخیر  كل هذه الإجراءات  تهدف إلى جذب المستثمر الأجنبي نظرا لما یتمیز به  هذا

  من قدرات فنیة ومالیة تفوق قدرات  المستثمر الوطني.

و هناك ضمانات استقرار أحكام  القانون  المعمول به ، أعطى القانون ضمانات 

للمستثمر بعدم تطبیق  المراجعات أو الإلغاءات  التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمار 

یر الاستثمار تحت طائلة أحكام هذا المرسوم  إلا إذا طلب المستثمر ذلك  صراحة أي بقاء تسی

كما یحق للمستثمر أن یطلب صراحة بان یسیر وفق القانون الجدید أن وجد أو عدل دون 

  المساس بمصالحه.

ضمان الحمایة ضد الأخطار  السیاسیة والتأمیم و ضمان حریة تحویل   - ت

  الأرباح 

في الجزائر والتي أولت بالدرجة  جید و سلیم  تعبیرإن الملاحظ  للسیاسة المنتهجة 

الأولى إلى بعث الارتیاح في نفوس المستثمرین من خلال بناء مؤسسات سیاسیة  شرعیة 

مستقرة  من جهة و أبعدت  كل إمكانیة تتعلق بالتأمیم و المصادرة واكتفى بالإصلاح كلمة 

لیها عدا الحالات التي نص ع 12- 93من المرسوم  40التسخیر ضمن أحكام المادة 

التشریع.  ومن جهة أخرى ترسیخ  قوانین اقتصاد السوق و إصدار قانون الخوصصة علما 

  أن الجزائر تقر بأولویة القانون الدولي عن طریق القانون الداخلي .

  و فیما یخص التحویل ألغى المشرع كل شروط التحویل و اكتفى موضوع التحویل فقط.

  التعویض والتحكیم   - ث
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 :عویض محفزا أو وسیلة هامة لاستقطاب الاستثمارات یعتبر الت التعویض

الأجنبیة، رغم أن التعویض مضمون ضمن الاتفاقیات الثنائیة المبرمة مع 

مختلف الدول التي تربطها استثمارات مع الجزائر نص المرسوم على أن یترتب 

  على تسخیر التعویض المناسب الفعلي.

 :إلى فكرة التحكیم الدولي على  عمدت الجزائر كبقیة الدول النامیة التحكیم

مستوى التشریعات الوطنیة و هذا ما یلاحظ من خلال تعدیل قانون الإجراءات 

  المدنیة و ذلك بإدخال  فصل التحكیم الدولي  حیث عرف هذا الأخیر الأتي :

یعد التحكیم دولیا إذا كان هنالك مصالح تهم التجارة الدولیة و إدراكا للعجز الملاحظ  

الخاص بالتحكیم الدولي أضیف ضمن المرسوم  93/09سوم التشریعي رقم في المر 

و المتعلق بترقیة  الاستثمار و على  10/1993/ 05المؤرخ في 93/12 79التشریعي

  و التي تقر ما یلي: 41الخصوص في مادته 

"یعرض أي نزاع یطرأ بین المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة إما بفعل المستثمر  

جة إجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده  على المحاكم المختصة  إلا إذا كان هناك إما نتی

اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالصلح و التحكیم أو اتفاق 

خاص ینص على شرط التحكیم أو یسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى 

  ص .التحكیم الخا

فان الاتفاقیات الدولیة صادفت الجزائر من خلالها على اتفاقیة مركز حل النزاعات 

  المتعلقة بالاستثمارات لإظهار حسن  النیة  في حمایة الاستثمارات الأجنبیة. 

  یتعلق  بتطویر الاستثمار . 2001أوت  20المؤرخ في   03-01ثانیا : أمر رقم 

 80لزیادة الحوافز والضمانات  اصدر أمر رقم من اجل تحسین المناخ الاستثماري و

  الخاص بتطویر الاستثمار . 03- 01

  فحدد الاستثمار بهذا الأمر:- 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو -1

  إعادة  التأهیل أو إعادة الهیكلة.

  ة وعینیة.المساهمة في رأسمال المؤسسة في شكل مساهمات نقدی-2

  استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة او كلیة -3

                                                 
 الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةو المتعلق بترقیة الاستثمار،  10/1993/ 05المؤرخ في 93/12المرسوم التشریعي  79 

  64، العدد 1993، سنة  الدیمقراطیة الشعبیة

الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةیتعلق  بتطویر الاستثمار،  2001اوت 20الموافق  ل  03- 01أمر رقم  80 

  47، العدد 2001، سنة  الشعبیة
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  الامتیازات الممنوحة  .1

زیادة على الحوافز الضریبیة و الجمركیة المنصوص علیها في القانون العام یمكن ان 

  أعلاه  المزایا هي : 2و1یستفید الاستثمارات المحددة في المادتین 

ق الجمركیة فیما یخص التجهیزات تطبیق النسبة  المخفضة في مجال الحقو - 

  المستوردة و التي ندخل مباشرة في انجاز الاستثمار. 

الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات التي تدخل - 

  مباشرة في انجاز الاستثمار.

  الإعفاء من دفع رسم نقل الملكیة.  - 

تثمارات التي تنجز   في المناطق التي و تستفید من الامتیازات  خاصة كل من الاس- 

تتطلب تنمیتها مساهمة  خاصة من الدولة   وكذا الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة 

للاقتصاد الوطني لاسیما عند ما تستعمل تكنولوجیات خاصة من شانها أن تحافظ على البیئة 

  ة.وتحمي الموارد الطبیعیة و ندخر الطاقة وتفضي تنمیة مستدام

  الامتیازات بعنوان انجاز الاستثمار - 

  إعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة - 

في الإلف. فیما یخص العقود التأسیسیة  2تطبیق حق ثابت في مجال التسجیل نسبة - 

  و الزیادات في رأس المال. 

تكفل الدولة جزئیا أو كلیا بمصاریف بعد تقییمها من الوكالة  فیما یخص الأشغال - 

  بالمنشات الأساسیة و الضروریة الانجاز الاستثمار.المتعلقة 

الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات التي تدخل - 

مباشرة في انجاز الاستثمار سواء كانت مستورد أو مقتناة من السوق المحلیة  وذلك عندما 

  ریبة على القیمة المضافة. تكون هذه السلع والخدمات موجهة لانجاز عملیات تخضع للض

تطبیق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة و - 

 التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار.

 امتیازات بعد معاینة انطلاق الاستغلال  .2

الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات و  - 

الضریبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة  ومن الدفع الجزافي  ومن الرسم من 

  على النشاط المهني.

سنوات ابتداء ا من تاریخ الاقتناء من الرسم العقاري على الملكیات  10الإعفاء لمدة - 

  العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار
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و تسهل  الاستثمار  مثل تأجیل منح امتیازات إضافیة من شانها أن تحسن  و /أ- 

  العجز و أجال الاستهلاك (الاهتلاكات )

  الضمانات الممنوحة للمستثمرین: .3

یعامل الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الأجانب  مثل ما یعامل به الأشخاص - 

الطبیعیون و المعنویون الجزائریون  في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار مع 

  أحكام الاتفاقیات التي أبرمتها الدولة الجزائریة مع دولهم الأصلیة . مراعاة

لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات  التي قد تطرأ في المستقبل  على الاستثمارات على - 

  الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

وع مصادرة إداریة إلا في الحالات لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موض- 

  المنصوص علیها في التشریع المعمول به و یترتب على المصادرة تعویض عادل ومنصف.

یخضع كل خلاف بین المستثمر  الأجنبي و الدولة الجزائریة یكون بسبب إجراء - 

ت ثنائیة  اتخذته الدولة الجزائریة ضده للجهات القضائیة  المختصة  إلا في حالة وجود اتفاقیا

أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم أو في حالة وجود 

اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكیم 

  خاص.

  الهیئات المكلفة  بالاستثمار - 4

  الخاص بتطویر الاستثمار : 03- 01الهیئات المكلفة  بالاستثمار وفق الأمر رقم 

  المجلس الوطني للاستثمار  -أ

  من مهامه :

  اقتراح إستراتیجیة تطویر الاستثمار و أولویاتها.- 

  یقترح تدابیر تحفیزیة للاستثمار مسایرة مع التطورات الملحوظة.  - 

  یفصل في الامتیازات التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة.- 

تهیئة الإقلیم فیما یخص المناطق التي یمكن أن تستفید من یفصل على ضوء أهداف - 

  النظام الاستثنائي

یقترح على الحكومة كل التدابیر و القرارات الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم الاستثمار - 

  وتشجیعه.

  

  ا لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:   - ب
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ولى الوكالة في و هي مؤسسة عمومیة تحل محل الوكالة ترقیة و دعم الاستثمارات تت

میدان الاستثمارات و بالاتصال مع الإدارات و الهیئات المعنیة على الخصوص المهام 

  الآتیة:

  ضمان ترقیة الاستثمارات و تطویرها ومتابعتها. - 

  استقبال المستثمرین المقیمین وغیر المقیمین و إعلامهم ومساعدتهم. - 

جسید المشاریع  بواسطة خدمات تسهیل القیام بالشكلیات الأساسیة للمؤسسات  وت- 

  الشباك الوحید اللامركزیة. 

  منح امتیازات مرتبطة بالاستثمار في إطار الترتیب المعمول به. - 

تسیر الصندوق  دعم الاستثمار الموجه لتمویل التكفل بمساهمة الدولة  في كلفة - 

المنشات الأساسیة الامتیازات الممنوحة للاستثمارات لاسیما منها النفقات بعنوان  أشغال 

  الضروریة لانجاز الاستثمار.

  الشباك الوحید  -ج

ضمن وكالة تضم الإدارات و الهیئات المعنیة  بالاستثمار و یتأكد الشباك الوحید  وینشأ

بالاتصال مع  الإدارات و الهیئات المعنیة من تخفیف وتبسیط إجراءات و شكلیات تأسیس 

  المؤسسات وانجاز المشاریع. 

  2006جویلیة  15مؤرخ في  08-06أمر رقم ثالثا : 

 المتعلق بتطویر الاستثمار 0381- 01جاء هذا الأمر لیعدل و یكمل الأمر رقم 

  و أهم التعدیلات هي:

  تعدل : 03- 01المادة السابعة من القانون - 

  أیام المقرر الخاص   بالاستغلال  10یوما بعنوان الانجاز  و  72مدة الرد  - 

  فرض تكالیف دراسة الملفات لم تكن موجودة في الأمر السابق  - 

تم الإعفاء كلیا من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع غیر المنشاة و المستوردة و  - 

 التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار. 

بعنوان الاستغلال تقلصت المدة  إلى ثلاث سنوات بعد معاینة الشروع في النشاط   -

  ه المصالح  الجبائیة بطلب من المستثمر.الذي تعد

  الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات.  - 1

  الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. - 2

                                                 
الجریدة الرسمیة المتعلق بتطویر الاستثمار،  03-01الأمر رقم  یعدل ویتمم 2006جویلیة  15مؤرخ في  08- 06أمر رقم  81 

  47، العدد 2006سنة  دیمقراطیة الشعبیةال للجمھوریة الجزائریة
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لتعزي مناخ الاستثمار و جعله أكثر جاذبیة بإعطاء  88-06و عموما جاء الأمر رقم 

  أكثر حوافز للمستثمرین الأجانب و إقرار الضمانات .

 

 قوانین قطاعیة اخرىرابعا : 

  ) 2005افریل  28الصادر في قانون المحروقات (  - 1

  وفق هذا القانون انشأ هیئتین في میدان المحروقات هما :

سلطة ضبط المحروقات و الوكالة الوطنیة لتقییم موارد المحروقات (ألنفط) و من 

ستثمرین الأجانب خلال هذا القانون أعطیت بعض الرخص للاستغلال و البحث و التنقیط للم

  . 82مع إعطاء مزایا و ضمانات وهو ما یشجع الأجانب في القدوم إلى الجزائر

  قانون المناجم   - 2

و تكمن أهمیة هذا القانون  في  200183جویلیة  03الصادر في  10- 01قانون رقم 

مونه یسمح لأول مرة للمتعامل الأجنبي بإقامة استثمارات هامة  في استكشاف واستغلال 

  الموارد المنجمیة  یخصص أربعة مبادئ كبرى :

  الفصل بین ملكیة الأرض و ما تحت الأرض - 

  عدم التفریق بین المواد المنجمیة - 

  الوصول إلى نشاطات البحث و الاستكشاف و الاستغلال لكل المستثمرین - 

  المساواة في معاملة المستثمرین. - 

  و أعطى القانون عدة مزایا جبائیة كإعفاء من الرسم على النشاط المهني .- 

الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة على الأملاك المحصلة أو المستوردة في - 

  جمي. إطار النشاط المن

  الإعفاء من الرسوم الجمركیة. - 

  الإعفاء من كل الضرائب.- 

تشجیع المستثمر الأجنبي كما یطهر من خلال  على عموماتقوم فلسفة هذا القانون 

  العناصر الأساسیة التي تؤسس للقیمة القانونیة للأصول المنجمیة.

مكان  حق الكشف لصالح الحائز على الرخصة المنجمیة للاستكشاف الذي یكشف- 

  المعدن.

                                                 
الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةیتعلق بالمحروقات،  2005افریل سنة  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  82 

  03العدد  2005، سنة  الشعبیة
 الدیمقراطیة الشعبیة للجمھوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة ، یتعلق بالمناجم  2001جویلیة  03الصادر في  10-01قانون رقم  83

  35رقم  2001سنة 
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استقرار التشریع والتنظیم  المطبق على الرخص منذ بدء الاتفاق إلى غایة نهایة - 

  صلاحیة الرخصة. 

  التكفل بقیود المرتبطة بالبیئة. - 

اللجوء إلى التحكیم الدولي الخاص لتسویة النزاعات ( اللجوء إلى التحكیم التجاري - 

  الدولي). 

  قانون الكهرباء والغاز   - 3

 84حول الكهرباء و توزیع الغاز 2002الصادر في فیفري  01-02هدف القانون ی  

إلى وضع مبدأ عام للمسافة الحرة لنشاطات إنتاج الكهرباء.  أعطى القانون فرصة إلى 

المتعاملین الأجانب  للمساهمة في رأس المال  الاجتماعي  للمؤسسات العمومیة المكلفة 

فرأسمال فروع سونلغاز شركة بالأسهم مفتوح للشراكة و  بمختلف نشاطات الكهرباء و الغاز 

  المساهمة الخاصة المتنوعة  أو هما معا و إلى العمال .

  نظام الاتصالات   - 4

أفرزت القوانین الاقتصادیة للانفتاح إلى وجود ثلاثة متعاملین في قطاع الاتصالات 

  وهي:

 05الصادر في  03- 2000 85اتصالات الجزائر اورسكوم و الوطنیة  وفق القانون

  الذي یحدد القواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة . 2000أوت 

  تأسست هیئة للضبط مستقلة تتمتع بالخصیة المعنویة و الاستقلالیة المالیة من مهامها:

السهر على وجود منافسة فعلیة مشروعة هي سوقي البرید والمواصلات السلكیة - 

  یة واللاسلك

السهر على توفیر تقاسم منشات  المواصلات السلكیة و اللاسلكیة   مع احترام حق - 

  الملكیة 

  منح رخص الاستغلال  - 

  الفصل في النزاعات فیما یتعلق بالتوصیل السیئ- 

 التحكیم في النزاعات بین المتعاملین أو مع المستعملین- 

                                                 
الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةحول الكھرباء و توزیع الغاز، ،  2002الصادر في فیفري  01-02قانون  84 

  08، العدد2002، سنة  الشعبیة

الجریدة الذي یحدد القواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،  2000أوت  05الصادر في  03-2000قانون  85 

  .2000، سنة، 48، عدد  الدیمقراطیة الشعبیة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة
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قامت الجزائر منذ الاستقلال بمجهودات كبیرة لتحسین أوضاعها الاقتصادیة و 

السیاسیة من أجل مواكبة التطورات العالمیة. نظرا للأهمیة المتزایدة للاستثمار الأجنبي 

كمصدر تمویل خارجي للتنمیة، أولت الجزائر أهمیة كبیرة لتوفیر المناخ الملائم حتى تستطیع 

مكن من تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة. فحاولت تحسین العوامل استقطاب اكبر قدر م

التحفیزیة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من خلال تحریر الاقتصاد و سن قوانین 

الاستثمار و تقدیم الحوافز و الضمانات. من خلال نقص الإستثمارات مقارنة بالدول المتقدمة 

أو بعبارة أخرى مناخ الاستثمار في الجزائر غیر جذاب، و علیه  نجد  أن العوامل غیر محفزة

نرى أن الحوافز المقدمة غیر كافیة و هي جزء من العوامل التحفیزیة التي تعتمدها الدولة من 

خلال السیاسة الإستثماریة و التي هي عبارة عن تفاعل مجمل الأوضاع الاقتصادیة و 

 لاجتماعیة للدول المضیفة.  السیاسیة و القانونیة و الإداریة و ا

هنا نكون قد انهینا دراستنا لماهیة الإستثمار بإعتباره أحد وسائل تمویل التنمیة ، متناولین أنواع 

هذه الإستثمارات ومحدداتها  وتطوره من خلال القوانین الجزائریة ، ولننتقل الأن لتسلیط الضوء 

المستعملة لجذب الإستثمار وتوجیهه  من  بإعتبارها أحد أدواتعلى ماهیة السیاسة الضریبیة 

   خلال المبحث التالي . 
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  المبحـث الثالث

  ماهیة السیاسة الضریبیة

  

إن جوهر النمو الإقتصادي ینصب أساسا على زیادة الطاقة الإنتاجیة ، التي تعتمد 

كبقیة البلدان النامیة تسعي أساسا على الإستثمار في موارد المجتمع المادیة والبشریة ، والجزائر 

جاهدة للخروج من الوضع الذي تعیشه ، المتمثل أساسا في التخلف الإقتصادي الذي فرضه 

الإستعمار علیها ، بالإضافة إلى نقص مواردها المتاحة لأجل تمویل المشروعات الإقتصادیة 

  وإحلال التنمیة الشاملة  .

عا ، فهي مخیرة بین اللجوء إلى وسائل وأمام هذه الوضعیة فإن مجال الخیار لیس واس

  وسائل التمویل الخارجیة.  التمویل المحلیة أو

وقد حرصت الجزائر على ضمان إستقلالیتها ومحاولة الخروج من ضائقتها بإعتمادها 

على الموارد المحلیة لتمویل نفقاتها ودفع إقتصادها للأمام . وكان من أبرزها  الضرائب بشتى 

ورد مالي ، خاصة أن دورها لا یقتصر في كونها أداة تمویلیة محضة بل هي أنواعها كأنسب م

  إضافة إلى ذلك أداة تستخدم للتدخل في المجالات الإقتصادیة الإجتماعیة . 

ولا یخفى علینا ما للضریبة من الأهمیة البالغة في تنمیة الإقتصاد المحلى ، وتظهر هذه 

یر مباشر على عناصر التنمیة الإقتصادیة المتمثلة الأهمیة جلیا في تأثیرها بشكل مباشر وغ

أساسا في الإدخار والإستثمار ، وخاصة الإستثمار الأجنبي الذي یعول علیه كثیرا في دفع 

  التنمیة الوطنیة .

غیر أن الجزائر قد ورثت نظاما ضریبیا ردیئا عن الإستعمار، وبإعتبار أن هذا النظام  

لمالیة ، فإن سیاسة التعدیلات الإقتصادیة التي أعتمدت  لا أحد مكونات الأساسیة للسیاسة ا

  یمكن لها أن تنجح دون إدخال تعدیلات تدفع بعجلة النمو الإقتصادي إلى الأمام .

وبإعتبار الضریبة لها دور ریادي في ذلك فهي تبقي الوسیلة المثلى في ید الدولة للتوجیه 

  وبصفة خاصة في میدان الإستثمار. الإقتصادى بالتأثیر على القرارات الإقتصادیة

وقد إنتهجت الجزائر في الآونة الأخیرة سیاسة تعدیلیة جبائیة  تمیزت بأداة هیكلة جذریة  

التي خولتها السلطات العمومیة نوعا من الحریة في   للجبایة خاصة ما تعلق بالجبایة العادیة

ت النمو الإقتصادي . ومن هذا تقنیین التشریعات الجبائیة بقصد الوصول إلى مختلف متطلبا

المنطلق یمكننا القول بأن الدولة عمدت سیاسة تعدیلات جبائیة متكررة لمحاولة تعدیل النظام 

الضریبي ومنح حوافز ضریبیة من أجل إستقطاب الإستثمار الأجنبي علها بذلك تخرج من 

  الأزمات الإقتصادیة التي ظلت تشهدها .
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حد ذاته حافزا ضریبیا في حال قام وفق سیاسة في یشكل  فالبنیان الضریبي وتكوینه ككل

أوضاع الدولة ، وهنا سنستعرض ماهیة السیاسة الضریبیة وأهدافها  تلائم حكیمة ومدروسة و

  ومبادئها ومحدداتها ووسائلها من خلال المطالب التالیة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

  المطلب الأول

  السیاسة الضریبیة أهدافها مبادئها

  

تلعب الضرائب دورا هاما في الحیاة الإقتصادیة للدولة وما ینتج عن ذلك من نتائج مؤثرة 

تؤهلها لأن تخلق سیاسات منهجیة تؤثر وتقود وتخطط في البیئة الإقتصادیة وبما ینسجم مع 

الفلسفة الإقتصادیة للدولة ، فالضریبة لم تعد تهدف إلى الحصول على الاموال اللأزمة لمقابلة 

فقات التقلیدیة فقط ، وإنما أداة هامة وفعالة بید الدولة تستخدمها لتحقیق أهدافها ، ویتم ذلك الن

  من خلال إستخدام السیاسة الضریبیة والتي توضع من خلال القانون الضریبي .  

  الفرع الأول

  تعریف وتوجهات السیاسة الضریبیة

  

  : أولا : تعریف السیاسة الضریبیة

بیة ب : " مجموعة من البرامج التي تضعها الدولة مستخدمة كافة تعرف السیاسة الضری

مصادرها الضریبیة الفعلیة والمحتملة ، لإحداث أثار إقتصادیة وإجتماعیة وسیاسیة مرغوبة ، 

وتجنب أیة أثار غیر مرغوب فیها من أجل تحقیق أهداف المجتمع الإقتصادیة والسیاسیة 

  . 86والإجتماعیة " 

: " بأنها فن الإقتطاع بأحسن صیغة ممكنة مبلغ من  فیعرفها  " " موریس لویس أما

الضرائب محدد مسبقا وتمتد عبارة أحسن صیغة ممكنة إلى عدة جوانب منها العدالة الإجتماعیة 

وأیا كان التعریف الذي  87، التجارة الخارجیة ، التطور التقني ... ، وكذلك تنمیة الإدخار " 

  لتحدید ماهیتها في إطارها العام.فإنه لا یكفي وحده تعرف به السیاسة الضریبیة 

الإقتصادیین والمالیین بتعریف  النقادتعددت تعریفات السیاسة الضریبیة و إكتفى لقد 

  الضریبیة فقط وإعتبروا قرارات الدولة بشأن الضرائب هي السیاسة الضریبیة ومن بینها نذكر:

السیاسة الضریبیة هي مجموعة القرارات المتخذة لتأسیس وتنظیم وتطبیق الإقتطاعات الضریبیة 

 .88طبقا لأهداف السلطات العمومیة 

                                                 
   .145الصفحة ، 1998ة ، ، الدار الجامعیة ، الإسكندری النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیقالحجازي مرسي السید ،  -86 

87 - M. LOURE , Influence de la fiscalité sur la formation de l’épargne , Revue des 
sciences et législation financiéres , 1954 , page 290 . 
88 - Brachet bernard , le systéme fiscal francais , lis , 7 eme editions , aout 1997 , paris , p 14 . 
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السیاسة الضریبیة هي " مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة 

صادیة وإجتماعیة مستخدمة كافة مصادرها الضریبیة الفعلیة والمحتملة ، لإحداث أثار إقت

 .89وسیاسیة مرغوبة ، وتجنب أثار غیر مرغوبة للمساهمة في تحقیق أهداف إجتماعیة 

" السیاسة الضریبیة هي مجموعة القرارات المتخذة لتأسیس و تنظیم و تطبیق الإقتطاعات 

  .    90الضریبیة طبقا للأهداف السلطات العمومیة "

ابیر ذات الطابع الضریبي المتعلق بتنظیم تعتبر السیاسة الضریبیة عن مجموع التد  

التحصیل الضریبي قصد التغطیة النفقات العمومیة من جهة ، و التأثیر على الوضع الإقتصادي 

  91و الإجتماعي حسب الوجهات العامة للإقتصاد من جهة ثانیة

السیاسة الضریبیة هي مجموعة البرنامج المتكامل التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة        

كافة مصادرها الضریبیة الفعالیة ومحتملة، لإحداث أثار اقتصادیة و اجتماعیة وسیاسیة مرغوب، 

  "  92وتجنب أثار غیر مرغوب للمساهمة في تحقیق أهداف المجتمع

السیاسة الضریبیة تكون مشروطة بمعطیات النظام الإجتماعي وبذالك نستخلص أن         

والإقتصادي، وتمثل أداة تستخدمها الدولة وتكیفها لتحقیق البرامج محدود في حقوق النشاط 

الإقتصادي وتنفیذ المشاریع التنمویة وتعمیم الخدمات العامة . كما أنها في تلك السیاسة التي 

تمع والتي تختص بمرحلة سابقة على التكوین القاعدة یترتب عن أثرها تحقیق أهداف المج

  الضریبیة وتوسیعها ذالك لأن القاعدة الضریبیة هي السیاسة الضریبیة في التطبیق .

یمكن استخلاص ضرورة التنسیق بین أجزاء مكونات السیاسة الضریبیة وضع  كما      

یه على أنه جزء من مكونات تصمیمها ، حیث لا یتم النظر لكل مكون على حدة ، بل ینضر عل

السیاسة الضریبیة بصفة خاصة و السیاسة المالیة بصفة عامة یساهم في تحقیق أهداف المجتمع 

.  

ن عدم التنسیق في التصمیم مكونات السیاسة الضریبیة ، سیترتب علیه العارض في إكذالك      

بآثار سلبیة على فعالیة وسائل و أسالیب التحقیق هذه الأهداف وهذا ما ینعكس في النهایة 

السیاسة الضریبیة في تحقیق الأهداف المتوخاة منها . فلتحقیق هذه هدف حمایة الصناعات 

المحلیة الناشئة عن طریق الرفع من أسعار الضرائب الجمركیة على مونتاجات  المستوردات 

                                                 
89 - Pierre bel trame , le fiscalité en france , 10 aime edition , Hachette supérieur , paris , 2004 , p 163 . 
90 -BRACHET Bernard . le système Fiscale Français. lis . 7 éme éditions . AOUT 1997 ; PARIS P . 
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لمحلیة التي البدیلة ، قد یتعارض مع أسلوب التحقیق هدف الضغط الإستهلاك على المنتجات ا

  یتم حمایتها .

ویتحقق ذالك  إذا تم تصمیم النظام الضرائب الجمركیة  كمكون من مكونات السیاسة    

  الضریبیة مع عدم أخذ في الحسبان الطریقة تصمیم النظام ضرائب الإستهلاك .

یاسة كما تشیر وتبین التعاریف السابقة ، بأن السیاسة الضریبیة هي أداة من أدوات الس       

 الإقتصادیة التي تعمل على تحقیق أهداف المجتمع .

یمكن تعریفها بأنها " مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة، متضمنة  و        

كافة مصـادرها الضـریبیة الفعلیـة والمحتملـة، لإحـداث أثـار اقتصـادیة واجتماعیـة وسیاسـیة مرغوبـة 

  93اهمة في تحقیق أهداف المجتمع".وتبحث أثار غیر مرغوبة للمس

ویسمح هذا المفهوم للسیاسة الضـریبیة بـأن یمتـد نطاقهـا لیشـمل الإیـرادات الضـریبیة الفعلیـة       

والمحتملة والبرامج المتكاملـة المرتبطـة بهـا وبـذلك یمكـن أن یمتـد نطـاق السیاسـة الضـریبیة لیشـمل 

صادیة معینة ترغب في تشجیعها، وذلك باعتبار الحوافز الضریبیة التي تمنحها الدولة لأنشطة اقت

أن هذه الضـریبة إیـرادات ضـریبیة محتملـة مضـحیة بهـا فـي الفتـرة القصـیرة، محتمـل تعویضـها فـي 

  الفترة الطویلة .

أداة من أدوات السیاسة الاقتصادیة التي تساهم في تحقیق هي ومنه فالسیاسة الضریبیة         

أهداف  هيداف التي یمكن أن تضعها الدولة لسیاستها الضریبیة كما أن الأه أهداف المجتمع ،

   فرعیة تنبثق من الأهداف العامة للمجتمع وتساهم في تحقیقها في نفس الوقت.

 مبادئ نوجزها في الفرع التالي .مجموعة من الالسیاسة الضریبیة على هذه وتقوم 
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  الفرع الثاني

  مبادئ السیاسة الضریبیة

  

بالمبادئ العامة التي تتحكم في الضریبة مجموعة القواعد والأسس التي یتعین یقصد 

على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس نظام ضریبي في الدولة وهي قواعد ذات فائدة 

مزدوجة فمن الملاحظ أن بعض المبادئ الایجابیة للضرائب لها دلالات وآثار واضحة ومباشرة 

  .على السیاسة الضریبیة

رغم أن وجود نظام ضریبي یتسم بالكفاءة هو أمر مرغوب فیه بوجه عام، إلا أنه لیس 

المعیار الوحید الذي یمكن استخدامه للحكم على جودة نظام ضریبي ما في الواقع العملي فكفاءة 

النظام الضریبي هي أهر هام للغایة، ولكن مدى عدالة النظام الضریبي هو أیضا من الأمور 

للغایة وعند ما یكون هناك توافق وتناسق بین أهداف الكفاءة وأهداف العدالة الضریبیة، المهمة 

فإنه لن توجد أیة مشاكل أو تعارضات محتملة عند محاولة تصمیم نظام ضریبي جدید، ولكن 

المشكلة هي أنه یمكن أن  یحدث نوع من التعارض بین أهداف الكفاءة الضریبیة وأهداف العدالة 

 ، وفي مثل هذه الحالة سیجب علینا إصدار أحكام معیاریة اعتباریة في مثل هذه الحالةالضریبیة 
وسنناقش بعض المبادئ العامة واسعة القبول المتعلقة بالعدالة الضریبیة والتي یمكن  94

استخدامها للحكم على مدى عدالة نظام ضریبي ما ومن أبرز هذه المبادئ العامة الخاصة 

  مبدأ الانتفاع ومبدأ القدرة على الدفع.بالعدالة الضریبیة 

 قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة: - أولا

تنطلق هذه القاعدة من القدرة المالیة التكلیفیة لدافع الضریبة (المكلف) في المساهمة في 

الأعباء العامة، بحیث تكون مساهمة أعضاء الجماعیة في الأعباء العامة، بحیث تكون مساهمة 

  .95الجماعة في الأعباء العامة متناسبة مع دخولهمأعضاء 

فهما یتعلق بماهیتها، یفرق عادة بین العدالة  كهدف من أهداف الضریبة وبین العدالة 

كركن أساسي من أركان الضریبة وإذا كنا نعتقد بضرورة الارتباط بین ركن الضریبة وهدفها ، 

ریبیة كهدف هو وظیفة الضریبة التي یجب أن فإنه تجب التفرقة بینهما ، فالمقصود بالعدالة الض

تحققها في المجال الاجتماعي والاقتصادي ، حیث تعد أداة لإحداث تعدیل في توزیع الدخول 

والثروات بین أفراد المجتمع وفئاته وطبقاته، وهو  ما یعني أن تقصد الضریبة إلى تحقیق العدالة 

ان الضریبة فیقصد بها القواعد التي تنظم أحكام الاجتماعیة. أما العدالة الضریبیة كركن من أرك

                                                 
الدار الجامعیة، ، اقتصادیات  الضرائب (سیاسات ، نظم،قضایا معاصرة)،د/ سعید عبد العزیز عثمان، د/ شكري رجب العشماوي -94 
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الضریبة في فرضها وتحصیلها ویراعیها القانون الضریبي وتلتزم بها الإدارة الضریبیة بحیث 

  .96تتوافق الضریبة مع المقدرة التكلیفیة للممول

 

  مبدأ الانتفاع: - ثانیا

والإنتاج الحكومي یجب أن ینص هذا المبدأ على أن الأفراد المنتفعون بالإنفاق الحكومي 

یكونوا هم المسؤولین عن دفع تكالیف هذا الإنفاق والإنتاج وهذه الخدمات، بمعنى أنه یجب 

  علیهم تمویل هذه النفقات الحكومیة من خلال الضرائب المباشرة المفروضة علیهم.

 ومعنى هذا أن مبدأ الانتفاع ینظر إلى الضریبة بوصفها السعر الذي یجب دفعه نظیر

التمتع بالسلع والخدمات العامة التي توفرها الحكومة، تماما مثلما یحدث عند التعامل مع القطاع 

  97الخاص ودفع أثمان السلع والخدمات التي تحصل علیها منه

  مفهوم القدرة على الدفع: -ثالثا

أنه یجب أن یتم فرضها وفقا  الوقت الراهنمن ضمن صفات الضریبة وخصائصها في 

الدفع،فالطاقة الضریبیة هي عامل ضروري یجب مراعاته وأخذه في الحسبان عند  للقدرة على

فرض الضرائب. ذلك أن ما یمكن اقتطاعه من ضرائب من الممول یتوقف على طاقة الممول 

الضریبیة، وكل تجاوز لهذه الطاقة  یؤدي إلى مخالفة العدالة الضریبیة ویولد مشكلات  كثیرة 

جاه الضریبة. ومن ثم فقد أصبح مبدأ القدرة على الدفع من أوسع ویغیر من سلوك الممول ت

المبادئ الضریبیة قبولا لدى الفقهاء والسیاسیین، وخصوصا أن هذا  التعبیر یمكن للباحث أن 

یشكله وفقا لمعتقداته . ویدل المبدأ على أن هناك قدرة على دفع الضرائب لدى الممول یمكن 

لأعباء الضریبیة بین الممولین في المجتمع ینبغي أن یتم وفقا لهذه تحدیدها وقیاسها، وأن توزیع ا

القدرة على الدفع، بحیث یمكن التوصل إلى أنظمة ضریبیة الوعاء والمعدل وطرق الجبایة والتي 

  98تتناسب مع هذا المبدأ

  قاعدة الیقین:-رابعا

یقینیة  أن تكون -الذي یلزم كل فرد بدفعها - یجب أن تكون الضریبة أو جزء منها

ولیست عشوائیة. فالفترة، النمط ، حجم الدفع، كل هذا یجب أن یكون واضحا ودقیقا سواء 

  99للمكلف بالضریبة أو بالنسبة لكل دفع آخر

                                                 
، مقال منشور في مجلة الحقوق، مجلة فصلیة محكمة تعني بنشر الدراسات العدالة الضریبیة اقتصادیاأ د/ محمد سعید فرھود،  -96

  . 17،ص 2001والقانونیة والشرعیة، العدد الرابع، السنة الخامسة والعشرون، دیسمبر 
  .258-257، ص مرجع سابقد/ سعید عبد العزیز عثمان،د/ شكري رجب العشماوي، -97 
  .38نفس المرجع ، ص  -98 
،ص 2004، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، بوزریعة الجزائر، اقتصادیات الجبایة والضرائبمحمد عباس محرزي،  -99 

24.  



93 
 

على أیة ضریبة مفروضة، أن تكون واضحة معلومة حق العلم، من حیث  مقدارها ، 

التعسف وعن التجاوز، وبذلك لا وموعد دفعها، وكیفیة هذا الدفع، حتى تكون الضریبة بعیدة عن 

  یجوز للضریبة أن تكون مبهمة قابلة لتأویلات السلطة الإداریة  وتحكمها.

فكل ضریبة لا یعرف المكلف مقدارها وزمان جبایتها ، ومكان دفعها، معرفة تامة  تعتبر 

  ضریبة تعسفیة وتؤدي لسوء الاستعمال والاختلاس وإرهاق المكلفین، ویجب عدم دفعها.

قد اهتمت التشریعات الضریبیة المعاصرة بقاعدة الوضوح والیقین، ونلاحظ من خلال النظم ول

الضریبیة المطبقة في كثیر من البلدان ، إن أي ضریبة یجب أن تكون محدد في مطارحها 

  .100وموعد فرضها، وتاریخ وأسالیب جبایتها

  قاعدة الملائمة:-خامسا

ب النمط الذي یمكن أن نراه الأكثر ملائمة "یجب أن تحصل كل ضریبة في الفترة وحس   

  للمكلف بالضریبة".

على الضریبة أن تجبي في أكثر الأوقات ملائمة للمكلف، وبالكیفیة الأكثر تیسیرا له، و 

ویعتبر الوقت الذي یحصل فیه المكلف على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضریبة، كأن 

ن في أوقات استلام أجورهم، وتجبي ضریبة الأرباح تجبي ضریبة الرواتب والأجور من المكلفی

الصناعیة والتجاریة في نهایة الدورة المالیة، وعند  تحقیق الربح، وتجبي ضریبة ریع العقارات من 

  المكلفین بعد دفع بدلات الإیجار.

فالقاعدة الملائمة من أكثر القواعد احتراما في الأنظمة الضریبیة المعاصرة سواء أكانت 

  .101بة مفروضة على الدخول أم مفروضة على الاستهلاك الضری

  قاعدة الاقتصاد:- سادسا

أي الاقتصاد بنفقات الجبایة بحیث یكون الفرق بین ما یدفعه  المقصود بالاقتصاد هنا هو

المكلفون من ضرائب وما یدخل منها إلى الخزانة العامة في أقل مبلغ ممكن، وهذا الأمر یتطلب 

  فرض الضرائب التي تكثر إیراداتها وتقل نفقاتها وتحصیلها.

خرج من أیادي الشعب یجب أن تحصل كل ضریبة بطریقة تجعل، أقل حجم ممكن من النقود ی

  مقارنة بما یجب أن یرد إلى الخزینة العمومیة" 

  102هذه هي القواعد الأربعة، الأولى تتعلق بتوزیع الضریبة

  باختصار فإن هذه القواعد تسمح بـ:

 .(قاعدة العدالة) المساواة أمام الضریبة 

                                                 
  .159، ص سابقمرجع د/ خالد شحاده الخطیب، د/ أحمد زھیر شامیة،  -100 
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 .(قاعدة الیقین) أن الضریبة تكون یقینیة ولیست غامضة أو غیر معقولة 

 یتم تحصیل الضریبة في الفترة وحسب النمط الذي یلائم جمیع المواطنین (قاعدة  أن

 الملائمة).

  أن تكون الموارد المالیة التي تجنیها الدولة من الضریبة أكبر من تلك التي استعملت في

تحصیلها من جهة وتجنب  إخراج نقود أكثر من اللازم من جیوب المكلفین بالضریبة 

 .(قاعدة الاقتصاد)

  

  الفرع الثالث

   أهداف السیاسة الضریبیة

  

من خلال إستخدام السیاسة الضریبیة تتمكن الدولة من تحقیق أهداف مالیة ، إجتماعیة ، 

السیاسة الضریبیة تحقق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار  حیث نجد، 103 إقتصادیة 

  الاقتصادي والعدالة التوزیعیة للمجتمعات.

السیاسة الضریبیة في معزل عن جوانب السیاسة الاقتصادیة الأخرى لا ینبغي أن تصمم -أ

(كالسیاسة النقدیة وسیاسة سعر الفائدة وسیاسة الأسعار والأجور) وذلك بسبب التكامل والتشابك 

الموجود بین مختلف جوانب السیاسة الاقتصادیة. لذا فإنه لنجاح السیاسة الضریبیة في تحقیق 

  بغي أن تعمل كافة جوانب السیاسة الاقتصادیة في نفس الاتجاه.الأهداف المشار إلیها ین

یصعب جد فصل دور السیاسة الضریبیة في تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة  -ب

السابق الإشارة إلیها عن دور جوانب السیاسة المالیة الأخرى، كالسیاسة الإنفاقیة وسیاسة 

  القروض العامة وغیرها.

سة الضریبیة من أجل تحقیق هدف النمو الاقتصادي أو الاستقرار أو تحقیق لا تصمم السیا - ج

العدالة التوزیعیة فقط وإنما تصمیم عادة من أجل تحقیق أهداف إضافیة أخرى قد تكون أكثر 

أهمیة للمجتمع كأهداف تمویل البرامج الاتفاقیة العامة، وتشجیع أفراد المجتمع على إعادة انتخاب 

ة أخرى، والحد من بعض الأنشطة غیر المرغوب فیها اجتماعیا كالأنشطة التي الحزب الحاكم مر 

  یترتب علیها تلوث البیئة أو التي یترتب علیها مضار صحیة أو أخلاقیة.

  الأهداف الاقتصادیة للضریبة:- أولا

إن فرض الضریبة قد یستغل في تحقیق العدید من الأهداف الاقتصادیة في المجتمع، 

  :104الأهداف الاقتصادیة ما یليومن أهم 

                                                 
  .19، ص 2001، الدار الجامعیة الإسكندریة، النظم الضریبیة بین النظریة والتطبیقد/ المرسي السید حجازي،  -103 
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العمل على تشجیع الصناعات المحلیة وحمایتها من المنافسة الخارجیة: فقد تلجأ الدولة -1

لحمایة بعض الصناعات المحلیة التي قد لا تكون قادرة على منافسة الصناعات المستوردة عن 

ار السلع المستوردة طریق فرض ضرائب على السلع المستوردة، وهذا بدوره یعمل على رفع أسع

  ویؤدي بالتالي إلى خلق ظروف منافسة أفضل للسلع المصنعة محلیا.

توجیه الاستثمارات المحلیة إلى بعض القطاعات المرغوب بها: تستطیع الدولة عن طریق  -2

فرض الضریبة ونسب تلك الضریبة تشجیع الاستثمار ببعض القطاعات أو الحد من الاستثمار 

خرى. فإذا ما ارتأت الدولة أن هناك  حاجة لتشجیع قطاع معین فإنها  قد ببعض القطاعات الأ

تلجأ إلى  إعفائه بالكامل من الضریبة أو تخفض من نسبة الضریبة المفروضة علیه وهذا بدوره 

یعمل على حفز الاستثمار بهذا القطاع لأن إلغاء الضریبة أو تخفیضها یعمل على زیادة العائد 

مستثمر. وبالمقابل قد تلجأ الدولة إلى فرض نسبة ضریبة عالیة على الذي یحصل علیه ال

القطاعات التي تشعر بزیادة الاستثمار فیها عن حاجة المجتمع ، وهذا بدوره یؤدي إلى انخفاض 

الاستثمار بهذه القطاعات وتوجیهها إلى قطاعات أخرى أقل استثمارا. وهذا ما نراه واضحا في 

ردن حیث تم إعفاء الدخول من الزراعة  إعفاءا كلیا كما تم أیضا منح السیاسیة الضریبیة في الأ

إعفاءات ضریبة عدیدة  لبعض أنواع الصناعات ، وهذا یمثل إشارة إلى تشجیع الحكومة  

الأردنیة لهذین القطاعین من الاستثمار. كما نرى تفاوت في فرض الضریبة على القطاعات 

  بة على البنوك والشركات المالیة.المختلفة فنلاحظ ارتفاع نسبة الضری

وسیلة لتشجیع النشاط الاقتصادي: فالضریبة قد تكون إحدى الأدوات الهامة التي تلجأ إلیها  -3

  الدولة لتنشیط الاقتصاد في كل من حالة التضخم والانكماش.

  دور السیاسة الضریبیة في تحقیق العدالة التوزیعیة:- ثانیا 

توزیع  الدخل باستخدام السیاسة الضریبیة خاصة یحتل هدف تحقیق العدالة في 

والسیاسة المالیة بصفة عامة، أهمیة كبیرة في كل من الدول المتقدمة والمتخلفة اقتصادیا على 

السواء ، وذلك بسبب دوره الكبیر في تحقیق الاستقرار الاجتماعي، ومن ثم الأمن القومي 

الأغنیاء والفقراء . إضافة إلى ذلك فإن العدید للمجتمع، خصوصا مع اتساع الفجوة الداخلیة بین 

من تجارب التنمیة في الدول المتخلفة اقتصادیا قد اثبت عدم صحة فرضیة كوزنتس والتي یقترح 

أن ثمار التنمیة الاقتصادیة ستتوزع في النهایة (أي بعد فترة كافیة) بصورة أكثر عدالة بین أفراد 

حقق في الواقع هو المزید من درجة عدم المساواة في المجتمع. فعلى عكس هذه الفرضیة ما ت

توزیع الدخل. ولعله یمكن تفسیر ذلك على أساس مجموعتین من العوامل، الأولى: عوامل تساعد 

على زیادة تركیز الثروة والدخل في المجتمعات المتخلفة اقتصادیا كثنائیة الهیكل الاقتصادي 

                                                                                                                                            
، الطبعة الثانیة، بین النظریة والتطبیق، الضرائب ومحاسبتھا د/ محمد أبو نصار، محفوظ المشاعلة،فراس عطا الله الشھوان -104 

  .7، ص 2003دائرة المكتبة الوطنیة ، عمان الأردن، 
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ونة عوامل الإنتاج، مما أوجد بها موجات والاجتماعي وضعف الإنتاجیة ، وانخفاض مر 

تضخمیة، إضافة إلى زیادة معدلات السكان للفئات الفقیرة عن الفئات الغنیة، وأخیرا اهتمام 

مخططي التنمیة الاقتصادیة بها باعتبارات الكفاءة الاقتصادیة والعائد المالي عند اختیار 

في الصعوبات التي تواجه السیاسة المالیة  المشروعات. أما المجموعة الثانیة من العوامل فتتمثل

لتحقیق العدالة، وتتمثل هذه في ضیق نطاق ضرائب الدخل وارتفاع نسبة التهرب الضریبي، 

  105والاعتماد بصورة أساسیة على ضرائب الاستهلاك في تحقیق الجانب الأكبر

  الهدف الاجتماعي: -ثالثا

إن الأهداف الإجتماعیة للضریبة تتكامل مع الاهداف الإقتصادیة ، فهدف محاربة الفقر 

هدف إجتماعي مرتبط بالهدف الإقتصادي من خلال تحفیز النمو الإقتصادي وتوجیه النشاطات 

  للمناطق الفقیرة 

وقد سمحت هذه الإجراءات الضریبیة،بشكل فعال، من تحقیق نوع من العدالة الاجتماعیة 

ذلك بزیادة القدرة الشرائیة للفئات محدودة الدخل والحد من تلك التي تتمتع بها الفئات مرتفعة و 

الدخل،  وهكذا نجد أن الضریبة تعتبر أداة من الأدوات التي تلجأ إلیها الدولة لتحقیق الرفاهیة 

ها الوحید. لكن العامة في المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة وأن الهدف المالي للضریبة لم یعد هدف

، بالرغم من تعدد أهداف الضریبة ، یبقى الهدف المالي صاحب الأولویة لما تتعارض الأهداف 

  .106الأخرى للضریبة

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                 
  .49، ص مرجع سابقلمرسي السید حجازي،  -105 

  .35-34، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  -106
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  المطلب الثاني

   السیاسة الضریبیة معیقات

لأهدافها و كذا إستمرارها شكلا و من  الضریبیة و هي عوائق لا تسمح ببلوغ السّیاسة 

خلال تحلیلها مضمونا سوف یتبین لنا أن معرفة بعضها و القضاء النسبي على بعضها الآخر 

یساعد إذا أخذت كإعتبارات على ضمان إستمراریة النظام الجبائي و تدعیم القرار الجبائي و 

.                                                              و التهرّب الضریبي :  الضّغط الضریبي و الغّش تتكون هذه المحدّدات من مظهرین

  الفرع الأول

  الضّغط الضریبي

  

ن ما یحدثه فرض الضرائب المختلفة من تغییرات اقتصادیة واجتماعیة تختلف عمقا إ

یكل الضریبي واتساعا تبعا لحجم الاستقطاعات الضریبیة من ناحیة، وصورة التركیب الفني لله

تؤدي إلى التأثیر على مختلف مظاهر الحیاة في المجتمع ذلك التأثیر الذي  -من ناحیة أخرى

  .107یعبر عنه بالضغط الضریبي

  

نقصد بالضّغط الضریبي نسبة الإقتطاعات الضریبیة إلى الدّخل أو نسبة المساهمة 

  المالیة للمجتمع في تحمل العبء  الجبائي و تكون هذه النسبة كلیّة، قطاعیة أو فردیة 

  الفرع الثاني

  الغش الضریبي 

ترتبط ظاهرة الغّش الضریبي بفكرة الهروب من الواجبات الضریبیة وتفادي تحمل 

عبءالضریبي وهي تعتبر أهم محدّد للسّیاسة الضریبیة مقارنة بالضّغط الضریبي الذي یمكن ال

  التحّكم في مستواه إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.

كما أن الغّش الضریبي لا یعتبر الشكل الوحید لمقاومة العبء الضریبي  بحیث أن  

لإقتطاعات الإجباریة ، إما بالتخلص العناصر الضریبیة كانت و لازالت تبحث عن التملص من ا

منها أو إلقاء عبئها على الغیر ، ویقصد بالتخلص من الضریبیة " أن یتمكن المكلف بطریقة أو 

                                                 
 107- د/ یونس أحمد البطریق،مبادئ المالیة العامة ، دار شباب الجامعة الإسكندریة ، 1978 ،ص  87.
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، یعتمد في تخلصه على أسالیب  108بأخرى من عدم دفعها ، دون أن یلقي العبء على الغیر " 

دون المساس بالنصوص شرعیة ، حیث أن المكلف یسعى إلى التخلص من دفع الضریبة ، 

التشریعیة الضریبیة ، وهو ما یعرف بالتجنب الضریبي ، كما یتخذ أسالیب غیر شرعیة ، 

  تتضمن مخالفة الأحكام والتشریعات الضریبیة هو ما یعرف بالغش الضریبي .

فالتهرب الضریبي یعني إمتناع الممول عن دفع الضریبة المستحقة كلها أو بعضها عن 

ث الواقعة المنشأة للضریبة أو إخفاء بعض أو كل عناصر الوعاء الضریبي أو طریق إنكار حدو 

بإنكار قدرته على الدفع حتى یتم إسقاط الضریبة وهو ما یعرف بالتجنب الضریبي أي إستغلال 

المكلف لبعض الثغرات القانونیة بغیة عدم تحقق الضریبة علیه بصورة صحیحة وعدم الإلتزام 

تهرب لا یتضمن أي مخالفة یعاقب علیها القانون حیث یستعین المكلف في بدفعها وهذا الشكل لل

التهرب من الضریبة بأهل الخبرة والإختصاص لإستنباط طرق التحایل ، مستندین في ذلك إلى 

    109إخلال أو ثغرة في النصوص القانونیة 

إلى  الضریبیة هي معطیات یجب توقعها، لأنها قد تؤدي السّیاسة أو معیقات محدّدات

انحراف السّیاسة الضریبیة عن مسارها و تتمثل في نسبة الضّغط الضریبي ، التي یمكن التحكم 

فیها إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك، كما تتمثل كذلك في ظاهرة الغّش الضریبي التي تعتبر أهم 

یة لذلك محدّد للسّیاسة الضریبیة لأن أهمیتها تعتبر من عوامل فشل و إفلاس السّیاسة الضری

  فإنها تستوجب ضرورة مكافحتها.

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                 
  . 318، صفحة  1975، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  المالیة العامة النفقات والإیراداتد/ رفعت المحجوب ،  - 108 
  . 157، صفحة  مرجع سابقد/ یونس احمد البطریق ،  -109 
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  المطلب الثالث

  وسائل السیاسة الضریبیة

  

تهدف السیاسة الضریبیة إلى جذب وتحفیز الإستثمار ودفع عجلة التنمیة الإقتصادیة ،       

  وذلك من خلال استعمال وسائلها المختلفة .

  الضریبیة في تحقیق أهدافها في:تتمثل أهم الأدوات المستخدمة من قبل السیاسة 

  

  الفرع الأول

  الإعفاء الضریبي

  

عبارة إسقاط حق الدولة لبعض المكلفین في مبلغ الضریبة 110یعرف الإعفاء الضریبي بأنه و  

الواجب السداد مقابل التزامهم بممارسة نشاط معین وفي ظروف معینة وتكون هذه الإعفاءات 

  دائمة ومؤقتة.

: هو إسقاط حق في مجال مكلف طالما بقي بسبب الإعفاء قائما وتمنح هذه الإعفاء الدائم- أولا

  الإعفاء اتبعا لأهمیة النشاطات وتأثیرها على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة.

: فهو إسقاط حق الدولة في مال المكلف لمدة معینة من حیاة النشاط الإعفاء المؤقت- ثانیا

لإعفاء كلیا بمعنى إسقاط الحق طوال المدة المعینة، المستهدف بالتشجیع. ویمكن أن یكون ا

كإعفاءات المؤسسات العاملة في الجنوب الكبیر في الجزائر من الضرائب على أرباح الشركات 

و الرسم على النشاط المهني والرسم العقاري لمدة عشر سنوات، وقد یكون الإعفاء جزئیا، وهو 

مؤسسات العامة في الطوق الثاني في الجنوب الكبیر إسقاط جزء من الحق لمدة معینة، كإعفاء ال

 من الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح الشركات. %25من 

  الفرع الثاني

  التخفیضات الضریبیة

وتعني إخضاع الممول لمعدلات ضریبیة أقل من المعدلات السائدة أو تقلیص وعاء الضریبي  

 مقابل الالتزام لبعض الشروط كالمعدل المفروض على الأرباح المعاد استثمارها.

أو التخفیضات الممنوحة لتجارة الجملة على الرسم على النشاط المهني نظیرا التزامهم تقدیم قائمة 

  متعامل معهم والعملیات التي إنجازها معهم لصالح مصلحة الضرائب.بالزبائن ال

                                                 
  .175 – 168، ص  نفس المرجعد/ عبد المجید قدي، - 110
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النقص الحاصل في قیمة الاستثمارات أو الأصول أنه : یعرف الاهتلاك على نظام الاهتلاك- أولا

الثابتة نتیجة الاستخدام أو مرور الزمن أو الإبداع التكنولوجي، ویعبر عن القسط السنوي من 

الاهتلاك، ویطرح هذا القسط من الدخل الخاضع للضریبة وبالتالي  القیمة الكلیة للأصل بقسط

یصبح العبء الضریبي أقل مقرنة بحجم الدخل الخاضع للضریبة قبل الاهتلاك. أو یعتبر 

  الاهتلاك مسألة ضریبة بالنظر إلى تأثیره المباشر على النتیجة من خلال المخصصات السنویة.

: وتشكل هذه التقنیة وسیلة لامتصاص الآثار لسنوات اللاحقةإمكانیة ترحیل الخسائر إلى ا- ثانیا

الناجمة عن تحقیق خسائر خلال سنة معینة ، وهذا بتحمیلها على السنوات اللاحقة حتى لا 

 یؤدي ذلك إلى تآكل رأس المال المؤسسة.

  یبقى أن نجاح هذه الأدوات یتوقف على عاملین:

م تتداخل عناصره وتتشابك إلى حد كبیر، منها اعتبار الضریبة جزءا من مناخ استثماري عا- 

الاستقرار السیاسي، استقرار العملة، إمكانیة التحویل التجاري للعملة، نطاق السوق 

 وحجمه...الخ.

 الزمن الذي یتم فیه استخدام هذه الأدوات. - 

  الفرع الثالث

  مرتكزات السیاسة الضریبیة

  

  : 111القواعد تتمثل فيترتكز السیاسة الضریبیة على مجموعة من      

تحدید أولویات الرئیسیة للنظام الضریبي لدولة معینة وفي فترة زمنیة محددة ، أخذا بعین  - 

  الإعتبار الواقع السیاسي ، الإقتصادي و الإجتماعي المحلي و الدولي . 

  التولیف المناسب بین أدوات السیاسة الضریبیة ، خاصة فیما یتعلق بتحدید    - 

الهیكل الضریبي من حیث أنواع الضرائب المباشرة وغیر المباشرة ، وأوزانها النسبیة في  - 

الحصیلة الضریبیة ، وكذا تحدید أسعار هذه الضرائب التمیز من حیث الارتفاع و الإنخفاض 

  على حسب نوع النشاط الإقتصادي، وموقعه والظروف الشخصیة للممولین.    

  سیاسة الضریبیة و السیاسات الإقتصادیة بصفة عامة .تنسیق و التولیف بین ال - 

تقلیل بین التعارضات التي تنشأ بین قرارات السیاسة الضریبیة في سعیها لتحقیق أهدافها ،  - 

وذالك حسب الأولویات المحددة لها ، بحیث التوسع في تطبیق السیاسة الإعفاءات الضریبیة 

تكون على حساب تحقیق الأهداف المالیة لنظام تحقیقا لأهداف إقتصادیة و إجتماعیة ، قد 

  الضریبي . 

                                                 
   11- 1ص ص :  1981، معھد التخطیط القومي ، جوان  السیاسة  الضریبیة و العادلة في مصر انظر أحمد عبد العزیز الشرقاوي، -  1
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یضاف إلى هذه المرتكزات ، مدى قدرة الأداء الضریبیة ، ذالك أنه بنظر إلى خصائص        

الهیكل الضریبي بدول النامیة نلاحظ أن نسبة الإقتطاع الضریبي إلى الناتج المحلي الإجمالي 

ومرد هذا  44عن نفس السنة %  24دول المتقدمة ، ب 1991سنة  % 16منخفظة بحیث بلغت 

  لیس فقط نقص قدرة الأداء الضریبیة ، وإنما إلى حالة الفقر وانخفاض الدخل .

فإذا كانت قدرة الأداء الضریبي لبلد ما تتوقف على فائض الإستهلاك الفعلي عن الحد 

فع الضرائب یكون من الأدنى من الإستهلاك الضروري لمجموع أفراد المجتمع ، فهذا معناه د

الفائض الإقتصادي ، أي فائض الإنتاج عن حد الكفاف الذي یصعب قیاسه وتحدیده لكونه 

یرتبط بعادات وتقلید أفراد المجتمع و المستوى المعیشي ونمط المعیشة السائدان هذا من جهة ، 

في توزیع الدخل ومن جهة أخرى فإن قدرة الأداء الضریبیة تتوقف بدرجة كبیرة على عدم العدالة 

  الوطني ، ومن ثمة فهي تتغیر حسب المستوى الفعلي لدخل الحقیقي للدخل.

ما سبق یتبین لنا أن السیاسة الجبائیة تمثل إحدى الأدوات العامة التي تلجأ إلیها الدولة لتنفیذ 

انیة العامة سیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة، وسیلة لتعبئة الموارد والإیرادات العامة لتمویل المیز 

  للدولة وهي إحدى مصادر تمویل الإنفاق الحكومي بنوعیه التجهیزي والتسییري.

والسیاسة الجبائیة هي أیضا وسیلة لتخصیص الموارد الإنتاجیة وعناصر الإنتاج بین       

القطاعات والمناطق وبین الاستهلاك والإنتاج، وذلك وفقا لسیاسة اقتصادیة مرسومة سلفا 

  غ أهداف معینة في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة.تستهدف بلو 

وتستعمل كذلك السیاسة الجبائیة لتمكین الحكومة من توفیر موارد مالیة هامة تساعد         

على التقلیل من الموارد المالیة الأخرى ذات الآثار السلبیة، والتي تصف الإصدار النقدي أو 

شكل من آثار تضخمیة ضارة، وللسیاسة الجبائیة أهمیتها الاقتراض كأمثلة لها ولخطورتها لما ت

واللجوء إلى  لیس فقط من حیث سد العجز في الموارد المالیة والتقلیل من الموارد الأخرى

نما لكونها إحدى الضوابط المالیة التي تحافظ على التوازنات العامة     كما القروض الأجنبیة، وإ 

دخار والاستثمار عن طریق الإعفاءات أو محاربة تعتبر إحدى المؤشرات على تشجیع الا

الاستهلاك الترفي والتبذیري ویلاحظ هنا أن هذا التقییم الذي یعرف بالتقییم النوعي من الصعوبة 

إجراءه كما یتطلب من معلومات حقیقیة ومفصلة خاصة الإحصائیات منها یحتم اللجوء إلى 

ئب ضمن الإیرادات العامة أو مستوى الجبایة التقییم الكمي الذي یهتم بمعرفة مكانة الضرا

بالنسبة للناتج المحلي الجمالي وهذا ما یعرف بالضغط الجبائي الشمولي أي الكلي أن یكشف 
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عن النقل الحقیقي للضرائب انطلاقا من التحلیل الجزئي لهذه الظاهرة للإدراك مداها وآثارها 

  .112بكیفیة أحسن

  

یم التنمیة الإقتصادیة وكل من الإستثمار والسیاسة الضریبیة من خلال هذا الفصل تطرقنا لمفاهف

حیث یعتبر الإستثمار ركیزة التنمیة وإحد وسائل التمویل الداخلیة أو الخارجیة لتنمیة الإقتصادیة 

والتي تتسابق الدول قاطبة لجذبه والتنافس في ذلك بإتباع الوسائل القانونیة والسیاسیة ومن بین 

مد علیها في هذا الشأن نجد السیاسة الضریبیة لتأثیرها على القرار الإستثماري السیاسات التي تعت

وهي مناط دراستنا الحالیة رغم ذلك یشوب هذه السیاسة الضریبیة بعض النقائص كما نجد إلى 

  جانب ذلك بعض الإیجابیات التي تقدمها للإستثمار وللمستثمرین .

ستثمار تسعى للحد من الأثار السلبیة ولتخفیف من فالسیاسة الضریبیة ولإرتباطها الوثیق بالإ

الضغط الضریبي كان لزاما علیها إتباع جملة من الأدوات وآلیاتن لتشجیع الإستثمار وزیادة 

  حجمه بتنسیق الجهود للوصول لنظام ضریبي فعال .

 الذي أصبح یخضع إلى العدید منلكن بناء سیاسة ضریبیة فعال تساهم في تحفیز الإستثمار 

المتغیرات والتطورات والتي بدورها تأثر على السیاسة الضریبیة بوجه مباشر أو غیر مباشر وهذا 

     ما سنتعرض له من خلال الفصل الثاني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، تحدیات العولمة الاقتصادیة وانعكاساتھا على السیاسة الجبائیة في إطار التجارة الإلكترونیة مقاربة د/ بلغرسة عبد اللطیف -1

، كلیة 2003ماي  12-11اسة الجبائیة الجزائر في الألفیة الثالثة ما بین ، مداخلات الملتقى الوطني حول السیتحلیلیة برؤیة واقعیة
  . 240، صفحة 2003العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة  سعد دحلب، البلیدة، 
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  الفصل الثاني

  السیاسة الضریبیة وتشجیع الاستثمار في ظل التطورات العالمیة المستجدة

  

مهما في السیاسات المالیة والاقتصادیة أصبحت السیاسة الضریبیة تلعب دورا 

  :144والاجتماعیة وأصبح للضریبة أیا كانت نوعیتها ثلاثة أهداف رئیسیة

 : لتأمین الموارد المالیة للدولة والحصول على أكبر حصیلة ممكنة.هدف مالي -

: لتحقیق العدالة في توزیع الدخول والثروات بقصد تقلیل الفوارق بین هدف اجتماعي -

 الطبقات.

: حیث تستخدم في تشجیع أو محاربة بعض أوجه النشاط الاقتصادي هدف اقتصادي  -

 عن طریق التمییز في المعاملة الضریبیة.

الجزائر كغیرها من الدول تأثرت بالتطورات والتحولات على المستوى العالمي ولم تكن بیئة  -

التطورات العالمیة الاستثمار في الجزائر في معزل عن البیئة العالمیة فقد حاولت مسایرة 

لاستقطاب وجذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة، ویظهر ذلك من خلال العدید من 

المتغیرات والتحویلات الاقتصادیة والبرامج الإصلاحیة كسیاسة الخصخصة وتشجیع قاعدة 

  الملكیة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة بالإضافة إلى الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة .

ي ظل كل هذه التطورات والمتغیرات الاقتصادیة على الصعید المحلي والعالمي، یصبح للسیاسة ف

الضریبیة أهمیتها بما لها من تأثیر على الاستثمارات ومن خلال تأثیرها على العوامل المحددة 

  والمحفزة للاستثمار منها في الجزائر وعلى الأخص الحوافز والإعفاءات الضریبیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

                                                 
  .98-97،ص 2007، دار الفكر الاجتماعي، الإسكندریة،الإثارة الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیةنزیة عبد المقصود مبروك،  -144
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  الآثار الإیجابیة والسلبیة للسیاسة الضریبیة على الاستثمار

  

أثرت المستجدات والمتغیرات العالمیة المعاصرة على السیاسة الاقتصادیة عامة والضریبة 

 ،لما لهذه المتغیرات من تأثیرات جوهریة على الإعفاءات الضریبیة الممنوحة للاستثمارات ،خاصة

 .ام الضریبي الذي له بالغ الأثر على تحفیز الاستثماروعلى منظومة النظ

ومن ثم فإن السیاسة الضریبیة یمكنها أن تؤثر بشكل فعال في تدفق الاستثمارات منها 

  یجابیة .ا لهذه السیاسة من أثار سلبیة و إالأجنبیة ، لم

  وحتى نتعرف على هذه الآثار فإننا نقسم دراستنا إلى :

 ابیة للسیاسة الضریبیة على الاستثمار.مطلب أول: الآثار الایج -

 .مطلب ثاني:الآثار السلبیة للسیاسة الضریبة على الاستثمار -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول

  الآثار الإیجابیة للسیاسة الضریبیة على الاستثمار
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، و من شأنها أن مارات الأجنبیة والوطنیةثیجابیة على الاستللسیاسة الضریبیة أثار إ 

تدفق هذه الاستثمارات ، ویتم ذلك من خلال تخفیف الأعباء الضریبیة المفروضة على  عتشج

، یتبین دور السیاسة الضریبیة بما تقدمه من حوافز ومزایا وإعفاءات ضریبیة  ،هذه الاستثمارات

  و أثاره الإیجابیة في جذب و تحفیز الإستثمارات من خلال الفروع التالیة .

  الفرع الأول

  لضریبیة لتشجیع الاستثمارالحوافز ا

  

تبنت السیاسة الضریبیة الجزائریة عدة تشریعات في مجال الضرائب المباشرة وغیر 

وذلك إیمانا منها بضرورة اتخاذ إجراءات  ،تضمنت العدید من الإعفاءات الضریبیة ، المباشرة

عوامل الإنتاج وتحفیز الاستثمارات وجذب  ،عاجلة وحاسمة لتهیئة مناخ الاستثمار في الجزائر

    المباشرة للنشاط الاقتصادي. 

حیث یمكن تقسیم الحوافز اللازمة لتشجیع المستثمرین الأجانب والوطنیین على الاستثمار داخل 

  تتمثل المجموعة الأولى في  ؛البلاد إلى مجموعتین من الحوافز

 علیها دراستنا.الحوافز الضریبیة والتي سوف تقتصر في ، والثانیة 145الحوافز غیر الضریبیة

وقد اعتمد المشرع الجزائري على الإعفاءات الضریبیة لتحفیز الاستثمارات فیما یخدم أهداف 

 ومطالب التنمیة الاقتصادیة.

  أولا : الحوافز الضریبیة : 

 مفهومها:   -أ

م تعبیر الحوافز الضریبیة في معظم المجالات والأنشطة المالیة والاقتصادیة، وشیئا یستخد

استخدامه بعمومیة دون الالتفات إلى تفسیر مفهومه، بل اكتفى معظم الاقتصادیین فشیئا تم 

  .146محددة لهمفاهیم  بضرب أمثلة دون إعطاء

تدابیر « نها : ؛ منها أ محددة للحوافز الضریبیة وقد حاول الفقهاء الاقتصادیون إعطاء مفاهیم

لسیاسة ضریبیة معینة ، بقصد  اقوإجراءات ضریبیة معینة تتخذها السلطة الضریبیة المختصة وف

                                                 
  وھي كل ما من شأنھ تحقیق الامن والاستقرار وتعظیم العائد للمستثمر وأس المال معا لمزید من التفصیل أنظر: -145

  .121، ص 1998دار النھضة العربیة،  الحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمار في مصر،د/ عطیة عبد الحلیم صقر، 
ثمر سواء في مرحلة إنشاء وتأسیس المشروعات أو في مرحلة مزاولة أو ھي تلك الحوافز التي تؤدي إلى انخفاض تكالیف المست

  .233-232، ص2000، مركز الإسكندریة للكتاب، السیاسات المالیةالنشاط لمزید أنظر:د/ حامد عبد المجید دراز، 
س المال المستثمر لمزید أو ھي كل ما یضمن للمستثمر تحقیق عائد أو ربع مجز لمزاولة النشاط دون المساس بذات العائد أو أصل رأ

لسنة  8الضمانات القانونیة والحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمار دراسة مقارنة بین القانون رقم أنظر:د/ رمضان صدیق ، 
  .53، ص 1998، دار النھضة العربیة  على ضوء آراء الفقھ وأحكام القضاء 1989لسنة  230والقانون رقم  1997

، 2005-2004،دار النھض��ة العربی��ة مص��ر،،ح��وافز الاس��تثمار وفق��ا لأح��دث التش��ریعات الاقتص��ادیةولی��د ص��الح عب��د العزی��ز - 146
   55ص
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« . كما عرفت الحوافز الضریبیة بأنها:  »منح مزایا واعتمادات ضریبیة لتحقیق أهداف معینة

  .147» التیسیرات الضریبیة التي یمنحها المشرع للأنشطة المختلفة لتحقیق أهداف معینة

المالیة للدولة بهدف نظام یصمم في إطار السیاسة « تعرف الحوافز الضریبیة على أنها : و 

على نحو یؤدي إلى نمو الإنتاجیة القومیة وزیادة المقدرة التكلفیة  148»تشجیع الادخار والاستثمار

للاقتصاد، وزیادة الدخل القومي نتیجة قیام المشروعات الجدیدة أو التوسع في المشروعات 

لحوافز والإعفاءات ویتفاوت من دولة لأخرى حسب ظروفها ومن أهم أسباب منح ا ،149» القائمة

  الضریبیة ما یلي:

 تشجیع الاستثمارات في المشروعات الصناعیة. - 1

 استحداث فرص تشغیل العمالة. - 2

 مشروعات التصدیر والأنشطة السیاحیة.تشجیع  - 3

 تشجیع المشروعات ذات التكنولوجیا المتقدمة. - 4

 النمو.في تنمیة المناطق الأقل حظا   - 5

 ات.سیاسة إحلال بعض الصناعات محل الوارد - 6

والمقصود بإحداث آثار ایجابیة للحوافز الضریبیة من شأنها أن تشجع المستثمر الأجنبي 

المستثمر ، أن والوطني وتدفعه إصدار قراره  بالاستثمار في البلد الذي یعطي هذه الحوافز

وبین المخاطر التي  ،الأجنبي یوازن بین العائد الذي یحتمل أن یحصل علیه من استثماره

ي سبیل الحصول على هذا العائد ، فإذا قدمت له الدولة المستوردة من عناصر یحتملها ف

  150الموازنة ما یجعله یرجح كفة الإقدام على الاستثمار ، دفع رؤوس أمواله لاستثماره فیها 

  لها أهمیة تتمثل في :یمكن القول أن الإعفاءات الضریبیة و 

ها في فرض وتحصیل فریضة  ودخول إنها أداة أو وسیلة تتنازل بمقتضاها الدولة عن حق -

  خاضعة أساسا للضریبة، أي أنها تتنازل عن جزء من المواردها السیادیة .

 .151أنها تمثل خروجا عن مبدأ العمومیة لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة -

عتبارات ضریبیة من أجل دفع تعتمد على اهي السیاسة التي  :«الحوافز الضریبیةونرى أن 

  .»الأفراد نحو سلوك معین یتوافق مع تنفیذ الخطط التنمویة للدولة 

                                                 
   55، ص مرجع سابقولید صالح عبد العزیز،  - 147
الحوافز الضریبیة وآثرھا عل�ى الاس�تثمار والتنمی�ة ف�ي مص�ر دراس�ة عل�ى ض�وء تش�ریعات د/ صفوت عبد السلام عوض الله،  -148

، مجل�ة العل�وم القانونی�ة والاقتص�ادیة مجل�ة محكم�ة یص�درھا بشأن ضمانات وحوافز الاس�تثمار1998لسنة  1ن رقم الاستثمار والقانو
 .4، ص2003أساتذة كلیة الحقوق بجامعة عین شمس، العدد الأول   ، السنة الخامسة والأربعون، ینایو، 

 .111، ص مرجع سابقمنى محمود ادلبي،  -149
 ..113، ص مرجع سابق نزیھ عبد المقصود مبروك، -150
، آثار ترشید الإعفاءات الضریبیة وخفض العبء الضریبي على الحصیلة الضریبیة والاس�تثمار ف�ي مص�رصفا محمود السید،  - 151

  112-111ص 2001جامعة جنوب الوادي، المجلد الخامس عشرة، العدد الثاني دیسمبر –مجلة كلیة التجارة بسوھاج 
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وسنستعرض فیما یلي صور سیاسة الإعفاءات الضریبیة السائدة بین الدول ، والتي نقسمها 

 لقسمین ، إجازات ضریبیة وتخفیضات ضریبیة .

جمیع بلدان العالم لتشجیع  الضریبیة في في الوقت الذي یشیع فیه منح الحوافز

الإستثمار ، تشیر الأدلة إلى أن فعالیة هذه الحوافز في جذب الإستثمارات إضافیة 

كثیرا ما  –أعلى من المستوى الممكن تحقیقه في حال عدم منح هذه الحوافز  –

تكون موضع شك . ولما كانت الحوافز الضریبیة معرضة للإستغلال من جانب 

ة التي تتختفي تحت ستار شركات جدیدة بإجراءات عملیة بعض الشركات القائم

إعادة تنظیم صوریة فإن تكالیف إیراداتها یمكن أن تكون مرتفعة .كذلك فإن 

المستثمرین الأجانب ، وهم الهدف الرئیسي لمعظم الحوافز الضریبیة ، یتخذون 

یعیة قرار الدخول إلى بلد معین على أساس طائفة من العوامل ( كالموارد الطب

والبنیة التحتیة والعمالة الماهرة ) ، الشفافة والإستقرار السیاسي والقواعد التنظیمیة 

ولكن الحوافز الضریبیة لا تكون أهم من هذه العوامل بأي حال في معظم الأحیان 

. ویمكن ان تكون الحوافز الضریبیة موضع شك أیضا من حیث قیمتها للمستثمر 

المستفید الحقیقي منها إنما خزانة بلاده ، وهو ما الأجنبي ، لأنه لا یكون هو 

یمكن ان یحدث عندما یخضع أي دخل معفى من الضریبة في البلد المضیف 

  للضریبة المطبقة في موطن المستثمر .

إذا كانت تعالج شكلا من أشكال الإخفاق السوقي ومن أهمها ویمكن تبریر الحوافز الضریبیة 

خارجیة ( التبعات الإقتصادیة التي تتجاوز المستفید من  الإخفاق الذي ینطوي على آثار

الحافز الضریبي ) ، من الحوافز المشروعة في العادة تلك التي تستهدف تشجیع صناعات 

التكنولوجیا المتقدمة الواعدة بإحداث آثار خارجیة إیجابیة ملحوظة على باقي قطاعات 

. ویعد أقوى المبررات على الإطلاق لمنح حوافز محددة الهدف هو الوفاء الإقتصاد 

بإحتیاجات التنمیة الإقلیمیة لهده البلدان ومع ذلك فلیست كل الحوافز ملائمة بنفس القدر 

لتحقیق تلك الأهداف وبعضها أقل من سواها من حیث مردودیة التكالیف وللأسف ، فإن أكثر 

   152بلدان النامیة هي في الغالب أقلها كفاءة أشكال الحوافز شیوعا في ال

 

  الفرع الثاني

                                                 
،  2001، مطبوعات صندوق النقد الدولي ، واشنطن العاصمة ،  البلدان النامیة والسیاسة الضریبیةفیتو تانزي ، ھاول زي ،  -  152
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 صور سیاسة الإعفاءات الضریبیة

  

الإعفاء الضریبي أحد أدوات الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي لإحداث أثار مقصودة یعد    

 ومحددة ، والحد من الآثار التلقائیة للسیاسة الضریبیة في كافة المجالات ، كما یعد تنازلا

  ومن أهم صور الإعفاءات الضریبیة: .مقصودا من الدولة عن جزء من مواردها

  : 153الإجازة الضریبیة:  أولا

  هي إحدى صور الإعفاء الضریبي الذي قد یكون دائما أو مؤقتا، وقد یكون كاملا أو جزئیا.

  الإعفاء الدائم:-أ

ویتم منح هذا الإعفاء  ،قائما هو إسقاط حق الدولة في مال المكلف طالما بقي سبب الإعفاءو     

ما یقصد به الإعفاء . ك154تبعا لأهمیة النشاط ومدى تأثیره على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

لنشاط الذي ما دامت  تزاول ا، المنشأة طوال حیاتها دون خضوعها للضریبة  الذي تتمتع به

    155.ه بصورة مطلقةینص القانون على إعفائ

  الطابع الاجتماعي:الإعفاءات ذات -1-أ

منحت هذه الإعفاءات الدائمة إلى الأنشطة الاقتصادیة الغالب علیها الطابع الاجتماعي       

والإنساني ونقصد بها الأنشطة الفلاحیة التي لم تتطور بعد، لأنها تحتاج إلى فترة زمنیة أولیة 

  تمكنها من التحكم في التقنیات الفلاحیة وتكوین أطر كفاءة متخصصة.

  

  

  

  الإعفاءات ذات الطابع الاقتصادي:-2-أ

تلجأ الدول إلى منح مثل هذا الإعفاء لصالح الأنشطة والقطاعات الاقتصادیة التي تكتسي       

 ؛لما لها من انعكاسات ایجابیة على بعض القطاعات، أهمیة بالغة ضمن سیاستها التنمویة

لمساهمة في جلب العملة لیر وقطاع التصد ، كقطاع التشغیل وما یوفره من مناصب شغل

  الصعبة ، إذن فالدولة تهدف من خلال منحها لهذه الإعفاءات إلى بعث التنمیة الاقتصادیة.

                                                 
أنھا الإعفاء الكامل أو الجزئي للشركات الجدیدة أو الشركات التي تم توسیع نشاطھا من الضرائب المباشرة لفترة   «تعرف -153

  .112، ص مرجع سابق، لبياد لمزید من التفصیل أنظر : منى محمود  »محددة 
یختلف مفھوم الإعفاء الضریبي عن مفھوم عدم الخضوع للضریبة، فالإعفاء یمثل تجنیب جزء خاضع أصلا للضریبة لتوافر شروطھا 
 فیھ، إلا أن المشرع رأي عدم إلزامھ بالضریبة بنص خاص وذلك لاعتبارات اجتماعیة أو اقتصادیة مقبولة ینھي بانتھائھا فالضریبة

  ھنا لھا وجود إلا أنھ متوقف خلال فترة الإعفاء.
أما عدم الخضوع فیعني عدم جواز تحدید وتحصیل الضریبة على نشاط معین لعدم توافر الشروط المعتبرة قانونا لالزام الشخص 

وتمییز النشاط الخاضع بالضریبة، فالنشاط غیر خاضع للضریبة، إلا أنھ قد یخضع مستقبلا لھا، وھنا یقع على المحاسبة عبء تبیان 
  والنشاط المعفي من الضریبة وفق القوانین الساریة ، والتعلیمات والتفسیرات النافذة.

  .173، ص  مرجع سابقدى عبد المجید، ق -154
  .71ص  مرجع سابق،الولید صالح عبد العزیز،  -155



109 
 

  الإعفاءات ذات الطابع العلمي والثقافي:-3-أ

تهدف الدولة من خلال إحداثها لإعفاءات ذات صبغة علمیة وثقافیة إلى تشجیع البحث       

 نظرا للدور الهام الذي یلعبه في تحقیق التنمیة والتطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ، العلمي

وبالتالي  ،تشجیع النشاطات الثقافیة نظرا لما للثقافة من دور في تطویر ذهنیات الشعوب و

  كانت اقتصادیة أو سیاسیة.أتكییفها مع التحولات التي یشهدها العالم سواء 

   :الإعفاءات  المؤقتة- ب

هي إسقاط لحق الدولة في مال المكلف لمدة معینة من حیاة النشاط المستهدف بالتشجیع و       

، ویكون لمدة زمنیة محددة تختلف من دولة لأخرى في ظل 156وعادة ما یكون في بدایة النشاط

  الإعفاء المؤقت ویدعى حینئذ بالإجازة الضریبیة.

 فهو إعفاء  زمني موقوت بمدة معینة ، یتقرر بعده انقضاء فترة الإعفاء  الضریبي للمنشأة       

علیه أغلب التشریعات الضریبیة حیث یتم  يویعود خضوعها للتشریع الضریبي وهو ما تجر  ،

لیة الإعفاء للمنشآت التي تزاول أنشطة خفیفة لمدة أو مدد معینة  تبدأ في الغالب من أول سنة ما

  157تالیة لبدایة أو مزاولة النشاط حسب الأحوال

  الإعفاء الكلي أو الكامل:-ج

بمعنى إسقاط الحق طوال المدة المعینة كإعفاء المؤسسات العاملة في الجنوب الكبیر         

بالجزائر (ولایات أدرار، تندوف، تمراست ، إلیزي) من الضریبة على أرباح الشركات الرسم على 

  .158ني، الرسم العقاري لمدة عشر سنواتالنشاط المه

  

حیث یعفى المشروع بموجب الإعفاء الكامل من كافة الضرائب طوال فترة الإجازة وهذا         

   159الأصل في الإعفاء

  

  

  الإعفاء الجزئي:- هـ

یكون الإعفاء جزئیا، وهو إسقاط جزء من الحق لمدة معینة، كإعفاء المؤسسات العاملة        

لثاني من الجنوب (ولایات ، بشار، ورقلة، الوادي، البیض، النعامة، بسكرة، غردایة، في الطوق ا

                                                 
  .173، ص مرجع سابقدي عبد المجید، ق -156
  .72، ص مرجع سابقالولید صالح عبد العزیز،  -157
  .173، ص مرجع سابققدي عبد المجید،  -158
  .113، ص مرجع سابقمنى محمود ادلبي،  -159
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من الضریبة على الدخل الإجمالي أو الضریبة على أرباح  %25الأغواط، والجلفة) من 

  .160الشركات تبعا لشكلها القانوني

ى أخرى، أو ینصب الإعفاء بموجب الإعفاء الجزئي من الضریبة أو على ضرائب معینة دونا عل

  161على جزء من الدخل الخاضع للضریبة

من بین جمیع أشكال الحوافز المذكورة أعلاه تعد الإعفاءت الضریبیة المؤقتة ( أي الإعفاء من   

هي الأكثر إنتشارا بین البلدان النامیة ، وهي ملیئة بالعیوب رغم دفع الضریبة لفترة زمنیة معینة ) 

الإعفاءات بساطة إدارتها . فأولا ، من خلال إعفاء الأرباح بغض النظر عن مقدارها ، تمیل 

الضریبیة المؤقتة إلى إفادة المستثمر الذي یتوقع تحقیق أرباح كبرى وما كان غیاب هذه الحوافز 

ه على الإستثمار . ثانیا ، إن الإعفاءات الضریبیة المؤقتة توجد حافزا لیؤثر بأي حال على عزم

قویا للتهرب الضریبي ، حیث تستطیع المشاریع الخاضعة للضرائب الدخول في علاقات 

إقتصادیة مع المشاریع المعفاة لتحویل أرباحها من خلال التسعیر القائم على التحویلات المتبادلة 

ابل السلع المشتراة من الشركة الأخرى ثم إسترداده في صورة مدفوعات ( كدفع سعر مبالغ فیه مق

مستترة ) . ثالثا ، هناك فرصة لتحایل المستثمرین بالالتفاف على فترة الإعفاء الضریبي المؤقت 

وتمدیدها ، وذلك من خلال تحویل المشروع الإستثماري القائم إلى مشروع جدید ( كإغلاق 

یغلب على الإعفاءات حت إسم مختلف مع ثبات مالكیه ) . رابعا ، المشروع وإعادة تشغیله ت

الضریبیة المؤقتة ذات الوقت المحدد إجتذاب المشاریع قصیرة الأجل التي تكون في العادة غیر 

نادرا ما تكون تكلفة الإعفاء ذات نفع كبیر للإقتصاد مقارنة بالمشاریع طویلة الأجل . خامسا ،

بالإعفاء مطالبة  دات المیزانیة شفافة ، ما لم تكن المشاریع المتمتعةالضریبي المؤقت على إیرا

بتقدیم إقرارات ضریبیة . وفي هذا الحالة ، یجب أن تنفق الحكومة من مواردها على إدارة 

ضریبیة غیر مدرة للإیراد ویخسر المشروع میزة عدم الاضطرار إلى التعامل مع الجهات 

   الضریبیة .

  لضریبیة:التخفیضات ا- ثانیا 

تعني إخضاع الممول لمعدلات ضریبیة أقل من المعدلات السائدة أو تقلیص وعاء        

الضریبة مقابل الالتزام ببعض الشروط ، كالمعدل المفروض على الأرباح المعاد استثمارها، أو 

مة التخفیضات الممنوحة لتجار الجملة على الرسم على النشاط المهني نظیر التزامهم تقدیم قائ

  162بالزبائن المتعامل معهم والعملیات التي تم انجازها معهم لصالح مصلحة الضرائب

  نظام الاهتلاك:-أ

                                                 
  .173، ص مرجع سابقفدي عد المجید،  -160
  .173، ص مرجع سابقمنى محمود ادلبي،  -161
  .174، ص مرجع سابقدي عبد المجید، ق -162
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یعرف الاهتلاك على أنه النقص الحاصل في قیمة الاستثمارات أو الأصول  الثابتة نتیجة       

مة الكلیة استخدام أو مرور الزمن أو الإبداع التكنولوجي، ویعتبر عن القسط السنوي من القی

للأصل بقسط الاهتلاك ویطرح هذا القسط من الدخل الخاضع للضریبة وبالتالي یصبح العبء 

الضریبي أقل مقارنة بحجم الدخل الخاضع للضریبة قبل الاهتلاك ، ویعتبر الاهتلاك مسألة 

ضریبة بالنظر إلى تأثیره المباشر على النتیجة من خلال المخصصات السنویة التي یتوقف 

تم  1989ا على النظام المرخص استخدامه (ثابت، متزاید، متناقص)، ففي الجزائر منذ حجمه

السماح باعتماد ثلاث أنماط للاهتلاك حسب شروط وظروف یحددها القانون ویمكن تعدد أنظمة 

  163اهتلاك المؤسسات من اختبار النظام الأكثر ملائمة لظروفها

إذن یقصد بالاستهلاك ،كافة الطرق التي تؤدي إلى استهلاك قیمة التكلفة التاریخیة        

  ، المقدرة لها ضریبیا.164للأصول الرأسمالیة خلال فترة زمنیة أقل من فترة حیاتها الإنتاجیة

أن أسلوب الاستهلاك المعجل یعد من أكثر الحوافز الضریبیة جاذبیة من  ، Hicksویرى هیكس 

في حالتي تبات أو زیادة العائد وهاتین ، المستثمر الأجنبي في مجال القرارات الرأسمالیة  جانب

  .165الحالتین الأكثر توقعا

    إمكانیة ترحیل الخسائر إلى السنوات:-ب-

خلال سنة ،  166وتشكل هذه التقنیة وسیلة لامتصاص الآثار الناجمة عن تحقیق خسائر      

رائب على أرباح الممولین یعني أنها تشاركهم الربح، وبالتالي الحكومات بفرضها الضف ، معینة

 ، علیها مشاركتهم ضرر الخسارة، وهذا ما استقرت علیه القوانین الضریبیة في كثیر من الدول

إذ اعتبرت الخسائر التي تحقق بأي منشأة من التكالیف التي یمكن  ، مع اختلاف طریقة التطبیق

  .167خصمها من وعاء الضریبة

ننا القول إن هذا الحافز یمثل خروجا عن مبدأ استقلال السنوات الضریبیة، حیث یمك

تقوم هذه الطریقة على فكرة مساهمة الدول في خسائر الممول مثلما تساهم في أرباحه فبعض 

وعندئذ یجب أن تسمح السیاسة الضریبیة بخصم  ،المنشآت قد تتعرض في بدایة حیاتها للخسائر

اح السنوات التالیة ، وكلما زادت السنوات التي یسمح بترحیل الخسارة في هذه الخسائر من أرب

  .168حدودها زاد الحافز لدى المستثمرین

                                                 
  .174ص نفس المرجع،دي عبد المجید، ق-163
  . 268، ص مرجع سابق، د/ حامد عبد المجید دراز -164
  .181ص   مرجع سابق،د/ صفوت عبد السلام عوض الله،  -165
أغلب التعریفات التي طالت مفھوم الخسارة ھي تعریفات فقھیة لخلو أغلب التشریعات من تحدید ھذا المفھوم ، جاء في أحدھا أن  -166

تنزل ھذه الخسائر من نتائج الأعمال إلا إذا كانت  الخسارة ھي كل نقص متحقق بشكل نھائي في عنصر من عناصر الموجودات، ولا
  نھائیة وواقعة خلال السنة الضریبیة للمشروع وناجمة عن فعالیة تتصل بنشاط المكلف للمزید.

  . 157ص مرجع سابق، منى محمود ادلبیي،  -167
  .173- 172ص  مرجع سابق،صفوات عبد السلام عوض الله،  -168
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یعتبر الإعفاء الضریبي أحد أدوات الدولة للتدخل في النشاط الإقتصادي ، لإحداث أثار مقصودة 

المجالات ، كما یعد تنازلا ومحددة ، وللحد من الأثار التلقائیة للسیاسة الضریبیة في كافة 

  مقصودا من الدولة عن جزء من مواردها .

تنطوي الحوافز الضریبیة التي تمنح في شكل إهلاك معجل على الأقل قدر من العیوب     

المرتبطة بالإعفاءات الضریبیة المؤقتة وجمیع المزایا التي توفرها الإعتمادات الضریبیة 

والإعفاءات الضریبیة للإستثمار فضلا عن تغلبها على العیوب المصاحبة لهذه الإعتمادات 

بما إن مجرد التعجیل بإهلاك أحد الأصول لا یؤدي إلى زیادة إهلاكه والإعفاءات . حیث 

یتجاوز تكلفته الأصلیة ، فإن ما یتولد عنه من تشوه لصالح الأصول القصیرة الأجل لا یتعدى 

قدرا بسیطا . وعلاوة على ذلك ، یتمتع الإستهلاك المعجل بمیزتین إضافیتین . أولا ، إنه الأقل 

م ، حیث إن الإیراد الضائع في السنوات الأولى ( بالنسبة إلى مثیله في تكلفة على وجه العمو 

حالة عدم إستخدام الأساس المعجل ) یتم إسترداد جزء منه على الأقل في السنوات التالیة من 

عمر الأصل . ثانیا ، إنه إذا توفر إستخدام الأساس المعجل بصفة مؤقتة فحسب ، فمن الممكن 

    169رة في الإستثمارات على المدى القصیر .أن یحدث ذلك طفرة كبی

  ثالثا : الإعتمادات الضریبیة والإعفاءات الضریبیة للإستثمار :

مقارنة بالإعفاءات الضریبیة المؤقتة ، نجد أن الإعتمادات الضریبیة والإعفاءات الضریبیة 

أنواع معینة من للإستثمارات تتسم بعدد من المزایا . فأهدافها أكثر تركیزا بكثیر على تشجیع 

الإستثمارات ، كما أن تكلفة إیراداتها تتمیز بقدر أكبر من الشفافیة وسهولة المراقبة . وإحدى 

الوسائل البسیطة والفعالة في إدارة نظام الإعتماد الضریبي هي تحدید قیمة الإعتماد الضریبي 

حاسبي . وتعامل للشركة المؤهلة وإیداع هذا المبلغ في حساب ضریبي خاص على هیئة قید م

الشركة في كل جوانب الأخرى كأي ممول ضریبي عادي ، بحیث تخضع لكل اللوائح الضریبیة 

المعمول بها ، بما في ذلك الإلتزام بتقدیم الإقرار الضریبي . أما الإختلاف الوحید فهو أن 

بي . وبهذه اتها المتعلقة بضریبة الدخل تدفع من الإعتمادات المسحوبة من حسابها الضریإلتزام

الطریقة تتوفر المعلومات بصفة دائمة عن إیرادات المیزانیة الضائعة وقیمة الإعتمادات الضریبیة 

التي لا تزال متاحة للشركة . ویمكن إدارة نظام الإعفاءات الضریبیة للإستثمار بأسلوب یشبه إلى 

  حد كبیر أسلوب إدارة الإعتمادات الضریبیة مع تحقیق نتائج مقاربة .

ولكن هناك نقطتي ضعف محوظتین في الإعتمادات الضریبیة والإعفاءات الضریبیة     

للإستثمار .الأولى هي أن هذه الحوافز تمیل إلى تشویه الإختیار لصالح الأصول الرأسمالیة 

قصیرة الأجل ، حیث یتم توفیر المزید من الإعتمادات والإعفاءات في كل مرة یجري فیها 
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. ثانیا أن الشركات المؤهلة قد تحاول إستغلال النظام من خلال بیع وشراء  إستبدال أحد الأصول

ذات الأصول للمطالبة بإعتمادات أو إعفاءات متعددة أو من خلال العمل كوكیل مشتریات 

لشركات غیر مؤهلة للحصول على مثل هذه الحوافز . یجب تضمین النظام المتعد ضمانات 

   170الحد الأدني . وقائیة للوصول بهذه المخاطر إلى

  رابعا : الحوافز الضریبیة غیر المباشرة : 

أن الحوافز الضریبیة غیر المباشرة ، كإعفاء المواد الخام والسلع الرأسمالیة من ضریبة القیمة 

المضافة ، هي حوافز معرضة للإستغلال كما أن النفع من وراء إستخدامها موضع شك . وثمة 

مبرر أكثر وجاهة نوعا ما لتطبیق الإعفاء من تعریفات الإستیراد على المواد الخام والسلع 

رأسمالیة المستخدمة في إنتاج الصادرات . ولكن صعوبة هذا الإعفاء تكمن ، بطبیعة الحال ، ال

  في ضمان إستخدام المشتریات المعفاة حسب المقصود من الحافز . 

ومن السبل المفیدة في مواجهة هذا الإستغلال إنشاء مناطق لمعالجة الصادرات وإخضاع 

  تكن النتائج مضمونة في كل الأحوال . حدودها لرقابة جمركیة دقیقة ، وإن لم

  :  خامسا : آلیات التفعیل

تلقائیة أو إستصوابیة . وتسمح قد تكون الآلیة التي یجري من خلالها تفعیل الحوافز الضریبیة إما 

آلیة التفعیل التلقائیة بحصول الإستثمار على الحوافز الملائمة تلقائیا بمجرد أن یتضح إستفاءه 

ة الموضوعیة المحددة ، مثل الحد الأدنى لقیمة الإستثمار في قطاعات معینة من لمعاییر الأهلی

الإقتصاد . ویبقى دور السلطات المختصة محصورا في مجرد ضمان إستیفاء هذه المعاییر . أما 

آلیة التفعیل الإستصوابیة فتنطوي على إقرار طلب الحصول على الحوافز أو رفضه على أساس 

ي من جانب السلطات المختصة بمنح الحوافز ، دون وجود معاییر للأهلیة التقدیر الإستنساب

محددة في صیغة رسمیة . وربما تفضل السلطات آلیة التفعیل الإستصوابیة على الآلیة التلقائیة 

ولكن المرجح أن تتضاءل هذه المیزة أمام مجموعة من قدرا أكبر من المرونة . لأنها تتیح لها 

بحریة التصرف الإستصوابي ، وأهمها الإفتقار إلى الشفافیة في عملیة صنع المشكلات المرتبطة 

القرار ، وهو ما یمكن أن یشجع بدوره أعمال الفساد والتحایل للتربح . وإذا كان مبعث القلق من 

إختیار آلیة التفعیل التلقائیة هو فقدان فرصة التصرف الإستصوابي في التعامل مع الحالات 

صیاغة معاییر للأهلیة بأكبر قدر ممكن من الدقة  إن أفضل ضمان لذلك هوالإستثنائیة ، ف

والتحدید حتى یقتصر منح الحوافز على الإستثمارات المتمتعة بأعلى معاییر الجدارة الموضوعیة 
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والقابلة للقیاس . وعلى وجه العموم ، ینصح بتقلیل العنصر الإستصوابي في عملیة منح الحوافز 

   171الممكنة .إلى أدنى الحدود 

  

   

  الفرع الثالث

 السیاسة الضریبیة في مجال الضرائب المباشرة وغیر المباشرة 

  

هم أنواع الضرائب المباشرة في النظام الضریبي ، فالدخل الخاضع تعتبر ضریبة الدخل من أ

جتماعیة ، والهدف من للضریبة في العصر الحالي مرتبط باعتبارات إقتصادیة وفتیة ومالیة وا

تحدید الدخل الخاضع للضریبة هو منع تهرب بعض عناصر الدخل من الخضوع للضریبة ، 

وإخضاع عناصر للدخل وهي غیر  ، ولتقیید السلطات العامة حتى لا تتوسع في فرض الضریبة

  خاضعة له . 

 

 أولا : مفهوم ضریبة الدخل : 

مباشرة كما یلي : " تأسس ) من قانون الضرائب ال1تعرف الضریبة على الدخل وفق المادة (   

الإجمالي  الضریبة سنویة وحیدة على دخل الأشخاص الطبیعیین تسمى الضریبة على الدخل

  .172وتفرض هذه الضریبة على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف بالضریبة " 

مفهوم الدخل الخاضع للضریبة من تشریع ضریبي إلى أخر ومن فترة زمنیة إلى أخرى یختلف  

  مفهوم الدخل الخاضع للضریبة إلى نظریتین : ویستند» 

 : " كل ثروة قابلة لتقویم النقدي،: وفقا لهذه النظریة یعرف الدخل بأنه  نظریة المصدر  -أ

یحصل علیها الممول بصفة دوریة ، من مصدر قابل للبقاء ، یمكنه من إشباع حاجیاته 

 .173بإستهلاكها دون المساس بمصدره " 

  فرض ضریبة في أضیق الحدود ، بحیث لا یؤخذ في الحسبان كل إن نظریة المصدر تسمح ب

  :174من المكاسب والخسائر الرأسمالیة ، وقد أستند أنصار هذه النظریة إلى عدة إعتبارات 

                                                 
 . 14فیتو تانزي ، ھاول زي ، مرجع سابق ، صفحة  -  171
 ،  ص 2010دار ھومھ ، الجزائر ،  ،2010الضرائب على الدخل الإجمالي حسب تعدیلات قانون المالیة بن اعماره منصور ،  -  172
31  
  . 272، صفحة  2000، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، النظم الضریبیة د/ عثمان ، سعید عبد العزیز ، - 173
  . 81، صفحة  1966، المكتب المصري الحدیث ، الإسكندریة ،  أصول الأنظمة الضریبیة د/ البطریق یونس أحمد ، - 174
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عتبار المكاسب الرأسمالیة من عناصر الدخل الصافي ، لعدم توافر صفة توقع اعدم  -

عتبار أن معني والدوریة ، فضلا على االكسب بالنسبة لها ، وعدم اتصافها بالانتظام 

 ولیس على التغیر في قیمته النقدیة. ، رأس المال ینطوي على القوة الإنتاجیة الكاملة فیه

تعبیر الزیادة الرأسمالیة في قیمة الأصل ، زیادة في القیمة الحالیة للدخول المتوقعة في  -

لسریان الضریبة على القیمة زدواج ، االمستقبل ، بحیث ینطوي إخضاعها للضریبة على 

 الحالیة ثم على الدخل المتزایدة والمتحقق فیما بعد .

 یصعب تحدید المكاسب الرأسمالیة تحدیدا دقیقا ، نتیجة التغیر في قیمة النقود . -

یؤدي إخضاع المكاسب الرأسمالیة للضریبة إلى تخفیض كمیة رؤوس الأموال المتجهة  -

في الأسواق ، وخاصة بالنسبة لتمویل المشروعات  نحو الإستثمار والحد من تداولها

 الجدید التي تنطوي على بعض المخاطرة .

الیة تأثیرا سیئا على الأحوال الاقتصادیة ، بزیادة حدة یؤثر إخضاع المكاسب الرأسم -

نتیجة إحجام أصحاب رؤوس الاموال عن  ،نتعاشارتفاع الأسعار في الحالات الا

خضوع للضریبة عما یحققونه من مكاسب رأسمالیة ، للتهرب من ال ، التصرف فیها

ندفاع أصحاب رؤوس الاموال سعار في حالة الانكماش نتیجة اوزیادة حدة تدهور الأ

 وتحقیق خسارة رأسمالیة تخصم من وعاء الضریبة المستحقة علیهم .، للتخلص منها 

للضریبة ، و قصور عتماد على هذه النظریة في تحدید الدخل الخاضع اثار الاومن أشد    

ضطرت معه الدول المعاصرة إلى االإیرادات في مواجهة أعباء الدولة المتزایدة ونفقاتها ، مما 

  : 175أن تنتهج في سبیل ذلك منهجین 

 زیادة أسعار الضرائب أو زیادة حدة تصاعدها . -

 حد إلحاقه برأس المال نفسه .ذ بالمفهوم الواسع للدخل ، إلى الأخ -

: توسعت هذه النظریة على عكس  سابقتها في تفسیر مفهوم الدخل ،  اءنظریة الإثر  –ب 

وأصبح الدخل وفقا لهذه النظریة " القیمة النقدیة للزیادة الصافیة لقوة الشخص الإقتصادیة 

، فیعتبر من قبیل الدخل كل زیادة في قیمة  176بین تاریخین ( أو خلال فترة زمنیة معینة ) "

  واحدة بطریقة عرضیة دون أمل في تكرارها .رأس المال تحدث ولو لمرة 

نیة معینة خلال فترة زم ةوالدخل وفقا لمفهوم الإثراء ، یتضمن مجموع التراكیم الرأسمالی

إلى قاعدة الإثراء بالمفاهیم السابقة ، فإن دخل  استنادبالإضافة إلى مجموع الاستهلاك ، وا

                                                 
  .  83، صفحة  نفس المرجع - 175
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یتضمن كافة الهبات والهدایا والتركات والمكاسب الرأسمالیة التي ، الممول الخاضع للضریبة 

  . 177یحصل علیها الفرد خلال فترة زمنیة معینة 

  الدخل الخاضع للضریبة وفقا للتشریعات الضریبیة نتكلم على :للحدیث عن 

  : 178 الدخل الإجمالي والدخل الصافي:  1

ي التفریق بین الدخل الإجمالي والدخل جتماعیة أصبح من الضرور تماشیا مع مبدأ العدالة الا

فتراضیا تحقیقا لمبدأ یس االصافي ، الذي یخضع للضریبة فلا بد أن یكون دخلا حقیقیا ول

  .179شخصیة الضریبة ، وأن یزید هذا الدخل عن حد الإعفاءات المقررة قانونا 

 : یقصد به مجموع دخل أو دخول المكلف القائمة من مصادرالدخل الإجمالي  – 1 - 1

 الدخل المعنیة قانونا ، أي قبل تنزیل المصاریف والنفقات الإنتاجیة منه .

: یقصد بالدخل الصافي ، الدخل الإجمالي بعد تنزیل المصاریف  الدخل الصافي - 1-2

ستحقت كلیا وحصرا في سبیل إنتاجیة الدخل الإجمالي ، التي أنفقت أو ا والنفقات الإنتاجیة

  ستغلال .، أقساط الاستهلاك ، نفقات الاثل في : نفقات الصیانة وتتم

  

 :  الدخل الحقیقي والدخل الحكمي – 2 - 2

موال التي وهو ما یعود على المكلف فعلا من استغلاله الأ:  الدخل الحقیقي- 1-  2-2

  .180یملكها أو ما یعود علیه من مكاسب فعلیة نتیجة لعمله وجهده 

ه إلى فتراضي ، الذي لا ینظر في تحدید: هو الدخل الحكمي أو الا الدخل الحكمي – 2- 2-2

موال فعلا ، لكنه یحدد وفقا لمعاییر نظریة ، وقد یكون الدخل ما یدخل في جیب المكلف من أ

حین لا الحكمي مختلفا عن الدخل الحقیقي زیادة أو نقصا ، بل قد یكون هناك دخل حكمي في 

 .181 یكون هناك دخل حقیقي البتة

 :  یبيالتنظیم الفني للهیكل الضر  - 3

لضریبة الدخل بالتنظیم الفني للهیكل الضریبي ، حیث یحكم فرض یرتبط الإطار العام      

الضرائب على الدخل أسلوبین رئیسیین هما ، أسلوب الضرائب النوعیة على فروع الدخل وأسلوب 

  الضریبة الموحدة .

                                                 
 . 275، صفحة  مرجع سابقد/ عثمان سعید عبد العزیز ،  -  177
، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، ( بدون علم المالیة العامة د/ بركات عبد الكریم صادق ، و د/ دراز محامد عبد المجید ،  -  178

 . 415سنة نشر ) ، صفحة 
 . 90، صفحة  1962، مطبعة الجامعة السوریة ، دمشق ،  العامةعلم المالیة د/ الدقر رشید ، -  179
 . 114، صفحة  1968، مطابع مؤسسة الأھرام ، القاھرة ،  الضریبة على الدخل العامد/ الحیاري عادل ،  -  180
 . 269،  2000، دار وائل للنشر ، عمان ،  المالیة العامة والتشریع الضریبيخصماونھ جھاد سعید ،  -  181
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مختلفة حسب مصدره ،  : وفقا لهذا النظام یقسم الدخل إلى أنواع نظام الضرائب النوعیة - 3-1

وتفرض ضریبة مستقلة على فروع الدخل من مختلف مصادره ، فیفرق بین دخول العمل ورأس 

المال والدخول المختلطة التي تقسم بدورها إلى عدد من الأنواع حسب تقدیر المشرع لصلاحیتها 

  .1مستتبعا ذلك تعدد الضرائب النوعیة التي تصیب إیراد هذه المصادر ، للإخضاع

ویجري التعامل مع كل مصدر دخل بصورة مستقلة من حیث سعر الضریبة وقواعد ربطها 

  . 2وتحصیلها 

أنه یساعد على التمییز في فرض الضریبة بین مصادر الدخل المختلفة ، ب 3یمتاز هذا النظام و 

، كما یساعد على توزیع الأعباء الضریبیة بین أفراد المجتمع على أساس توزیع الدخل بین 

  امل الإنتاج المختلفة .عو 

یؤدي إلى الإزدواج الضریبي من جراء تعدد الأحكام والنظر إلى كل ضریبة  أنه 4من سلبیاته و 

بطریقة منفصلة ، كما أن تعدد الإجراءات الضریبیة وكثرتها یؤدي لتهرب الضریبي ، حیث یقدم 

  .   5المكلف أكثر من تصریح ویتعرض لأكثر من فحص 

تفرض هذه الضریبة على مجمل الدخول المستمدة من ب الموحدة : نظام الضرائ - 2- 3

المصادر المختلفة بعد خصم تكالیف الحصول علیها ؛ والأصل فیها عدم التمییز بین الدخول أیا 

كان مصدرها وأیا كانت طبیعتها ، مع وحدة سعر المطبق وتوحید أحكام تحدید الوعاء وإجراءات 

  . 6ل بالتقدم بإقرار واحد عن جمیع إیراداته لإدارة ضریبیة واحدة الربط والتحصیل ومطالبة الممو 

.  

  دأ شخصیة الضریبة ، أي معرفة الوضع الحقیقي للمكلف .بیأخذ بمبأنه  7یمتاز هذا النظام 

ویساعد على تطبیق التصاعد الضریبي بشكله الصحیح ، لكون الضریبة تصب الإیرادات     

تسعت الشرائح العلیا واحد ، فكلما كبر وعاء الضریبة ا المختلفة المجتمعة في وعاء ضریبي

  الخاضعة للضریبة .

  ومتطور ، ووجود تشریع ضریبي متطور . النوع یستلزم وجود جهاز إداري كفء هذا

 ،هكذا یعرف الدخل الخاضع للضریبة على انه الدخل الإجمالي ناقصا التنزیلات الضریبیة

 اإذ تأخذ التنزیلات الضریبیة صیغ ، تخفیض الدخل الخاضعتختلف النظم الضریبیة في كیفیة و 

                                                 
 . 416، صفحة  مرجع سابقبركات عبد الكریم صادق ، ود/ دارز محامید عبد المجید ، علم المالیة العامة ، د/ -  1
، مكتب لطفي ،  الضریبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین وتطبیقتھا العملیةفھمي محمد مرسي ، وعبد الله سید لطفي ، -  2

 . 12، صفحة  1999القاھرة ، 
 . 159، صفحة  1997، دار زھران للنشر والتوزیع ، عمان ،  المالیة العامةزھیر ، و د/ الخطیب خالد ،  د/ شامیة أحمد -  3
 . 418- 417، صفحة  مرجع سابقد/ بركات عبد الكریم صادق ، ود/ دارز محامید عبد المجید ، علم المالیة العامة ،  -  4
 
  . 62، صفحة  1999التوزیع ، عمان ، ، دار صفا للنشر و المالیة العامةد/ الحاج طارق ،  - 5
 . 418، صفحة  مرجع سابقد/ بركات عبد الكریم صادق ، ود/ دارز محامید عبد المجید ، علم المالیة العامة ،  -  6
 
 160، صفحة . 1997،  مرجع سابق،  المالیة العامةد/ شامیة أحمد زھیر ، و د/ الخطیب خالد ،  --  7
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التسویات على الدخل هي بمثابة فقرة  ؛والسماحات  ،والإعفاءات ،التسویات، مختلفة منها 

الإعفاء العام وعادة ما تكون الإعفاءات الضریبیة متیسرة لجمیع المكلفین وغیر مرتبطة بدخل 

  محدد .

یر للمبلغ الذي تطبق علیه النسب الضریبیة ، فضریبة الدخل الدخل الخاضع للضریبة یشو     

تحتسب عن طریق النسب الضریبیة الخاصة  ،المستحقة الدفع من قبل المكلف للسنة الضریبیة

عتمادات الضریبیة المنصوص علیها في قانون ضریبة ، وتطرح الابالدخل الخاضع للضریبة

 . 1الدخل من المبلغ الناتج 

  ریبة الدخل في مجال تشجیع الإستثمار في الجزائر  :ثانیا : سیاسة ض

لقد تم إحداث الضریبة على الدخل الإجمالي في ظل النظام الجبائي الجزائري الجدید بموجب    

اءت هذه المتضمن قانون الإصلاح الجبائي ، لقد ج 31/12/1990المؤرخ في  90/36القانون 

كانت مفروضة سابقا على المداخیل والمسماة  نواع الضرائب التيالضریبة لتحل محل مختلف أ

) ، الضرائب على  I.T.Sبالضرائب النوعیة والتي تشمل : الضرائب على الأجور والرواتب ( 

) ، IBNC(    ) ، الضریبة على الأرباح غیر التجاریةIBICالربح الصناعي والتجاري ( 

الرسم العقاري على الملكیات  ) ،IRCDCالضریبة على مداخیل الدیون والودائع والكفالات ( 

  ) .ICR) ، الضریبة التكمیلیة على الدخل (  TFالمبنیة (

والذي كان ، تمثل أساسا المرور من نظام الضریبة المتعددة  ، صلاح الضریبة على الدخلإن إ

إلى نظام الضریبة الوحیدة ، ،یتسم بالتعقید والتشعب وعدم الإنسجام مع مبدأ الشخصیة الضریبیة 

  افة إلى إنشاء ضریبة أخرى تخص الشركات .إض

نشغال الأفراد ع الوقائع الاقتصادیة والاجتماعیة الجدیدة ، حیث أن اهذا الإصلاح یتلاءم م    

اح والضریبة التي تشجع النشاط والأشخاص الطبیعیة عامة یدور حول القواعد التي تسیر الأرب

  .2ستثماري الا

لصناعیة والتجاریة ، تم إدخالها كبدیل للضریبة على الأرباح اأما الضریبة على أرباح الشركات 

والتي  IBSما یسمي بالضریبة على ارباح الشركات ، 1992بتداءا من قانون المالیة لسنة ا

  تفرض على مجموع الأرباح والمداخیل التي یتم تحقیقها .

العبء الجبائي  هو تحفیز الإستثمار وتخفیض، إن الغرض من تطبیق هذا الإصلاح الضریبي 

على المؤسسة الصغیرة والمتوسطة ، وفي هذا الصدد تم تطبیق التخفیض المتعلق بالمعدلات 

                                                 
، موجز في السیاسة الضریبیة  مراجعة نقدیة لقانون ضریبة الدخل وقوانین ضریبیة أخرى الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة  - 1

، المشروع الثاني لتنمیة الإقتصادى العراقي ، مسودة عمل أعدت من قبل كادر / المشروع الثاني لتنمیة الإقتصاد العراقي  للعراق
، ثم جرى تحدیثھ قي  2006، ومراجعتھ في تموز  2006الأمریكیة للتنمیة الدولیة ، تمت صیاغتھ في شباط  الممول من قبل الوكالة

  . 13،  صفحة  2008شباط 
الضریبي وفق معتقدات صندوق النقد الدولي ، مداخلات الملتقي الوطني حول د/ بوخاوة إسماعیل و أ/ دومي سمراء ، الإصلاح  -  2

، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة سعد دحلب البلیدة ،  2003ماي  12-11الألفیة الثالثة ، ما بین السیاسة الجبائیة في 
 . 193، صفحة  2003
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 30  إلى %38الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات كما یلي : المعدل العام یتمثل في 

( % 38أصبح معدل الضریبة على ارباح الشركات  1994فإبتداءا من قانون المالیة لسنة %

عمد المشرع  1999بتداءا من قانون المالیة لسنة ) وا 1991خلال قانون المالیة  %42 كان

على العملیات المتعلقة بإعادة ما معدلات المطبقة ، أ %30إلى تخفیض المعدل العام إلى 

في وضع التحفیز للقیام  وهو الشيء الذي یجعل المستثمرین ،15إلى  33ستثمار تتمثل في الا

  .1ریة ستثمابمشاریع ا

هذا ما یؤكد أن السلطات الجزائریة تهدف من وراء هذا التخفیض إلى تشجیع هذه المؤسسات 

 ستثمارات .أكانت عمومیة أو خاصة ، محلیة أو أجنبیة على التوسع في الا سواء، المعنیة 

جاء هذا التطور والتحول في التشریع الجبائي الجزائري وفق مراحل تطور من خلالها إصلاحات 

  :2تالیة نوجزها فيمت

:هذه المرحلة هي فترة الإستعمار وما قبلها ، ففي العهد  ) 1962مرحلة ما قبل الإستقلال ( قبل 

التركي كانت الضرائب مستمدة من الشریعة الإسلامیة مثل الزكاة ، العشور ، اللذان یفرضان 

على المحاصیل التجاریة والزراعیة ، وهناك أنواع أخرى بتسمیات متعددة كالغرامة التي تفرض 

مار بقت التشریعات التركیة ساریة المفعول دون تغیرات بحجة على القبائل الرحل ، وأثناء الإستع

عدم المساس بالتقالید كما ادعتها الإدارة الفرنسیة إلا أن السبب الحقیقي وراء هذا الإبقاء على 

الدولة الجزائریة والتي  التشریعات التركیة هو أن السلطات الفرنسیة رأت فیها ما یحقق أهدافها أما

یر عبد القادر كانت تستمد جزءا هاما من دخلها الوطني من القطاع الزراعي كانت بقیادة الأم

وانعكس هذا الهیكل الاقتصادي على مكونات التجارة الخارجیة وسادت في تلك الأوقات الضرائب 

إلى الضرائب المشرعة إسلامیا من ذلك  غیر المباشرة وخاصة منها الضرائب الحكومیة بالإضافة

غیر أن الأهداف كانت مختلفة ’ضریبي السائد كان شبه موجود في تلك الفترة یظهر أن النظام ال

,فمن الجانب الفرنسي كانت الهدف إخراج الأهالي من أراضیهم عند العجز عن الدفع النقدي 

  للمستحقات الضریبیة للخزینة الفردیة الفرنسیة .

یغطي بها النفقات العسكریة أما من جانب الأمیر عبدالقادر فكان هدفه الحصول على موارد 

لضمان واستمرار ثورته إلى جانب تلبیة النفقات الأخرى بها النفقات العسكریة لضمان واستمرار 

أین أدخلت السلطات  1949ثورته إلى جانب تلبیة النفقات الأخرى للدولة واستمر الحال إلى سنة 

  الفرنسیة عدة إصلاحات ضریبة أهمها :

  المبنیة .الضریبة على الأملاك - 

  الضریبة على الأرباح والاستغلالات .- 

                                                 
 . 195-194، صفحة  مرجع سابقد/ بوخاوة إسماعیل و أ/ دومي سمراء ،   - 1
 . 46إلى  38، صفحة  مرجع سابق بن اعماره منصور ،  -  2
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  الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة .- 

  الضریبة على المهن الحرة .

  الضریبة على المرتبات والأجور.- 

  الرسم البلدي على الملاهي.- 

  الضریبة على إیرادات رؤوس الأموال المملوكة .- 

سلامیة التركیة وبدأت مرحلة جدیدة تتسم بسیطرة وبهذا توقفت إجراءات العمل بالتشریعات الإ

  النظام الضریبي الفرنسي بالجزائر.

لم یعرف التشریع الجبائي في بدایة مرحلة الاستقلال :  1989إلى  1962التطور الضریبي من 

 تحول كبیر أو كلیا وإنما اتبعت الدولة الجزائریة تمدید فعالیة القوانین الجبائیة الفرنسیة في كامل

جوانبها ماعد البنود التي بسیادة الدولة ,هذا القرار ضروریا في وقته وذلك بعدم إمكانیة وضع 

قوانین تحل مباشرة محل القوانین الضریبیة للتشریع الفرنسي بعدم إمكانیة وضع قوانین تحل 

عجز  مباشرة محل القوانین الضریبیة للتشریع الفرنسي القدیم,ولكن خزینة الدولة كانت تعاني من

ولهذه الأسباب عملت الدولة على تحسین وسائل وأسالیب التحصیل من جهة ’في السیولة النقدیة 

وإدماج بعض القطاعات والأشخاص الذین لم یكونوا خاضعین للضریبة من جهة أخرى وتوسیع 

مجال تطبیق الضریبة وهكذا كان سلم الإصلاحات تصاعدیا مع مرور السنوات ویمكن أن 

  كما یلي : 1989إلى سنة  1962ه التعدیلات من سنة یلخص أهم هذ

:تم التخلي عن النظام الموقف فیما یخص الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  1963في سنة *

واستبداله بنظام الدفع أو التسدید المجزأ, حیث یتم دفع الرسم عند كل مرحلة یتم فیها تحویل 

  .1992مارس  31لى غایة للملكة ویبقى هذا النظام ساري المفعول إ

:تم إدخال مبدأ الاقتطاع من المصدر , بالنسبة للضرائب على الأجور مع  1965في سنة * 

الضرائب على الأجور والضرائب على الدخل بصفة عامة خاضعة  1965العلم أنه قبل سنة 

  للنظام التصریحات في أخر السنة .

إلى  1970تنازلي مع العلم أنه من سنة : تم التخلي عن طریقة الإهتلاك ال1970في سنة  *

  الطریقة الوحیدة للإهتلاك المعمول بها هي طریقة القسط الثابت. 1989سنة 

  تمت المصادقة غلى الأوامر التالیة المتضمنة قوانین الجبایة ونذكر منها : : 1976في سنة * 

  الأعمال .والمتضمن قانون الرسم على رقم  1976-12-09المؤرخ في  76/102الأمر  - 

  والمتضمن قانون الطابع  1976-12-09المؤرخ في  76/103الأمر  - 

  والمتضمن قانون الضرائب غیر مباشر 1976-12-09المؤرخ في  76/104الأمر  - 

والمتضمن قانون التسجیل وفي نفس السنة تم  1976-12-09المؤرخ في  76/105الأمر  - 

اح الصناعیة والتجاریة أي أن كان كل واحد إحداث ما یسمى بلا مركزیة الضریبة على الأرب
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اقتصادیة من وحدات الشركة تقوم في حالة وجود أرباح بدفع الضریبة المنافسة بغض النظر إذا 

  كانت الشركة قد نتج عن نشاطها خسارة .

والمتضمن  1979-07-21المؤرخ في  79/07: المصادقة على القانون  1979في سنة * 

  قانون الجمارك.

أحداث تغیرات وتعدیلات هامة في میدان  1989إن قانون المالیة لسنة  1989سنة في * 

الجبایة ویعد كمؤشر لبدایة الإصلاحات الجبائیة أین تم إلغاء الفرق بین القطاع العام والقطاع 

الخاص , أي أن الصیغة القانونیة للشركة لم یعد لها أي وزن بل طبیعة النشاط الممارس هو 

  ) طرق للإهتلاك هي:3رق وهذا القانون أباح ثلاث (الذي یحث الف

  طریق القسط الثابت. - 

  طریقة اللإهتلاك التنازلي. - 

  طریقة الإهتلاك المتزاید. - 

وفي نفس السنة تم إنشاء الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة أي إلغاء اللامركزیة, كذلك 

مسة سنوات عوضا عن ثلاثة سنوات في إعطاء إمكانیة استرجاع (تصفیة) العجز على مدة خ

تمت صیاغة علیه بعد المصادقة على القوانین  1989السابق أي قانون المالیة لسنة 

  .05/88إلى غایة  01/88للإصلاحات الاقتصادیة ألا وهي القوانین من 

  

في هذه المرحلة شهد الأقتصاد الجزائري إصلاح وتطورات عدیدة وحاسمة :   مرحلة الإصلاحات

م والاتفاقیة التي أجریت مع 1988ي جمیع جوانبه ,نتیجة ضغوطات خارجیة حیث أن انتفاضة ف

صندوق النقد الدولي ألزمت السلطات إجراء إصلاحات التي أجریت مع صندوق النقد الدولي 

ألزمت السلطات إجراء إصلاحات جذریة في جمیع القوانین الاقتصادیة والمالیة وخاصة التي 

  مؤسسات الاقتصادیة والأفراد.تمس مباشرة ال

وقد كانت هذه الإصلاحات والتدابیر الجبائیة مواكبة للإصلاحات البنكیة ,(قانون 

)والتطهیر المالي للمؤسسات الاقتصادیة , تم الإصلاح الجبائي 1990أفریل  01القرض,والنقد

1991.  

ت الاقتصادیة ,الجدیدة بهدف ونقصد به التغیر الجدري للقوانین الجبائیة بغیة تكییفها مع المعطیا

  . 1992أفریل  01خلق مردودیة جبائیة كافیة وبدأت المرحلة الثالثة حیز التنفیذ 

حیث تغیر المسار التنموي في الجزائر وبشكل أوسع في شروط ممارسة التعامل الإقتصادي 

بأنواع نشاطاته الاقتصادیة ولمسایرة هده التغیرات وضع المشروع جملة من القواعد الجبائیة 

الجدیدة وذلك تفادیا للسلبیات السابقة ,وقد تم وضع برنامج إصلاحي محدد بجملة من النصوص 

  ة وقد مس الضرائب المباشرة والضرائب غیر مباشرة.القانونی
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  إصلاح الضرائب المباشر :

إن نظام الضرائب المباشرة السابق تمیز بنوع من التعقید والذي یعود أساسا إلى أكثرة الرسوم 

وبالتالي یكون على عائق المكلف بالضریبة التزامات عدیدة ومن هنا جاءت الإصلاحات 

لمساوئ من هنا الانتقال من نظام جبائي معقد إلى نظام عصري وبسیط الضریبیة لتدارك هذه ا

  بإحداث نوعین من الضرائب: 1992تجسد في مشروع قانون المالیة لسنة 

 .IRGالضریبة على الدخل الإجمالي  -

 . IBSالضریبة على أرباح الشركات  -

  :  إصلاح الضرائب غیر مباشرة

  : TVA* فیما یخص الرسم على القیمة المضافة 

وهذا  1992في قانون المالیة لسنة  TVAلقد جاءت نصوص مشروع الرسم على القیمة المضافة

) TUGPتعویض للنظام المعمول به سابقا والمتضمن الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج (

) وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن الاستغناء عن TUGPوالرسم الوحید على تأدیة الخدمات(

  ق كان نتیجة ثلاثة أسباب هي :النظام الساب

عجز النظام السابق على إمكانیة مسایرة الأهداف الاقتصادیة المسیطرة التي تتطلب  .1

 موارد تمویلیة إضافیة.

كثیرة الثغرات في النظام السابق التي كانت تعمل على عرقلة التنمیة الاقتصادیة عوض  .2

 أن تكون دافعة لها.

نتیجة احتیاج العولمة الاقتصادیة والمالیة والجبائیة لمعظم البلدان العالم وانضمام  .3

الجزائري لها كان لابد علیها من إجراء تغییرات جذریة للضرائب غیر المباشرة , وهكذا ألغى 

النظام السابق واستبدال بنظام جدید ینص بفرض ضریبة واحدة على القیمة المضافة,خلفا للرسم 

الإجمالي على تأدیة الخدمات ولرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج فإن الرسم على القیمة  الوحید

     المضافة لا یمس الإنتاج ولكن القیمة المضافة فقط. 

نص على إحداث الرسم على قیمة المضافة ویتمحور حول ثلاثة  1992إن قانون المالیة لسنة 

  محاور أساسیة.

  توسیع مجال التطبیق 

مجال المشروع الجبائي على أن الرسم على القیمة المضافة لایكتفي فقط توسیع  -

بالعملیات ذات الطابع الصناعي بل أنه یتعمداها إلى جمیع القطاعات الاقتصادیة , نلاحظ من 

 هذا أن الرسم غلى القیمة المضافة یكتسي طابع حیوي في المجال الاقتصادي والمالي.

 توسیع مجال عملیة الحسم (الخصم ( 
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لقد وضع المشروع الجبائي أسلوب بالتخفیضات وهذا بدفع الضریبة على القیمةالمضافة , لا على 

القیمة الكلیة ولم یستثني أي قطاع من القطاعات مثل القطاع الإداري والتجاري في عملیة الحسم, 

  عكس النظام السابق.

عملیات الخاصة بتأدیة كما أن الرسم على القیمة المضافة یسمح بخصم الرسم المتعلق بال

  الخدمات المرتبطة بالنشاط الخاضع للرسم في حین أنه لم یكن قابلا للخصم في النظام السابق.

 :التقلیص في المعدلات 

لقد جاء الرسم على القیمة المضافة كما أشرنا له سابقا لتصریح الوضع السابق الذي امتاز بكثیرة 

إجراءات الإعفاء الممنوحة لبعض قطاعات النشاط المعدلات والنسب المعمول بها وتعدد 

الإقتصادي وذلك بإدخال بعض المبادئ الجدیدة. حیث تم تقلیص عدد المعدلات إلى أربعة 

  معدلات في بدایة تطبیقه ثم تم تخفیضه إلى معدلین حالیا.

   1992نظرة عن نظام الرسوم على رقم الأعمال قبل 

نظام الرسوم على رقم الأعمال بهدف تطویر اقتصادها ولكن  بعد الاستقلال قامت الجزائر بإتباع

هذا النظام لم ینج في تحقیق الهدف المسطر له باعتبار انه یتضمن عدة سلبیات نذكر منها أن 

مجال تطبیقه محدود بالإضافة إلى وجود رسمین الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج 

)T.U.G.P.ت () والرسم الوحید على تأدیة الخدماT.U.G.P.S. وعلیه نقدم عرضا موجزا(

  للنظام المعمول به. 

  ".T.U.G.Pالرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج " 

ویتعلق بعملیات البیع, انجاز التسلیمات لذات الواردات المسلمة للخاضعین للرسم الوحید الإجمالي 

أتطبیق هذه الضریبة یبقى عند الإنتاج (منتجین,مقاولین) وینتج في هذا عیب جوهري یتمثل في 

 صعبا ومحدودا.

) تتراوح ما بین النسبة  المنخفظة %17إن وعاء الضریبة یتطلب استعمال عدد هام من النسب (

هذه النسب لا تعكس الثقل الضریبي الحقیقي الذي یقع على  80%إلى النسبة الخصوصیة  %7

  كاهل المستهلك.

   T.U.G.P.S الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات

مجال تطبیقه واسع جدا یشمل الخدمات بصفة عامة وعملیات البیع والاستهلاك الفوري وكذلك 

أدوات الفن والعروض والألعاب و الترفیهات من كل أنوتع الخدمات الأخرى كالبنوك والتأمینات 

  . %50إلى  2%) تتروح ما بین 08ویتضمن هذا الرسم عدد هام من النسب (

مع دون إمكانیة الخصم حیث انه یحسب ویحصل على مبلغ كل إیراد خاضع للرسم لكنه رسم جا

وبالفعل فان الخدمات المتتالیة المنجزة تكون خاضعة للرسم بمناسبة إنجاز كل واحد منها مع 
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إمكانیة المكلف الذي یدفع الرسم على الإیراد من خصم الرسم الذي ید فعه مؤدي الخدمات 

  السابق.

الوحید الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات هما كما أن الرسم 

  نظامان معقدان وأن كل نسبة تنقسم بدورها إلى نسبتین:

 نسبة شبه حقیقیة.  )أ

 نسبة شبه قانونیة.  )ب

هذا دلیل على أن نظام الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحید الإجمالي على تأدیة 

كان غیر واقعي حیث یحسب الرسم على السعر الكامل . بحیث أن النسبة الحقیقیة الخدمات 

هي معدل الرسم القانوني أما بالنسبة للشبه قانونیة فهي تمثل النسبة الزائدة ,فعوض ان تقوم 

بضرب النسبة الحقیقیة (معدل الرسم القانوني في سعر خارج الرسم) فان العكس هو الذي 

  النظام نضرب النسبة الحقیقیة في سعر الكامل.یحدث أي أن في هذا 

 

من قانون الضرائب  13المداخیل المعفاة من الضریبة عن الدخل الإجمالي حسب المادة 

  المباشرة : 

بالنسبة للأرباح الصناعیة والتجاریة تستفید من الإعفاء الدائم بالنسبة لضریبة الدخل الإجمالي 

  كل من : 

ت الأشخاص المعوقین المعتمدة من طرف الدولة وكذلك الهیاكل المؤسسسات التابعة لجمعیا

  التابعة لها .

  مبالغ الإیراد المحققة من قبل الفرق المسرحیة .

سنوات كل من الحرفیین  10یستفید من إعفاء من الضریبة على الدخل الإجمالي ولمدة 

  التقلیدیین وكذلك الممارسین نشاطا حرفیا فنیا .

ي یقوم بها الشباب المستثمر المستفید من إعانة الصندوق الوطني لتدعیم تستفید الانشطة الت

سنوات على الدخل الإجمالي من تاریخ بدایة الإنتاج او  3وتشغیل الشباب من إعفاء كامل لمدة 

  الإستغلال .

إبتداء من دخول المشروع في الإنتاج والإستغلال إذا  06كما تحدد مدة الإعفاء بست سنوات 

  الأنشطة ممارسة في مناطق یجب ترقیتها . كانت هذه

سنوات بالنسبة للمستثمرین  5تستفید من الإعفاء الكلي من الضریبة على الدخل الإجمالي لمدة 

في النشاطات أو المشاریع المؤهلة للإستفادة من إعانة الدولة لدعم القرض المصغر حسب 

  . 08المادة  2009قانون المالیة لسنة 
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مثقلة بإنتهاكات خطیرة للمبدأین نجد ضریبیة الدخل بلدان النامیة في العدید من ال

الرئیسیین ضمن مبادئ السیاسة الضریبیة السلیمة ، وهما التجانس والشمولیة (  وغني عن البیان 

أن السیاسة الضریبیة یجب أیضا أن تسترشد بالمبادئ العامة المتمثلة في الحیاد والعدالة 

التجانس إلى تطابق المعاملة الضریبیة للمكاسب والخسائر بالنسبة لأي والبساطة) . ویشیر مبدأ 

مصدر من مصادر الدخل ، فإن كانت المكاسب خاضعة للضریبة یجب أن تكون الخسائر 

خاضعة للتخفیض ، أما مبدأ الشمولیة فیتعلق بإخضاع الدخل الضریبي عند مرحلة ما من 

مبلغ من الضریبة  لصالح المدفوع له فلا یجب مراحل تدفقه ، فعلى سبیل المثال إذا أعفي 

اعتباره من المصروفات المخفضة لصالح الدافع ویؤدي الإخلال بهذه المبادئ بوجه عام إلى 

  ظهور تشوهات وحالات من عدم الإنصاف في العملیة الضریبیة.

مهمتان في  وتعد المعاملة الضریبیة للدخل المالي عملیة معقدة في كل البلدان ، وهناك مسألتان

هذا الصدد تتعلقان بفرض الضرائب على الفوائد وأرباح الأسهم في البلدان النامیة ، وهما كالتالي 

 :  

  في الكثیر من البلدان النامیة یعامل دخل الفائدة ضریبیا إذا ما خضع للضریبة أصلا

بإعتباره دخلا خاضعا لضریبة نهائیة تخصم من المنبع بمعدل أدنى بكثیر من المعدل 

الحدي الأقصى لضریبتي الدخل الشخصي ودخل الشركات ، وبالنسبة للمولین للضریبة 

ضونه من أجور ، یعتبر هذا الأسلوب حلا وسطا مقبولا الذین یتركز دخلهم  فیما یتقا

بین الصحة النظریة والجدوى العملیة ، أما بالنسبة لأصحاب الدخل التجاري ، فإن 

انخفاض معدل الضریبیة مع أمكانیة التخفیض الضریبي  الكامل  لنفقات  الفائدة یتطوي 

ت مراجحة بعیدة عن التعقید على إمكانیة تحقیق وفورات ضریبیة كبیرة من خلال العملیا

، لذلك تتضح أهمیة توجي الحرص ، فیتعین عدم تطبیق هذا الخصم النهائي إدا كان 

 .1الممول دخلا تجاریا 

  

  : 2ثالثا : السیاسة الضریبة على أرباح الشركات ومنشآها 

   1992الإصلاح الجبائي لسنة - 1

شرة وفرض لأول مرة على أرباح ظهر نوع جدید من الضرائب المبا 1992- 01- 01ابتدءا من 

" من قانون الضرائب المباشرة فإنه قد حدد معدل عادي للضریبة على 150الشركة وحسب المادة "

   %42أرباح الشركات بنسبة 

                                                 
 .  09، صفحة  مرجع سابقي ، ھاول زي ، فیتو تانز -  1
،  2010، دار ھومھ ، بوزریعة الجزائر ،  2010الضریبة على أرباح الشركات حسب تعدیلات قانون المالیة بن اعماره منصور ،  -  2

 . 56إلى  48صفحة 
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  . %5أما بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها فقد حدد معدل ضریبة مخفض بنسبه - 

  بالاقتطاع من المصدر :كما یمكن التذكیر ببعض المعدلات الخاصة - 

" من القانون الضرائب المباشرة 54بالنسبة للأرباح الموزعة المصرح بها في المادة " 20%* 

  حیث أن الضریبة على أرباح القیم یتم من خلال الاقتطاع من المصدر .

  بالنسبة لعائدات الدیون ,الودائع والكافلات. 15%*

  دوق غیر الاسمیة.للمدخل المحققة عن طریق آذنان الصن 20%*

  للمدخل الخاصة المحققة من قبل المؤسسات الأجنبیة الأشغال المقاولة. 10%*

مفروضة على المبالغ المحصلة من المؤسسات الأجنبیة التي لیست لها إقامة مهنیة  20%*

  دائمة في الجزائر في إطار سوق توفیر الخدمات حیث أن الضریبة تتقطع من المصدر.

المبالغ المحصلة من الشركات الأجنبیة للنقل البحري عندما یتحكم البلد  مفروضة على 10%*

 الأصلي لهذا الشركات في الشركات الجزائریة للنقل البحري.

   1994الإصلاح الجبائي لسنة  –2

ظهر تغیر في معدلات الضریبة على أرباح الشركات  01/01/1994ابتداء من التاریخ 

  وأصبحت كما یلي :

فإن الشركات  01/01/1994ابتداء من تاریخ  %38إلى  %42العادي من  تخفیض المعدل

وهذا التخفیض سمح بصفة آلیة بتحقیق إیرادات  %42بدلا من  %38تخضع للضریبة بمعدل 

 إضافیة للشركات.

 .%33إلى  %5رفع المعدل المخفض من 

قبل الشركات حدد المعدل المخفض المطابق على الأرباح المعاد استثمارها المحققة من - 

بحیث نلاحظ أن المشرع الضریبي %5بدلا من %33م بـ:01/01/1994الخاضعة ابتداء من 

حاول خلال هذه الزیادة في الضریبة بالأرباح الشركات أن یرفع من قیمة المداخل وذلك على 

  حساب قمر الاستثمار .

  : المعدلات الخاصة  - 

  لمصدر .اقتطاع من ا %20المعدل الخاص بأرباح الخاصة  - 

  .%15المعدل بعوائد الدیون, الودائع الكفالات هو  - 

  .%20المداخیل المحققة من آذنات الصندوق غیر الاسمیة  - 

مدا خیل خاصة محققة من طرف مؤسسات أجنبیة لأشغال المقامة حیث أن الضریبة مقتطعة  - 

  . %8من المصدر حددت بـ:

لها إقامة مهنیة دائمة في إطار سوق الخدمات المبالغ المحققة من قبل المؤسسات التي لیست  - 

  اقتطاع من المصدر. %18حددت ضریبتها بـ:
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المبالغ المحققة من طرف الشركات الأجنبیة للنقل البحري في حالة ما اذا كان البلد الأصلي - 

   %10لهذه الشركات یسیطر على الشركة الجزائریة للنقل البحري , حددت ضریبتها بـ: 

 %20من طرف مؤسسات في إطار عقد الأعمال الضربیة المفروضة هي  مبالغ محققة - 

  "اقتطاع من المصدر".

  .1999الإصلاحات الجبائیة للضریبة على أرباح الشركات طبقا لقانون المالیة لسنة  -3

إن التخفیضات الجبائیة تهدف إلى مردود أفضل وفعالیة أحسن حیث ینص قانون المالیة لسنة 

تهدف إلى جلب موارد مالیة كافیة لحاجیات الدولة والتحكم في الوعاء على تدابیر  1999

  الضریبي بطریقة جیدة .

إن هذه التدابیر التي تهدف إلى ترقیة الاستثمارات والتخفیف من الضغط الجبائي الذي یتخلله 

  المكلفون من طرف المكلفین بالضریبة وهذا بالنظر إلى معدلات الدنیا.

بة فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات والضریبة على الدخل تشمل مجال فرض الضری

الإجمالي وبالإضافة على حقوق التسجیل ورسم الإشهار العقاري فیها یخص الضریبة على أرباح 

  الشركات.

  .%30إلى  %38تخفیض المعدل العادي من - 

ة للمعدل أصبحت الأرباح المحققة من طرف الشركات خاضع 1999وانطلاقا من فاتح جانفي 

مما سمح هذا التخفیض في المعدل العادي بنسبة  %38بدلا من  %30العادي بنسبة 

مما سمح هذا التخفیض في المعدل العادي للمؤسسات بتحقیق فوائد الأرباح  %38بدلامن30%

  التي مكنت توجیهها التمویل الذاتي .

مطبقة على الأشخاص إلا أنه یجب التنبیه إلى إن معدل الضریبة على أرباح الشركات ال

المعنویین للشركة مع سونا طراك,وكذا نشطات النقل عن طریق أنابیب المحروقات ونشاطات  

  . %38التمییع والمعالجة والفصل للغاز عن البترول الممیع المستخرج من الحقول قد حدد بنسبة 

ى یحدد المعدل المخفض المطابق عل%15إلى  %38كما تم تخفیض المعدل المخفض من 

إعادة الاستثمار للأرباح المحققة من طرف الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات , 

  .%33بدلامن %15بـ: 1999جانفي  01ابتداء من 

إن تخفیض المعدل المخفض سیشجع المؤسسات على إعادة الاستثمار أكثر فأكثر للأرباح 

ذا عن طریق المحققة وبالتالي جلب المحققة وبالتالي جلب إیرادات أضافیة لخزینة الدولة وه

  إیرادات إضافیة اخزینة الدولة وهذا عن طریق توسیع الغطاء الضریبي.

إلى  %38ویجدر التنبیه إلى أنه تبعا لتخفیض المعدل العادي للضریبة على أرباح الشركات من 

فیما یخفض المعدل  %50بلغ التخفیض بنسبة %15إلى %33والمعدل المنخفض من  30%

لصالح الأرباح المعاد استثمارها في المناطق الخاصة یوحد جدول التواریخ القصوى لدفع 
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التسبیقات ومتبقیات التصفیة في مجال الضریبة على أرباح الشركات من أجل وضع حد 

ن المالیة للتناقضات الموجودة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة للأحكام الجدیدة لقانو 

على نفس التواریخ الآجال لدفع التسبیقات ومتبقیات التصفیة في مجال الضریبة  1999لسنة 

على أرباح الشركات وعلیه إذا كانت إحدى التسبیقات الأربعة أو منبیقات التصفیة لم تدفع 

  بأكملها .

   2007نة الإصلاحات الجبائیة للضریبة على أرباح الشركات طبقا لقانون المالیة لس - 4.

  تصبح نسبة معدلات الضریبة على أرباح الشركات كالتالي: 2008حسب قانون المالیة لسنة 

 بالنسبة لنشطات الخدمات ,البناء ,الأشغال العمومیة ,وكذلك النشطات السیاحیة . 19% -

 بالنسبة لنشاطات التجارة . 25% -

 بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها. 12.5% -

  نسبة الإقتطاع من المصدر:        -

  *المداخیل المحققة من طرف شركات أجنبیة لا تملك منشأة مهنیة دائمة :

  (محررة من الضریبة). 25%

 (محررة من الضریبة) %24* تأدیة الخدمات :

  *مداخیل محققة من طرف مؤسسات أجنبیة للنقل البحري :

  محررة من الضریبة)  ( 10%

  (قرض ضریبي)%10والودائع والكفالات :*مداخیل الدیوان 

  (محررة من الضریبة  %40* مداخیل متأتیة من سندات مجهولة الإسم ولحاملها :

  . الإعفاءات -5

  الإعفاءات والأنظمة الخاصة : 

تستفید النشطات المعلن عن أولویتها من البرامج والمخططات التنمویة المحددة من  -

كلي من الضریبة على أباح الشركات لمدة ثلاث سنوات طرف الحكومة أو الدولة من إعفاء 

إبتداءا من تاریخ دخولها حیز النشاط وتمتد مدة الإعفاء إذا كانت هذه النشطات تمارس في 

سنوات إذا  10سوات انطلاقا من بدأ نشاطها وترفع هذه المدة إلى  5منطقة یجب ترقیتها إلى 

تمارس مؤسسة نشاط معلن من أولویته في كانت تمارس هذه النشطات في الجنوب. وعندنا 

 منطقة یجب ترقیتها تحدد قائمتها عن طریق النظام المعمول به. 

تستفید الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفید من إعانة الصندوق الوطني لعدم  –

ة على تشغیل الشباب من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغیل الشباب من إعفاء كلي للضریب

  ) سنوات اعتبارا من تأریخ انطلاق الاستغلال .03أرباح الشركات لمدة (
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إذا تمت ممارسة هذه الأنشطة في منطقة وجبت ترقیتها ,یتم تمدید هذه الفترة على  

)سنوات اعتبارا من تأریخ انطلاق الاستغلال .عندما تمارس مؤسسة یملكها ویسیرها 06ست(

متوازیا في كل المناطق الواجب ترقیتها والمحددة ترقیتها عن  هؤلاء الشباب المستثمر نشاطها

طریق التنظیم وكذا خارج هذه المناطق فإن الربح المعفى یستنتج من الفارق بین رقم الأعمال 

  المحقق في المناطق الواجب ترقیتها ورقم الأعمال الإجمالي .

لعمومیة من الضریبة على أرباح تعفى التعاونیات الاستهلاكیة التابعة للمؤسسات والهیئات ا- 

  الشركات .

  كما تستفید أیضا من إعفاء دائم في مجال الضریبة على أرباح الشركات كل من.

 .المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعوقین المعتمدة وكذا الهیاكل التي تتبعها 

 .مبلغ الإیرادات المحققة من قبل الفرق والأجهزة الممارسة للنشاط المسرحي 

  صنادیق التعاضدیة الفلاحیة ,فیما یتعلق بالعملیات المصرفیة والتأمین المنجزة فقط مع

 مشتركیها.

  التعاونیات الفلاحیة للتموین والشراء وكذا اتحادیاتها المستفیدة من اعتماد منحة المصالح

المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة والتي تعمل طبقا للأحكام و التنظیمات التي تسیرها 

 باستثناء العملیات المحققة مع المستعملین الغیر مشتركین 

 , التحویل,للتصبیر,وبیع الموارد الفلاحیة واتحادیاتها المعتمدة الشركات التعاونیة للإنتاج

بنفس الشروط المذكورة في الفقرة أعلاه , والتي تعمل طبقا للإجراءات القانونیة أو التنظیمیة التي 

 تسیرها باستثناء العملیات التالیة :

  ئیسي.عملیات البیع المنجزة في محل  بیع بالتجزئة یكون مستقلا عن المحال الر  - 

عملیات التحویل المتعلقة بالمنتجات غیر تلك المخصصة لتغدیة الإنسان والحیوان أو تلك  - 

  المستعملة كمادة أولیة في الفلاحة أو الصناعة.

عملیات منجزة مع مستملین غیر مشتركین والتي تم ترخیصها من طرف التعاونیات أو أرغمت  - 

  على قبولهم.

ت المنجزة من طرف تعاونیات الحبوب واتحادیاتها مع الدیوان یطبق هذا الإعفاء على العملیا

الجزائري للحبوب والمتعلقة بشراء أو بیع أو تحویل أو نقل الحبوب ,كما تستفید أیضا من هذا 

الإعفاء العملیات المنجزة من قبل تعاونیات الحبوب في إطار البرامج المعدة من طرف الدیوان أو 

  بترخیص منه.

  ) سنوات كل من:10إعفاء لمدة عشر ( كما تستفید من
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  المؤسسات السیاحیة المحدثة من قبل المقاولین الترقویین أو الأجانب باستثناء وكالات

 السیاحة والسفر وكذا شركات الاقتصاد المختلطة العاملة في القطاع السیاحي.

 ) عملیات البیع 2001) سنوات اعتبارا من سنة 05تستفید من الإعفاء لمدة خمس,

 والخدمات الموجهة للتصدیر ,باستثناء النقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمین والبنوك.

لا یمنح هذا الإعفاء إلا للمؤسسات التي تلتزم بإعادة استثمار الأرباح المحققة من هذا العملیات 

"من قانون الضرائب المباشرة 142ضمن نفس الشروط والآجال المنصوص علیها في المادة "

  الرسوم المماثلة .و 

تعفى من الضریبة على أرباح الشركات ,الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهمتها في رأس 

 مال شركات أخرى تنتمي لنفس المجموع 

تعفى من الضریبة على أرباح الشركات الأرباح الخاضعة للضریبة المتأتیة من أنشطة السكنات 

 شروط المحدد في دفتر الشروط أو الأعباء .الاجتماعیة و الترقویة و الریفیة ضمن ال

لا تدرج في وعى الضریبة على أرباح الشركات المدخیل المتأتیة من توزیع الأرباح التي تما 

إخضاعها للضریبة على أرباح الشركات أو تم إعفاءها منها صراحة لا تستفید من هذه الأحكام 

 إلا المدخیل المصرح بها قانونا .

،   2003سنوات اعتبارا من أول جانفي  5على حساب الشركات لمدة تعفى من الضریبة 

حواصل و فوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن السندات و الأوراق المماثلة له المسعر 

 5سنوات و صادرة خلال مدة  5في البورصة و التي تم تداوله في السوق منظمة لأجل ادني مدة 

 . 2003سنولت ابتداء كمن أو جانفي 

  یشمل هذا الإعفاء الكامل مدة صلاحیة السند الصادر خلال هذه المدة        

،  2003سنوات اعتبارا من أول جانفي  5تعفى من الضریبة على أرباح الشركة لخلال مدة 

حواصل و فوائض القیمة الناتجة عن عملیات التنازل عن الأسهم و الأوراق المماثلة لها المسعر 

 كذا الحواصل أو الحصص هیئات التوظیف الجماعي للأموال المنقولة . في البورصة و

  تخفیض الضریبة على أرباح الشركات  

* تستفید المداخیل المتأتیة من الأنشطة الممارسة من قبل الشركات في ولایة إلیزي تیندوف ادرار 

دائمة  ، من تخفیض تمنراست و التي یتواجد مقرها الجبائي في هذه الولایة و تستقر فیها بصفة 

سنوات اعتبارا من أول  5من مبلغ الضریبة على أرباح الشركات لفترة مؤقتة مدتها   %50نسبة 

لا یمس هذا التخفیض مداخیل الشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء  2000جاتفي 

  انشطتة التوزیع و التسویق المنتجات النفطیة و الغازیة .
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لصغیرة و المتوسطة المتواجد و النتیجة في ولایات الجنوب و المستفید من * تستفید المؤسسات ا

الصندوق الخاص لتنمیة ولایات الجنوب الكبیر ، من تخفیض من مبلغ الضریبة على أرباح 

  .  2004سنوات اعتبارا من أول جانفي  5لمدة  %20الشركات المستحقة على أنشطتها بنسبة 

  لمزایا المؤسسات العاملة في مجال المحروقات .تستثنى من الاستفادة من هذه ا

* تستفید المؤسسات الصغیرة و المتوسط المتواجد و المنتج في الولایات الهضاب العلیا ، و 

المستفید من الصندوق الخاص بالتنمیة الاقتصادیة للهضاب العلیا ، من تخفیض في مبلغ 

سنوات اعتبارا من أول جانفي  5لمدة  %15الضریبة من أرباح الشركة المستحقة على أنشطتها 

  .نستثني من الاستفادة من هذه المزایا المؤسسات العاملة في مجال المحروقات . 2004

      

إن السیاسة الضریبیة المتعقلة بضریبة دخل الشركات عدیدة ومعقدة ، ولكن وثیقة الصلة 

المفاضلة بین القطاعات ، وعدم بحالة البلدان النامیة هي المتعلقة بتعدد المعدلات  على أساس 

التماسك في تصمیم نظام الإهلاك ، فالجزائر كسائر البلدان النامیة أكثر عرضة من البلدان 

الصناعیة لتعدد المعدلات عبر القطاعات (بما في ذلك الإعفاء التام من الضرائب لقاعات معینة 

الأنظمة الإقتصادیة السابقة فیها وخاصة القطاع شبة الحكومي ). ربما بسبب التراث الذي خلفته 

والتي كانت تؤكد على دور الدولة في توزیع الموارد ، غیر أنه من الواضح ان هذه الممارسات 

تقتضي إلى الإخلال بوظیفة قوى السوق ( أي توزیع الموارد على القطاعات المختلفة یتعرض 

یبیة ). ولیس هناك ما یمكن أن للتشوه نتیجة هذه الممارسات للفروق بین مختلف المعدلات الضر 

یبرز هذه الممارسات إذا كانت الحكومة صادقة في إلتزامها بتطبیق اقتصاد السوق ، ومن ثم 

  یصبح توحید المعدلات الضریبیة المتعددة على دخل الشركات من الأمور ذات الأولویة.

هما في تحدید ویعد إهلاك الأصول المادیة المسموح به لأغراض الضرائب عنصرا هیكلیا م

تكلفة رأس المال وربحیة الاستثمار ، ومن بین العیوب الأكثر شیوعا في أنظمة الإهلاك لدى 

البلدان النامیة كثرة فئات الأصول ومعدلات التقادم النسبیة لفئات الأصول المختلفة ، ویتعین 

هذه البلدان أیضا إعطاء أهمیة قصوى لمعالجة هذه العیوب في سیاق ما یجري من مناقشات في 

  بشأن السیاسة الضریبیة.

وعند القیام بإعادة هیكلة نظام الإهلاك ، یمكن أن تستفید البلدان النامیة إلى حد كبیر من 

  بعض الخطوط الإرشادیة ذات الصلة.

  من المفترض أن یكون تصنیف الأصول إلى  ثلاثة أو أربعة فئات أكثر من كاف– 

مباني ضمن مجموعة ، والأصول سریعة الإهلاك كان یتم تصنیف الأصول المعمرة كال

كأجهزة الحاسب الآلي ضمن مجموعة أخرى ، مع تحدید فئة أو فئتین من الأجهزة 

 والمعدات فیما بین مجموعتین.
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 .یجب تحدید معدل إهلاك واحد لكل فئة 

  یجب تحدید معدلات الإهلاك عموما عند مستوى أعلى من الأعمار المادیة الفعلیة

الأساسیة لتعویض افتقار معظم النظم الضریبیة لآلیة شاملة تعمل على للأصول 

 تعریض أثر التضخم .

  لأسباب إداریة ، یجب تفضیل طریقة الرصید المتناقص في حساب الإهلاك بدلا من

طریقة الإهلاك الخطي فطریقة الرصید المتناقص تسمح بتجمیع كافة الأصول ضمن 

ئر الناتجة عن التصرف فیها رصدا تلقائیا، مما نفس الفئة  ورصد المكاسب والخسا

 یؤدي إلى تبسیط متطلبات إمساك الدفاتر إلى حد كبیر .

  

  الفرع الرابع

 السیاسة الضریبیة في مجال القیمة المضافة

  

  أولا : مفهوم الضرائب القیمة المضافة :

ل كل وحسب تسمیته یتعلق بالقیمة المضافة المنشأة خلا ،TVAالرسم على القیمة المضافة  

الإنتاج قتصادیة والتجاریة ، وتحدد هذه القیمة المضافة بالفرق بین مرحلة من مراحل العملیات الا

ضریبة ستهلاكات الوسیطة للسلع والخدمات ، كما أن الرسم على القیمة المضافة الإجمالي والا

ع من طرف المؤسسة إلى فائدة الخزینة العمومیة لیتحملها تجم ،ستهلاكغیر مباشرة على الا

  .3المستهلك النهائي 

  ستثمارفي الجزائر :لقیمة المضافة  في مجال تشجیع الاثانیا : سیاسة ضریبة ا

سهامات الهائلة هو الرسم على القیمة المضافة للإ» 1991أهم ما جاء به الإصلاح الجبائي بعد 

، ولذلك كان  لشمولیته التي تكاد تكون كلیة ولأسعاره المنخفضةونظرا ، في توسیع الوعاء 

حیث بلغ عدد الدول التي طبقته ، تجاه العالمي في تسارع كبیر لتطبیق هذه التقنیة الجبائیة الا

  .  دولة  62-  1990نهایة 

إن الإصلاح الجبائي قد أدرج الرسم على القیمة المضافة خلفا للرسم الإجمالي للدخل على 

رسم على القیمة المضافة بما ویتمیز ال ، والرسم الإجمالي الوحید على تأدیة الخدمات ، نتاجالإ

  یلي:

  ها المستهلك النهائي.یتحمل عبأحیث  ،ستهلاك النهائيینصب أساسا على الإنفاق أو الا- 

                                                 
حول السیاسة الجبائیة في الألفیة الثالثة ، مداخلات الملتقي الوطني ،   إنعكاسات العولمة على السیاسة الجبائیةد/ ناصر مراد ،  -  3

 . 157، صفحة  2003، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة سعد دحلب البلیدة ،  2003ماي  12-11ما بین 
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  البساطة نظرا لقلة معدلاته مقارنة بالمعدلات السابقة .- 

  ر السلعة أو الخدمة .الشمول ،حیث یشمل كل مراحل تطو - 

  بین كل مرحلة وأخرى . العدالة ،حیث أنها تنصب على الوعاء (القیم المضافة )- 

  .1969الترابط والتكامل العالمي ،وذلك للعدد الكبیر من الدول التي طبقتها ابتداء من سنة  - 

في  المضافةولقابلیة الحسم للرسم ، السهولة في التسدید والتحصیل لتجزئتها في مراحل عدیدة- 

  فواتیر المشتریات .

  وفرة الإیراد الجبائي للخزینة لانتشارها في أوعیة واسعة - 

  مشجعة ومخففة للعبء الجبائي وعاءا وتسدیدا .- 

غیة تبسیط وذلك ب،  1991لمضافة بموجب قانون المالیة لسنةتم إدخال الرسم على القیمة ا

) والرسم TUGPید الإجمالي على الإنتاج ( حیث حلت محل الرسم الوحالجبایة غیر المباشرة ، 

إدخال هذا الرسم في النظام الضریبي و ) ، TUGPSالوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات ( 

إن المشرع الجزائري تمكن من وضع ، و الجزائري یرمي أساسا إلى تحقیق التحفیز على الإستثمار

ع هذه الأخیرة بل شج» قواعد الرسم على القیمة المضافة من أجل تجنب معاقبة المؤسسات 

سترجاع قیمة الرسوم التي تحملتها ، ناء العقارات یمكن لهذه المؤسسة اقتعلى الاستثمار فعند ا

  . 4وذلك بالتصریح بالعملیات الخاضعة للضریبة 

بأربعة  1992لاته قد عرفت تطورات منذ مطلع الإصلاح حیث بدأت سنة وفیما یخص معد

وحسب قانون المالیة لنفس السنة  1995وفي سنة   % 7، % 13، % 21، %40معدلات :

،ثم في  %7،  %13، %21وأصبحت المعدلات هي فقط  %40تم إلغاء المعدل المضاف 

،أصبحت بمعدلین فقط  2001،وفي سنة %7،%14،%21أصبحت المعدلات هي  1997سنة 

  .%7و %17هي:

د اكسبها خاصیة تشجیع إن هذه التغییرات في معدلات وعاء الرسم على القیمة المضافة ق

من خلال فرض العبء  »قتصادي وتحقیق النموالاستثمارات وبالتالي الدفع نحو الانتعاش الا

  الجبائي على المكلفین بالضریبة .

 ،الأسواق الخارجیة من خلال إعفاء الصادرات من هذا الرسمتشجیع المؤسسات الجزائریة في 

  .5بالإضافة لكونها أداة تكامل على المستوى الدولي والإقلیمي 

تعتبر الإعفاءات أحكاما خاصة تطمح إلى الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة ، لبعض 

ما تستجیب هذه العملیات التي تكون في غیاب مثل هذه الأحكام عادة خاضعة للضریبة ك

                                                 
 .195، صفحة   مرجع سابقد/ بوخاوة إسماعیل و أ/ دومي سمراء ،  -  4
، مذكرة  -  حالة ولایة المسیلة – 2009- 1992ائري في مجال الوعاء والتحصیل ترشید النظام الجبائي الجزالعیاشي عجلان ،  -  5

،  2005/2006ماجستیر في العلوم الإقتصادیة فرع التحلیل الإقتصادي ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر 
 . 94صفحة 
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الإعفاءات بصفة عامة إلى إعتبارات إقتصادیة وإجتماعیة وثقافیة ومن العملیات المعفاة في 

  :  6القانون الجزائري نذكر

  العملیات المعفیة العملیات التي تتم في الداخل

  :الإعفاءات الدائمة 

  عملیات البیع المتعلقة بـ:

  * المنتجات التي تخضع للرسم على الذبح  

  مسالخ الحیوانات الخاضعة للرسم على الذبح ، ولكن فیما یخص البیع الأول بعد الذبح فقط.* 

دج أو یساویه  100.000* العملیات التي یقوم بها الأشخاص الذین یقل رقم أعمالهم عن 

  دج بالنسبة لباقي الخاضعین للضریبة.130.000بالنسبة لمؤدي الخدمات وعن 

، یكون رقم أعمال الإجمالي الذي یعتمد علیه كل سنة ، هو  ولتطبیق أحكام هذه الفقرة  

ذلك الذي تحقق خلال السنة السابقة، وإذا لم یمارس المعني نشاطه طیلة السنة كلها ، یقدر 

المبلغ السنوي لرقم أعماله تناسبیا مع رقم الأعمال المحقق طیلة فترة الإستغلال وتعفى أیضا 

  من الرسم على القیمة المضافة :

  عملیات البیع الخاصة بـ:

الخبز ودقیق الاختبار المستعمل في صنع هذا الخبز والحبوب المستعملة في صنع هذا  -

 الدقیق ، وكذا العملیات الخاصة بالسمید.

الحلیب وزبدة الحلیب غیر المركزین أوغیر الممزوجین بالسكر أو المحلیین بمواد أخرى  -

  ).04- 01(ت ج رقم 

لمركزین أو الممزوجین بالسكر أو المحلیین بمواد أخرى بما فیها الحلیب وزبدة الحلیب ا -

 ).04-01حلیب الأطفال (ت ج رقم 

 عملیات البیع الخاصة بالمنتوجات الصیدلانیة الواردة في المدونة الوطنیة للأدویة . -

العملیات المحققة في إطار خدمات هدفها تنظیم مطاعم وجبات بالمجان أو بأسعار  -

 لمحتاجین والطلبة بشرط أن لا یحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح.معتدلة مخصصة ل

العملیات التي یكون هدفها الوحید إقامة نصب تذكاریة لشهداء ثورة التحریر الوطني ، أو  -

لشرف جیش التحریر الوطني المبرمة مع جماعة عمومیة أو مجموعة مؤسسة بصفة 

 قانونیة.

المماثلة الخاصة بالعاجزین ، بما فیها تلك المجهزة بمحرك المقاعد المتحركة ، والعربات  -

من التعریفة الجمركیة) والدراجات الناریة والدراجات  87- 13أو آلیات أخرى للدفع (رقم 

                                                 
،  2010، دار ھومھ ، بوزریعة الجزائر ،  2010قانون المالیة  الرسم على القیمة المضافة حسب تعدیلاتبن اعماره منصور ،  -  6

 . 74إلى 60صفحة 



135 
 

من  87-12-00-90ذات المحرك الإضافي ، المهیئة خصیصا للعاجزین ( رقم 

 الترعیفة الجمركیة).

الأشغال والخدمات التي حددت قائمتها بموجب  مواد التجهیز والمنتجات والمواد وكذا -

التنظیم بنشاطات التنقیب عن المحروقات السائلة والغازیة والبحث عنها واستغلالها 

وتمییعها أو نقلها عن طریق الأنابیب التي تقتنیها أو تنجزها المؤسسة "سوناطراك" 

شتركة معها ومقاولوها من وكذلك تلك المقتناة أو المنجزة لحسابها والشركات البترولیة الم

 الباطن الذین یعملون في هذا القطاع فقط.

بغض النظر عن كل حكم تشریعي مخالف للعملیات المحققة من طرف بنك الجزائر  -

 والمرتبطة مباشرة بمهمته في إصدار النقود وكذا المهام التي یختص فیها.

والجمعیات أو مصالح السلع المرسلة  على سبیل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري  -

الخدمات ذات الطابع الإنساني ، إذا كانت موجهة للتوزیع مجانا على المنكوبین أو 

المحتاجین أو لفئة أخرى من الأشخاص الذین یستحقون المساعدة أو المستعملة لغایات 

إنسانیة وكذا التبرعات الموجهة على أي شكل لمؤسسات العمومیة.    تحدد كیفیات 

 التدبیر عن طریق التنظیم.تطبیق هذا 

التظاهرات الریاضیة أو الثقافیة أو الفنیة ، وبصفة عامة كل الحفلات المنظمة في إطار  -

الحفلات الوطنیة أو الدولیة للتعاون بمنح الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة 

 بموجب قرار یصدره المدیر العام للضرائب.

یات الأشغال العقاریة والخدمات المتعلقة مع مراعات مبدأ المعاملة بالمثل، عمل -

بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة وبالمیاه والغاز والكهرباء وتأجیر المحلات المؤثثة أو 

غیر المؤثثة المحققة لحساب البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة المعتمدة بالجزائر أو 

 لصالح أعوانها الدبلوماسیین أو القنصلیین.

هذا الإعفاء مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، المواد المقتناة  تستفید كذلك من 

محلیا من طرف البعثات الدبلوماسیة أو القنصلیة أو أعوانها الدبلوماسیین أو 

  القنصلیین.

تحدد كیفیات منح هذا الإعفاء وكذا الحد الأدنى لسعر الوحدة لهذه المواد 

  مالیة والشؤون الخارجیة .بموجب قرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بال

  على أساس مبدأ المعاملة بالمثل 

تسلیم المواد المخصصة لتموین السفن الوطنیة والأجنبیة المجهزة للملاحة ما بین موانئ دولیة 

  محددة وطائرات شركات الملاحة الجویة عن أدائها لخدماتها المنجزة على خطوط دولیة .

  لمباشرة للسفن والطائرات المذكورة أعلاه وحمولتها.أداء الخدمات المقدمة لسد الحاجات ا
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الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للسفن وحمولتها: قطر أو جر السفن، القیادة  -

والإرساء، وصیانة السفن، مسك السفن، ورسو السفن في عرض الموانئ وكنس الرصیف 

السفینة ، والخبرات  وساطة حجز السفن، وعمولة تأجیر السفن والمهاتفة من على ظهر

البحریة والتفتیشات، والأتاوى المینائیة وصیانة السفن، وشحن أو تفریغ السلع من السفن 

إلى العربات الحدیدیة أو الشاحنات واستعمال المحطات البحریة والصعود إلى السفن 

والنزول منها، وكراء الصنادیق المخصصة (حاویات) لشحن البضائع وعملیات الضخ ، 

  ین تآكل السفن.وتأم

 الخدمات المقدمة لسد الحاجات المباشرة للطائرات والنقل الدولي التي تقوم بها: -

هبوط وإقلاع وخدمات تقنیة مرتبطة بوصول الطائرات وبتوقفها وإقلاعها  

وتصلیح وتنظیف وصیانة الطائرات وعتادها وتجهیزاتها ، استعمال منشآت 

استعمال المنشآت المخصصة لتموین المطارات لاستقبال الركاب والبضائع، 

الطائرات وتوقفها وإرسائها، واستعمال المآرب ، امتطاء الركاب وشحن أمتعتهم 

 ونزولهم من الطائرات، وشحن الطائرات وتفریغها.

 عقود تأمین الأشخاص كما حددها التشریع المتعلق بالتأمینات. -

 اء أو بناء سكنات فردیة.عملیات القروض البنكیة الممنوحة للعائلات من أجل اقتن -

 العملیات المتعلقة بالبیبرو. -

عملیات البیع المتعلقة بالحبوب الخاصة بأمراض المعدة ذات التعریفة الجمركیة الفرعیة  -

 .90- 21- 90- 00رقم 

 عملیات إعادة التأمین. -

 عقود التأمین المتعلقة بأخطار الكوارث الطبیعیة. -

الأعمال والتي تمنح الإعفاء من الرسم على القیمة  " مكرر لقانون الرسم على رقم42المادة "

  المضافة:

  للمواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بین مؤسسة أجنبیة لا تمكلك بموجب

التشریع الجبائي الساري ودون المساس بأحكام الإتفاقیات الجبائیة الدولیة ، منشأة دائمة 

  الإعفاء من الرسم.في الجزائر مع متعاقد شریك یستفید من 

" من قانون الرسم على رقم الأعمال والتي تمنح أیضا الإعفاء من الرسم على 52المادة "

  القیمة المضافة:

  للتجهیزات والخدمات الداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار والموجهة للأنشطة الخاضعة

من نظام دعم إحداث لهذا الرسم عندما تكون مقتناة من طرف الأفراد المؤهلین للاستفادة 

  أنشطة إنتاج السلع والخدمات والمسیرین طرف الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة .
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 : الإعفاءات المؤقتة

) سنوات على الأكثر التي لا تفوق 3السیارات السیاحیة الجدیدة أو ذات أقدمیة ثلاث( -

رة (بنزین) سم بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد شرا2000سعة أسطوانتها 

سم ، بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس (الدیازال) كذا السیارات 2500و

) سنوات على الأكثر التي یقل وزن حمولتها عن 3النفعیة الجدیدة أو ذات أقدمیة ثلاث (

) سنوات من طرف معطوبي حرب التحریر 5كلغ أو یساویها، المقتناة كل خمس (3500

 أو تساویها. %60تعدى نسبة عطبهم الوطني الذین ت

من تخفیض في الرسوم  %60ویستفید المعطوبون الآخرون الذین تقل نسبة عجزهم عن 

  المستحقة یساوي نسبة عطبهم.

) سنوات وذات قوة لا تفوق 3السیارات المهیأة خصیصا ، ذات أقدمیة أقصاها ثلاث ( -

مكبس وإیقاد شرارة (بنزین) سم، بالنسبة للسیارات ذات محرك ب2000سعة أسطوانتها 

سم، بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس (الدیزال)، المقتناة كل  2500و

) سنوات من طرف أشخص مدنیین مصابین بالشلل أو بتر أطرافهم السفلى، 5خمس (

وكذا المعوقین حركیا والحائزین على رخصة سیاقة من صنف "و" ومهما كان الطرف أو 

 المعوقة . الأطراف

) سنوات على الأكثر التي لا تفوق 3السیارات السیاحیة الجدیدة أو ذات أقدمیة ثلاث ( -

سم، بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس (الدیازال) 2000سعة أسطوانتها 

) سنوات من طرف أبناء الشهداء المعوقین المصابین بمرض 5المقتناة كل خمس (

 منحة.مزمن الحائزین على 

یمكن التنازل عن السیارات المذكورة أعلاه، بعد إعادة دفع الامتیاز الجبائي الممنوح لهذه 

  الفئة من المستفیدین ضمن الشروط التالیة:

إعادة دفع كل الامتیاز الجبائي الممنوح، في حالة التنازل عن السیارة في أجل یقل عن 

  ) إبتداء من تاریخ اقتنائها.2السنتین (

فع نصف الامتیاز الجبائي الممنوح ، في حالة التنازل عن السیارة في أجل یزید عن إعادة د

  ) سنوات أو یساویه.3) ویقل عن ثلاث(2السنتین(

  ) سنوات.3لا یعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (

غیر أنه في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا یجوز فیها التنازل المشروط عن السیارة 

لاه، یمكن أن تكون السیارة المشار إلیها أعلاه ، محل ارث أو تنازل بعد الإرث والمذكورة أع

  بدون دفع الرسوم.
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) سنوات المشار إلیه أعلاه، بعد حادث أو سبب آخر ، بعد إثبات 5لا یحتج بشرط خمس (

 عدم صلاحیة السیارة من طرف المصالح التقنیة المختصة .

) سنوات وذات قوة لا تفوق 3أقصاها ثلاث( السیارات المهیأة خصیصا، وذات أقدمیة -

سم، بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد شرارة (بنزین) 2000سعة أسطوانتها 

سم، بالنسبة للسیارات ذات محرك بمكبس وإیقاد بمكبس (دیزال)، المقتناة كل 2500و

لى، ) سنوات من طرف أشخاص مدنیین مصابین بالشلل أو بترت أطرافهم السف5خمس(

وكذا المعوقین حركیا الحائزین على رخصة سیاقة من صنف "و" ومهما كان الطرف أو 

 الأطراف المعوقة.

إستیراد السیارات ذات أقدمیة ثلاث  2005ملاحظة:لقد ألغى قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  .2005سبتمبر  26سنوات إبتداء من 

 العملیات التي تتم عند الاستیراد:

على القیمة المضافة عند استیرادها ، المنتوجات المعفى بیها في الداخل من تعفى من الرسم 

  الرسم المذكور، وذلك وفقا لنفس الشروط وبنفس التحفظات.

  تعفى أیضا من الریم على القیمة المضافة ، عند الاستیراد:

  البضائع الموضوعة تحت أحد الأنظمة الموقفة للحقوق الجمركیة التالیة الاستیداع

قبول المؤقت والعبور والمنافلة والإیداع ، وهذا دون الإخلال بالأحكام الخاصة التي وال

  " منه.178تنص علیها في هذا المجال ، قانون الجمارك ولا سیما المادة "

  البضائع التي تستفید من قبول استثنائي مع الأعباء من الحقوق الجمركیة ، وفقا للشروط

 " من قانون الجمارك.213"و"202و""197المنصوص علیها في المواد "

  سفن الملاحة البحریة المقیدة في التعریفة الجمركیة رقم

، وكذا الطائرات المخصصة 89.01،89.02،89.05،89.06،89.07،89.08

 لمؤسسات الملاحة الجویة .

  المواد والمنتجات الخام او المصنعة المعدة لاستخدامها في بناء السفن الملاحیة

 " من هذه المادة وإعدادها وتجهیزها وإصلاحها وتحویلها.3المذكورة في الفقرة"والطائرات 

  الطائرات والمحركات والمعدات وقطع الغیار، والعتاد والوقود والشحوم المعدة حصرا

 للطائرات واستعمال مدارس الطیران ومراكز التدریب المعتمدة.

  یلات التي أدخلت علیها في ترمیمات السفن والطائرات الجزائریة وإصلاحها والتحو

 الخارج.

  والنقود 71.08.20.00الذهب للاستعمال النقدي ذو التعریفة الجمركیة الفرعیة رقم ،

 .71.18.90.10الذهبیة ذات التعریفة الجمركیة رقم 
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  البضائع المستوردة في إطار المقایضة وفقا للشروط المحددة في التشریع والتنظیم

 الجاري بهما العمل.

  یات التي تتم عند التصدیر تعفى من الرسم على القیمة المضافة :العمل

  عملیات البیع والصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة، ویمنح هذا الإعفاء ، شریطة أن:

یقید البائع أو الصانع الإرسالیات في المحاسبة، وإذا تعذر ذلك في السجل المنصوص  -

الأعمال، حسب ترتیبها الزمني، مع بیان  من قانون الرسم على رقم 72علیه في المادة 

تاریخ تسجیل الطرود وعددها وعلامتها وأرقامها زنوع الأشیاء أو البضائع وقیمتها 

  واتجاهها.

یقید تاریخ التسجیل في المحاسبة أو في السجل الذي یحل محلها، وكذا علامات الطرود  -

بیع بالجملة أو غیر ذلك ...) وأرقامها في الوثیقة (تذكرة النقل أو الحافظة أو ورقة ال

التي ترافق الإرسالیة، وأن تقید مع لقب المرسل على التصریح الجمركي من قبل 

 الشخص المكلف بتقدیم الأشیاء أو البضائع للتصدیر.

لا یكون التصدیر مخالفا للقوانین والتنظیمات . تجري كل التحقیقات اللازمة عند خروج  -

صلحة الجمارك ، ولدى الباعة أو الصناع، من قبل الأشیاء أو البضائع، من قبل م

أعوان مصلحة الضرائب المختلفة، الذین تقدم لهم وجوبا، السجلات والوثائق المحددة في 

الفقرة أعلاه، وكذا وصلات النقل وبولیصات النقل وسندات الشحن والكمبیالات 

 یدة في السجلات.والحسابات، وغیر ذلك من الوثائق الكفیلة بإثبات المعلومات المق

، ستثمارولة لتحفیز الاالد أن لا تحقق مبتغىعلى الدخل یمكن نرى أن فرض هذه الضریبة   

رتفع العبء الضریبي تقد  ، ن فرض سیاسة ضریبیة من خلال ضریبة القیمة المضافةكما أ

مستمرمقابل عتباریا بشكل اكان المكلف فردا أم شخصا أسواء  ،خرى في الجزائرللضرائب الأ

ر ضریبة القیمة المضافة السلبیة لتصبح بیا ومتناقص نسبیا ، وقد تطور أثدخل منخفض نس

  ،جنبیة أو المحلیة لقیود الضریبیة خطرا على تطور الاستثمارات سواء الأواحدة من أشد ا

كما نجد أنه كثیرا ما یشوب ضریبة القیمة المضافة في البلدان النامیة بعض القصور في 

ب أو آخر منها ، رغم إعتمادها بالفعل في معظم هذه البلدان ، فهناك عدة قطاعات مهمة لا جان

تخضع لهذه الضریبة ، لعل أبرزها قطاع الخدمات وقطاع مبیعات الجملة والتجزئة ، أو أن آلیة 

الإعتماد الضریبي مفرطة في التقیید ( أي أن هناك حالات رفض أو تأجیل لمنح الإعتمادات 

بیة  المناسبة  عن ضریبة القیمة المضافة على  مستلزمات الإنتاج ).وخاصة في حالة الضری

السلع الرأسمالیة ، ولما كانت هذه السمات تسمح بدرجة كبیرة من التضاعف الضریبي ( لأي 

زیادة العبء الضریبي على المستخدم النهائي ) فهي تحد من المنافع الممكن تحقیقها أصلا من 
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ضریبة القیمة المضافة ویتعین إعطاء أولویة في البلدان النامیة لمعالجة أوجه  استحداث نظام

  القصور المذكورة في تصمیم ضریبة القیمة المضافة وإدارتها.

وقد اعتمد كثیر من البلدان النامیة معدلین أو أكثر من معدلات القیمة المضافة ( كما 

). ورغم OECDنمیة في المیدان الاقتصادي هو الحال في العدید من بلدان منظمة التعاون والت

ولیس  –جاذبیة المعدلات الضریبیة المتعددة من الزاویة السیاسیة نظرا لإسهامها ظاهریا 

في تحقیق هدف من أهداف العدالة ، فإن البلدان النامیة فد تدفع ثمنا إداریا  –بالضرورة فعلیا 

دالة من خلال معدلات ضریبة القیمة من البلدان الصناعیة إذا ما تصدت لعلاج قضایا الع

  المضافة المتعددة ، ولذلك یتعین دراسة تكلفة أي نظام للمعدلات المتعددة بعنایة ودقة.

أما أوضح العیوب في نظام رسوم الاستهلاك المخصصة  لدى العدید من البلدان النامیة 

تعلق بالإیرادات ومن وهو ما یرجع في الغالب لأسباب ت –فهو فرط إتساع تغطیتها للمنتجات 

المعروف تمام أن الأساس المنطقي الاقتصادي وراء فرض ضریبة عامة على الإستهلاك  ، 

فبینما یجب أن یكون للضریبة العامة للإستهلاك وعاءا واسعا للوصول بالإیرادات إلى الحد 

صة  الأقصى مع قصر التشوهات على الحد الأدنى ، یجب  أن تكون رسوم الإستهلاك  المخص

شدیدة الإنتقائیة بحیث تستهدف بضع سلع  یتم إختیارها في الأساس استنادا إلى كون استهلاكها 

یستتبع آثار خارجیة سلبیة على  المجتمع ( بمعني أن المجتمع ككل یدفع مقابل استخدام الأفراد 

حولیات لها ) . أما السلع التي تخضع في العادة إلى رسوم الاستهلاك المخصصة ( التبغ والك

والمنتجات البترولیة والسیارات ، على سبیل المثال ) فهي قلیلة وغیر مرنة من حیث الطلب، 

ونظام رسوم الاستهلاك المخصصة الكفء هو نظام الذي یحقق إیرادات ( كمنتج فرعي) من 

  وعاء ضیق وبتكلفة إداریة منخفضة نسبیا.

ل لتحریر التجارة بمثابة تحد ویعد تخفیض تعریفات الاستیراد كجزء من برنامج متكام

كبیر یواجه العدید من البلدان النامیة على صعید السیاسة ، وهناك مسألتان یتعین تناولهما بعنایة 

: أولا، یجب ألا یؤدي تخفیض هذه التعریفات إلى تغیرات غیر مقصودة في المعدلات النسبیة 

بسیطة لضمان تجنب العواقب غیر للحمایة الفعلیة عبر القطاعات المختلفة ، واحد السبل ال

المقصودة هو تخفیض كافة معدلات التعریفات الاسمیة بنفس النسبة كلما ظهرت الحاجة إلى 

تغییرها . ثانیا ، من المرجح أن تستتبع تخفیضات التعریفات الاسمیة خسارة قصیرة الأجل في 

ا یجري من خلالها النظر الإیرادات ، ویمكن تجنب هذه الخسارة بوضع إستراتیجیة واضحة تمام

في تدابیر تعویضیة مستقلة متسلسلة ، بحیث تبدأ بتضییق نطاق الإعفاء من التعریفات في 

النظام الحالي ، ثم تنتقل إلى تعویض تخفیضات التعریفات على الواردات الخاضعة لرسوم 

المقررة لها الإستهلاك المخصصة بإجراء زیادة متكافئة في معدلات رسوم الإستهلاك المخصصة 
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، وتنتهي بتعدیل معدل الضریبة العامة على الاستهلاك ( كضریبة القیمة المضافة ) للوفاء بما 

  تبقى من احتیاجات للإیرادات . 

لتطبیق  لقیمة المضافة ، نجد أن الدولة تسعىإلى جانب هذه السیاسة الضریبیة المتعلقة با 

والتي سنتعرض لها من خلال المطلب  ،ستثمارة من خلال تطویرها لقوانین الاسیاسة ضریبی

  التالي.

  

  

  

  

  

 

  المطلـب الثانـي

 السیاسة الضریبیة من خلال قانون الاستثمار في الجزائر

 

العمل فعلا  ل سیاسة تشجیع الاستثمار، فقد بدأم منعطفا هاما في مجا1993تمثل نهایة      

م بنظام 05/10/1993بتاریخ  الصادر 93/12منذ هذا التاریخ بموجب المرسوم التشریعي رقم 

عتمد على إثره إعادة النظر في نظام الحوافز المعمول به سابقا، تم إصلاح  الإطار جدید ا

النظام  هاالى أهم المراحل التي مر ب تعرضنالجدید لسیاسة الحوافز الجبائیة في الجزائر، سوف 

  الجبائي لتشجیع الاستثمار .

  

  الفرع الأول

  63/277قانون الإستثمار رقم 

  

، أین 1963بدأ الاهتمام بالاستثمار وإستراتیجیة تشجیعه في أوائل الستینات وتحدیدا في سنة 

فتح المجال أمام القطاع العام ورؤوس الأموال الأجنبیة لیتم الانطلاق في عملیة التنمیة، وقد 
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وكان الاهتمام موجها للقطاع الأجنبي  في ، القطاع الخاص  7 63/277لقانون رقم أهمل ا

  وقد تركزت مجمل التحفیزات في:، حدود الشراكة مع المؤسسات العمومیة 

إعفاء كلي أو جزئي من مختلف الضرائب والرسوم المتعلقة بالأرباح التجاریة والصناعیة لمدة  - 

  سنوات. 05أقصاها 

  و جزئي لحقوق التحویل عند الحصول على العقارات الضروریة لعملیة الإنتاج.إعفاء كلي أ - 

  استرجاع تام أو جزئي للرسم على الإنتاج عند شراء مستلزمات النشاط.  - 

  إعفاء من الضریبة على الأرباح التجاریة المعاد استثمارها. - 

سات المعتمدة من نظام والمشاركة في توسیع قدرات المؤس ، استفادة المؤسسات المتعاقدة - 

ابتداءا من إیداع ملف  ، سنة 15یحتوي على إعفاءات ضریبیة لا تتعدى  ،جبائي مستقر

والمتعلقة بكل الحقوق والضرائب والرسوم التي تقع على مشتریات المواد والتجهیزات  ، الاعتماد

  المستوردة.

ة، ویعود السبب الرئیسي الأهداف المسطر غیر أن هذه التحفیزات الجبائیة لم تبرز للواقع ولم تبلغ 

مسیطر، زیادة على  لى النیة المسبقة في بعث قطاع عامتهمیش القطاع الخاص، وإ  في ذلك إلى

ها فقط من أجل نقل التكنولوجیا لالتدخل غیر المباشر لرؤوس الأموال الأجنبیة، والتي كان یلجأ 

  وتكوین الإطارات.

 على السلطات العمومیة إصدار قانون جدید فرض 63/277وإن فشل القانون رقم 

  

  الفرع الثاني

  66/284قانون الإستثمار رقم 

  

و تداركا لنقائص ،  15/09/1966الصادر في  66/284بعد ثلاث سنوات بموجب الأمر رقم 

القانون السابق، منحت فرص الاستثمار للقطاع العام والأجنبي، مع محاولة أخذ قدرات القطاع 

واستفادته من كل أو جزء من الضمانات  ، عتبار قطاعي الصناعة و السیاحةالخاص بعین الا

  والتحفیزات.

  :8في 66/284وقد تمثلت أهم التحفیزات التي أتى بها القانون 

                                                 
،  للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیةالمتعلق بالاستثمارات،  26/07/1963لـ  63/277القانون رقم  -7

  .02/08/1963، الصادر في 53العدد 
للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الجریدة الرسمیة، 15/09/1966المتعلق بقانون الاستثمارات بتاریخ  66/284الأمر رقم  -8

  .17/09/1966، الصادرة بتاریخ 80، العدد رقم  الشعبیة
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موجهة ،واكتساب عقارات  ،الإعفاء الكلي أو الجزئي من حقوق التحویل بمقابل عند الشراء-

مزاولة النشاط، وكذا من الضریبة العقاریة لمدة لا بمعدل یحدد حسب مكان ، للنشاط المعتمد 

  سنوات. 10تتعدى 

   TUGPالاستفادة من معدل منخفض على الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  - 

لتسدید حقوق  ، منح آجال تدریجیة كحد أقصى على أساس الاهتلاك الصناعي للتجهیزات - 

  .TUGPالجمارك والرسم 

لمدة لا تتجاوز ،  IBICإعفاء كلي أو جزئي من الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة  - 

من الأموال الخاصة المستثمرة في النشاط  %20سنوات وبمبلغ سنوي من الأرباح لا یتعدى  05

  المعتمد.

المؤسسات خصوصا في بدایة النشاط، بالنظر  حت هذه التحفیزات الجبائیة لتدعیموقد من

ى ضعف مردودیتها في هذه المرحلة، وإلى ثقل أعباء بدایة النشاط مما یساعدها على تكوین إل

بدأ  66/284أموال خاصة ورفع مقدرة التمویل الذاتي ، ویمكن القول أنه منذ صدور الأمر 

القطاع العام یعرف نموا مستمرا وسیطرة على الاقتصاد الوطني ، أین تجسد ذلك ابتداءا من 

) والمخطط الرباعي الثاني 1974- 1970عینات، حیث المخطط الرباعي الأول (سنوات السب

)، أما القطاع الخاص فلم یبرز إلا على مستوى مشاریع متواضعة سواءا من 1978- 1974(

التي كانت تنشط في  ،حیث الاستثمار أو التمویل إضافة إلى التدخل الضیق لرؤوس الأجنبیة

  لة في مخطط وبرنامج المؤسسات العمومیة.وفي قطاعات مسج ،إطار المعاهدات

لى الأهداف المنتظرة لممنوحة في فترة الستینات لم تل عكما یمكن القول أن الامتیازات الجبائیة ا

من حیث ترقیة الصادرات ونقل التكنولوجیا، وتكوین الإطارات طالما أن القطاع العام یعد ، 

 ص، وتضییق المجال أمام المستثمر الأجنبي .العنصر الأساسي للتنمیة مع تهمیش القطاع الخا

  

  الفرع الثالث

 82/13قانون الإستثمار رقم 

وفق ،  1982استدعى إعادة النظر مرة أخرى في السیاسة الجبائیة ابتداءا من سنة 

و الذي  ، المتعلق بتنظیم الشركات المختلطة 28/08/1982الصادر في  82/13القانون رقم 

  كان متضمنا للإعفاءات الضریبیة التالیة:

 سنوات ابتداءا من تاریخ...؟ 03لمدة  إعفاء تام من الضریبة على الأرباح الصناعیة والتجاریة- 

في الدورة الخامسة،  % 25في الدورة الرابعة و %50مع تخفیض للربح الخاضع للضریبة بنسبة 
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ستثمارها بعد نهایة فترة الإعفاء ، إضافة إلى إعفاء على الأرباح المعاد ا %20مع تطبیق نسبة 

  سنوات. 03تام للدفع الجزافي لمدة 

إعفاء لمدة خمس سنوات من الرسم العقاري بالنسبة لكل الممتلكات الداخلة في نشاط  - 

  المؤسسة.

  . TUGPإعفاء عند الشراء للرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  - 

حفیز الشركات الأجنبیة یتمثل في الاستفادة من الخبرات وقد كان الهدف الأساسي من ت

التكنولوجیة والمهنیة التي تمتلكها، غیر أن الأهداف المسطرة من وراء هذه التحفیزات لم تكتمل 

كما أن مناخ الاستثمار لا یشجع على ، طالما أن الاستثمار في شكل شراكة لم تحدد معالمه بعد 

  ة.استقطاب رؤوس الأموال الأجنبی

والملاحظ على التشریعات السابقة أنها كانت تنطوي على تفرقة اقتصادیة وقانونیة بین المستثمر 

الأجنبي والمحلي من جهة ، والعام والخاص من جهة أخرى، وهذا إلى غایة التسعینات مع 

، أین أصبحت التحفیزات الجبائیة تمنح دون تمییز بین 1990صدور قانون النقد والقرض لسنة 

القیود       المؤسسات ، بل تهتم فقط بأهمیة النشاطات ومناطق تمركزها كما ألغى  هذه

أس المال، ولم ر  في %49المفروضة على رؤوس الأموال الأجنبیة بالسماح لها بالمشاركة بنسبة 

  .9ینص هذا التشریع على أي تحفیزات جبائیة لتشجیع هؤلاء المستثمرین

افة المستثمرین دون لیحدد الامتیازات الموجهة لتحفیز ك 1992وعلیه جاء قانون المالیة لسنة 

  ها فیما یلي:صلختفرقة والتي ت

تحفیزات جبائیة مؤقتة على كل من الضریبة على أرباح الشركات، الضریبة على الدخل -أ

سنوات لصالح  05و 03الإجمالي، والرسم على النشاط المهني والدفع الجزافي، لمدة تتراوح بین 

  المؤسسات التي تمارس نشاطات ذات أولویة ، وفي مناطق معدة للتنمیة والترقیة الاقتصادیة.

   TVAإضافة إلى إعفاءات عند الشراء من الرسم على القیمة المضافة 

والتي تمس العقارات الخاصة ،  TFسنوات للرسم العقاري  10وأیضا إعفاء تام لمدة تقجر بـ 

هذا الإعفاء یهدف إلى خلق مؤسسات جدیدة وتوجیهها نحو أن ى بنشاط المؤسسة مع الإشارة إل

  ى بالأولویة في مخطط التنمیة.، التي تحظالنشاطات 

  التحفیزات الدائمة ونذكر منها: -ب

  في حالة إعادة استثمار الأرباح. %5الاستفادة من معدل منخفض - 

ص بإنشاء أو رفع من رأس المال الاجتماعي الخا %1تخفیض معدل حقوق التسجیل إلى  - 

  رأسمال المؤسسات .

                                                 
9  -Revue algérienne des relations internationales :«  investissement en Algérie »édition 
internationales, N 25.1994 P 28 
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إعفاء دائم للرسم على القیمة المضافة، والرسم على النشاط الصناعي والمهني في حالة  - 

  التصدیر.

من خلال كل التشریعات السابقة یمكننا القول أن أغلب التحفیزات الواردة فیها موجهة إلى 

لنشاط ، إضافة إلى قصر مدة الإعفاء من مؤسسات حدیثة النشأة، باعتبار أنها تمنح في بدایة ا

سنوات رغم أن أغلبیة المؤسسات تحقق خسائر، ومردودیتها تكون ضعیفة في بدایة  05إلى  03

سنوات، وهذا ما انعكس على التواجد المتواضع للاستثمار الأجنبي  05نشاطها والتي قد تتعدى 

ة وقوانین الإستثمار ومحاولة إیجاد لهذا وجب إیجاد نوع من الإستقرار في التشریعات الضریبی

  .توافق وتوازن وتطابق بینهم 

 

 

 

 

 

 

  الفرع الرابع

  93/12قانون الإستثمار رقم 

السلطات العمومیة للدخول في إصلاحات اقتصادیة واسعة، تجسد جانبها التحفیزي 

 10 05/10/1993الصادر في  93/12للاستثمار الأجنبي خاصة وترقیته، وفي المرسوم رقم 

مت به التشریعات السابقة ، وعجزها والذي كان بمثابة قفزة نوعیة لاستدراك الضعف الذي اتس

  تحقیق الهدف المرجو منها، وهذا ما سنحاول التركیز علیه في الفقرة الموالیة.  عن

              1993أولا :الامتیازات الجبائیة الواردة في قانون الاستثمارات لسنة 

بغض النظر عن ، في هذا المرسوم كانت موحدة في تشجیع الاستثمار ككل إن سیاسة الجزائر 

جنسیة المستثمر، أو مصدر الاستثمار، باعتبار أن الغایة المتوخاة منه هي الاستثمار ولیس 

باعتباره الحل الذي تبنته ، المستثمر في حد ذاته، إلا أنه ضمنیا كان موجها للمستثمر الأجنبي 

وللتخلص من بعض المشاكل التي كانت  ، قي الدول للنهوض باقتصادهاالجزائر على غرار با

وما زالت تعاني منها، وقد انطوى هذا المرسوم على كم هائل من التحفیزات الضریبیة بلغت في 

بالرسم  19منها بالضرائب المباشرة، و  27إجراء، بین إلغاء وتعدیل وإتمام، یتعلق  45مجملها 

                                                 
رقم  للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة، 05/10/1993الصادر في  93/12رقم  التشریعي المرسوم -10

  .10/10/1993الصادرة بتاریخ  64
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د قسمها المشرع إلى امتیازات موجهة للنظام العام، وأخرى للأنظمة ، وق11على القیمة المضافة

  الخاصة.

  :12: وتتمثل فیما یليالامتیازات الجبائیة الخاصة بالنظام العام-أ

  الإعفاء من ضریبة نقل الملكیة على كل المشتریات المنجزة في إطار الاستثمار.- 

في الألف فیما یخص عقود  05بـ  تطبیق رسم ثابت في مجال التسجیل بنسبة منخفضة تقدر - 

  الإنشاء ورفع رأس المال.

إعفاء الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري ابتداءا من تاریخ  - 

  الحصول علیه.

ف مباشرة في إنجاز الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة على السلع والخدمات التي توظ - 

ت مستوردة أو محصل علیها من السوق المحلیة، شرط أن توجه هذه السلع كان المشروع، سواءأ

  والخدمات إلى إنتاج مواد وخدمات تخضع للرسم على القیمة المضافة.

لحقوق الجمارك بالنسبة للمواد المستوردة التي تدخل  %3تطبیق نسبة منخفضة تقدر بـ  - 

مواد المستوردة بالاتفاق مع الوكالة مباشرة في انجاز الاستثمار، ویمكن التنازل عن هذه ال

  . APSIالوطنیة لدعم وترقیة ومتابعة الاستثمارات 

ومن  IBSإعفاء لمدة تتراوح بین سنتین وخمس سنوات من الضریبة على أرباح الشركات  - 

  .TAICومن الرسم على النشاط المهني  VFالدفع الجزافي 

على الأرباح عند إعادة  %33منخفض یقدر بـ بعد انقضاء مدة الإعفاء یمكن تطبیق معدل  - 

  استثمارها.

في حالة تصدیر المنتجات ، المؤسسة المصدرة تستفید من إعفاء تام ودائم من الضریبة على  - 

أرباح الشركات، والدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني، وذلك بالنسبة لرقم الأعمال عند 

  . الصادرات على رقم الأعمال الإجمالي

، رسم الأجور المدفوعة لجمیع  %7الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ  - 

  سنوات. 05و  02العمال خلال فترة الإعفاء المتراوحة بین 

تستفید المشتریات من السوق المحلیة للسلع المودعة لدى الجمارك والموجهة لتموین المنتجات  -

  حقوق والرسوم.المعدة للتصدیر من إعفاء لكل ال

  الامتیازات الجبائیة المتعلقة بالأنظمة الخاصة: - ب

                                                 
العلوم الاقتصادیة  " الملتقى الدولي حول تأھیل المؤسسة الاقتصادیة، كلیة:" السیاسة الجبائیة وتأھیل المؤسسةعبد المجید قدي -11

  .30/10/2001- 29وعلوم التسییر، جامعة فرحت عباس، سطیف، الجزائر، 
  ..60-59، صمرجع سابققربوع كمال ، عیوش  -12
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یطبق النظام الخاص للامتیازات الجبائیة على الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات 

، كذلك المؤسسات التي تمارس Zones à promouvoirالاقتصادیة في المناطق المعدة للترقیة 

  . Zones granchesنشاطاتها في المناطق الحرة 

  ثانیا :التحفیزات الجبائیة المتعلقة بالاستمارات المنجزة في المناطق المعدة للترقیة

تستفید المؤسسات التي تمارس نشاطاتها في المناطق المعدة للترقیة في إطار قانون 

  من الإعفاءات الجبائیة التالیة: 1993الاستثمارات لسنة 

عند إنشاء المؤسسة، بمعنى بدایة انجاز مشروع استثماري یستفید  خلال فترة انجاز الاستثمار:-أ

المستثمرون من الإعفاءات الجبائیة التالیة: (والتي تعتبر نفس الإعفاءات الواردة في النظام 

  العام)

  إعفاء من حقوق التحویل فیما یخص العقارات الضروریة للاستثمار.- 

بالنسبة لحقوق التسجیل عند الإنشاء  %1في الألف عوضا عن  5معدل منخفض یقدر بـ - 

الصادر في  10/03في الألف وفقا للأمر  2ورفع رأس المال، كما عدلت هذه النسبة لتصل إلى 

  .200113سنة 

سنوات من تاریخ الانجاز  10إعفاء دائم من الرسم العقاري، كما حددت المدة هنا أیضا بـ  - 

  .2001لسنة  01/03بموجب الأمر رقم 

  الرسم على القیمة المضافة عند شراء أو استیراد المواد الأولیة والتجهیزات. إعفاء من - 

  بالنسبة لحقوق الجمارك. %3معدل منخفض یقدر بـ  - 

في هذه الفترة تستفید المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات من  خلال فترة الاستغلال: - ب

  ، وتتمثل هذه التحفیزات فیما یلي:تحفیزات جبائیة إضافیة، وأكثر تحفیزا مقارنة بالنظام العام

سنوات منذ بدایة النشاط الفعلي من  10سنوات ولا تزید عن  05إعفاء لمدة لا تقل عن  - 

الضریبة على أرباح الشركات، الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط الصناعي والتجاري، وقد 

  .2001لسنة  01/03سنوات، وفقا للأمر رقم  10عدلت المدة لتصبح ثابتة ومحددة بـ 

من  %50بعد انقضاء فترة الإعفاء تستفید المؤسسات في المناطق الخاصة من تخفیض قدره  - 

  .%33الربح المعاد استثماره والخاضع لمعدل منخفض 

في حالة التصدیر، إعفاء دائم وتام من الضریبة على الأرباح، والدفع الجزافي، والرسم على - 

ذلك بنسبة رقم الأعمال المصدر على رقم الأعمال الإجمالي  النشاط الصناعي والتجاري، و 

  وذلك بعد فترة الإعفاء.

  ثالثا :التحفیزات الجبائیة المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في المنطق الحرة

                                                 
الصادرة في  47رقم  للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الجریدة الرسمیة 20/08/2001لـ  01/03الأمر رقم  -13

22/08/2001.  
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تكتسي الامتیازات الممنوحة في المناطق الحرة أهمیة أكبر من تلك الممنوحة في المناطق 

  ازات في:الأخرى، وتتمثل هذه الامتی

تعفى الاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة بسبب نشاطها من جمیع الضرائب والرسوم - 

  والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي والجمركي باستثناء.

  * الحقوق والرسوم المتعلقة بالسیارات السیاحیة غیر المرتبطة باستغلال المشروع.

  للضمان الاجتماعي.* مساهمات الاشتراكات في النظام القانوني 

  تعفى عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادیة تمارس في المناطق الحرة. - 

من مبلغ أجورهم،  %20یخضع العمال الأجانب لنظام الضریبة على الدخل الإجمالي بنسبة  - 

  في حین یخضع العمال الجزائریین لمبادئ القانون العام.

سنوات قبل صدور قانون  05ستثمارات التي دامت فترة استغلالها ونشیر إلى أنه یمكن للا

، إضافة 14الاستفادة من الامتیازات الجبائیة وفقا للنظام العام والخاص 1993الاستثمارات لسنة 

، خاصة إذا كانت  APSIإلى الاستفادة من الإعفاءات التكمیلیة بموجب اتفاقیة مع وكالة 

ود بالنفع للصالح العام، لما لها من بعد اقتصادي واجتماعي المؤسسات تمارس نشاطات هامة تع

  ولأهمیة ومستوى التكنولوجیا المستعملة.

توفیر كل العوامل السابقة في الجزائر ، یؤكد أهمیة الدور الذي تلعبه السیاسة الضریبیة ، من 

ین ، وتكون أحد خلال منح العدید من الحوافز والمزایا والتسهیلات الضریبیة والتي تهم المستثمر 

العوامل الهامة لجذب الإستثمارات ، وتؤكد على إزدیاد نصیب الجزائر من الإستثمارات الأجنبیة 

  في المستقبل القریب .

بالتغیرات الخارجیة أو الداخلیة والتي تاثر سلبا على إلا أن السیاسة الضریبیة یمكن ان تتأثر 

  له من خلال المبحث التالي .فعالیتها في جذب الإستثمارات هذا ما سنتعرض 

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
  .05/09/1993لـ  93/12من المرسوم التشریعي  15إلى  3المواد من  -14
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  المبحث الثاني

  الآثار السلبیة للسیاسة الضریبیة على الاستثمارات

  

أصبحت السیاسة الضریبیة لكل دولة عرضة لتأثیرات المتغیرات الخارجیة، قد تحدث آثار سلبیة 

ظل المعطیات الدولیة ،  یكون نتیجتها إحجام الاستثمار الأجنبي عن التوجه لهذه البلدان ، وفي

تضاعفت حدة الظواهر الضریبیة الدولیة المتمثلة في الازدواج الضریبي الدولي والناتج عن تدخل 

الاختصاصات الضریبیة فیما بین الدول وتمسك كل دولة بالخضوع لسیادتها الضریبیة، بالإضافة 

ائیة للدول الواقعة تحت إلى ظاهرة التهرب الضریبي التي صارت تستنزف بها الإیرادات الجب

  تأثیرها .

في نطاق التنمیة الاقتصادیة ومعوقاتها كشفت عن ثمة عوائق ضریبیة تشكل آثار سلبیة للسیاسة 

  :15الضریبیة ، مما یجعلها عامل طرد للاستثمارات الأجنبیة وتتمثل فیما یلي

  الازدواج الضریبي.- 

  التمییز في المعاملة الضریبیة. - 

  الضریبیة المبالغ فیها.الأعباء  - 

  عدم استقرار النظام الضریبي. - 

  

  

  

                                                 
  .221، ص مرجع سابق نزیھ عبد المقصود مبروك،  -15
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  المطلب الأول

  الازدواج الضریبي الدولي

  

  .16إن المبدأ البسیط لإقلیمیة الضریبة یقتصر أن یخضع دخل المكلف للنظام القانوني 

وهذا أمر طبیعي ما دام الدخل ناجما عن نشاط اقتصادي یتم حدوثه فوق أراضي دولة معینة، 

إلا أن التطور الهائل في العلاقات الاقتصادیة الدولیة استدعى حدوث استثناءات على هذا المبدأ 

إستلزمت مد الدولة نطاق تطبیق تشریعها الضریبي إلى خارج حدودها الإقلیمة . فقد تفرض 

لة ضرائب على دخول رعایاها المقیمین بالخارج رغم أن دخولهم تحققت نتیجة لأنشطة الدو 

، و ینجم عن هذا الوضع حالات ازدواج ضریبي وهي 17اقتصادیة وتجاریة تمت خارجها 

الحالات التي سوف نتطرق من خلالها هذا المطلب لتعریف شروط تحقق هذا الإزدواج وأنواعه 

  وأسباب تحققه .  

  لأولالفرع ا

  تعریف الازدواج الضریبي وشروط تحققه

 

  أولا : تعریف الإزدواج الضریبي :

                                                 
إن مبدا إقلیمیة الضریبیة، ناجم عن استقلال الدولة وسیادتھا فوق أرضیھا فكل دولة تنظر غلى مصلحتھا في فرض الضریبة ،  -16

ادة تأخذ أكثر من شكل: فالدولة تستطیع أن تقییم نظاما ضریبیا خاصا بھا، دون أن وھذا ما یطلق علیھ، السیادة الضریبیة، وھذه السی
تأخذ في الحسبان النظم الضریبیة في دول أخرى، وتستطیع أن تطبق القوانین الضریبیة حیث یمتدد نفوذھا السیاسي وھذا ما یعبر عنھ 

الافراد المقیمین فوق أراضیھا والدخول التي كان مصدرھا  أحیانا بالأنانیة الضریبیة ما دامت الدولة تفرض ضرائب على دخول
الطبعة الثانیة، دار وائل  المالیة العامة،أرض تلك الدولة، المزید من التفصیل أنظر د/ خالد شحادة الخطیبود/ أحمد زھیر شامیة، 

  .211، ص 2005للنشر، 
  .223- 222، ص مرجع سابقنزیھ عبد المقصود مبروك،  -17
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إزدواج الضرائب أو تعددها هو:" فرض نفس الضریبة أكثر من مرة على الشخص ذاته 

  .18وعن نفس المال في المدة ذاتها "

، ففي ویعرف  ب : "مشكلة تعدد فرض الضریبة على المكلف بأدائها خلال نفس الفترة الزمنیة

الازدواج الضریبي یدفع المكلف بالضریبة على نفس الوعاء أكثر من مرة ، لأكثر من إدارة 

  .19ضریبیة "

  ثانیا: شروط وأنواع الازدواج الضریبي

  20: یجب أن یتوافر عدد من الشروطشروطه- 1

 أن یكون المكلف واحد. - 1

 أن تكون المادة الخاضعة للضریبة واحدة. - 2

 واحد أو متشابه على الأقل.أن تكون الضرائب من نوع  - 3

 أن تكون المدة التي یدفع عنها الضریبة نفسها. - 4

 أنواع الازدواج الضریبي: - 2

الازدواج الضریبي قد یكون داخلیا وقد یكون دولیا كما قد یكون مقصود وقد یكون غیر 

  مقصود.

 الازدواج الضریبي الدولي والداخلي:  -أ

  21الازدواج الضریبي المحلي أو الداخلي -1-أ

قد یوجد الازدواج الضریبي في كافة أنواع الدول، أي سواء كانت موحدة أو اتحادیة 

  وسواء تعددت فیها السلطات الضریبیة أو كانت موحدة.

ففي الدولة  الموحدة یتحقق الازدواج الضریبي إذا فرضت أكثر من ضریبة على ذات المكلف 

لضریبة أو إذا فرضت المكلف الواحد وذات والواحد وذات الوعاء وذات الواقعة والمدة المنشئة ل

الوعاء وذات الواقعة والمدة المنشئة للضریبة أو إذا فرضت الحكومة المركزیة ضریبة معینة ثم 

  فرضت الهیئات المحلیة (البلدیات) الضریبیة ذاتها على نفس الوعاء الضریبي.

السلطة الاتحادیة وسلطات  وفي الدولة الاتحادیة یتحقق الازدواج الضریبي، إذا مارست كل من

الولایات حقها في فرض الضرائب، فتفرض الحكومة الاتحادیة ضریبة معینة وتفرض حكومات 

  الولایات نفس الضریبة.

  :22الازدواج الضریبي الدولي -2-أ

                                                 
، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت ، لبنان بدون تاریخ نشر،ص المالیة العامة والسیاسة المالیةمنعم فوزي، د/ عبد ال -18

229.  
19  -Bernard Castagnede,Precis de fixalite internationale, Presses Universitines de 
France, 1er Edition, Paris,2002,Page 12. 

  .229، ص مرجع سابقد/ عبد المنعم فوزي،  -20
  .242، ص 2005، ضرائب المؤسسة الحدیثة للكتاب، طربلس ، لبنان المالیة العامة موازنةد/ فاطمة السویسي،  -21
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الازدواج الدولي فیقصد به تحقق شروطه بالنسبة لدولتین أو أكثر، بحیث تقوم السلطات 

تین أو أكثر بتطبیق تشریعاتها الضریبیة على نفس الشخص ونفس الوعاء المالیة التابعة لدول

وعن نفس المدة، وظاهرة الازدواج الضریبي الدولي قد انتشرت في الآونة الأخیرة بسبب نمو 

  التجارة الدولیة وتنقلات رؤوس الأموال بین الدول.

الذي یعني السلطة المطلقة للدولة وعادة ما یحدث الازدواج الدولي نتیجة مبدأ السیادة الضریبیة 

  في اتخاذ القرار على إقلیمها وأن هذه السیادة دائما ما تكون مطلقة وغیر محددة.

  :23الازدواج الضریبي المقصود والازدواج الضریبي غیر مقصود- ب

  الازدواج الضریبي المقصود: - 1- ب

اثه لتحقیق أغراض یأتي الازدواج الضریبي المقصود نتیجة تعمد السلطات المالیة إحد

مختلفة لعل من أهمها زیادة الحصیلة الضریبیة لمواجهة الزیادات المستمرة في الإنفاق العام مثل 

فرض ضرائب إضافة أو زیادات عدالة توزیع العبء الضریبي بفرض بعض الضرائب على 

النسبة بعض الفئات المكلفین أو ذوي دخول معینة دون غیرهم بحیث ینشأ الازدواج المقصود ب

  لهذه الفئات.

  الازدواج الضریبي غیر المقصود: - 2- ب

قد یتحقق هذا الازدواج وفي حالات محددة للغایة دون قصد من هذه السلطات وبصورة 

فعلیة (الازدواج الضریبي الاقتصادي) كما في حالة سریان الضریبة على إیراد القیم المنقولة 

ه الضریبة على أرباح شركة المساهمة التي تقوم (أرباح الأسهم) في نفس الوقت الذي تسرى فی

بالتوزیع مما یؤدي إلى إخضاع المساهمین في واقع الأمر للضریبة على أرباحهم مرتین الأولى 

على أرباح الشركة عند تحققها، والثانیة على هذا الأرباح عند توزیعها یتضح مما سبق أن 

بعكس الازدواج الضریبي الدولي الذي یكون  الازدواج الضریبي الداخلي غالبا ما یكون مقصودا

  غالبا غیر مقصود.

  

  الفرع الثاني

  أثار الازدواج الضریبي على الاستثمار

  

مما لا شك فیه أن الازدواج الضریبي یشكل عائقا أما الاستثمارات الأجنبیة. وان هذا 

اقتصادیة وسیاسیة التعدد بلا شك یزید من عبء الضرائب بالنسبة للفرد وله بالطبع آثار 

                                                                                                                                            
، ، طبعة أولى، منشورات الحلبيالمالیة العامة، النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامةد/ سوزي عدلي ناشد،  -22

  .232، ص 2006الحقوقیة بیروت، لبنان، 
المالیة العامة الضرائب د/ یونس أحمد البطریق ، د/ حامد عبد المجید دراز، د/ المرسي السید حجازي، د/ محمد عمر أبودوح،  -23

  .136-135الدار الجامعیة بالإسكندریة، بدون تاریخ نشر، ص  والنفقات العامة،
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واجتماعیة مختلفة قد تكون مرغوبة أو غیر مرغوبة ، وتكون هذه الآثار مرغوبة إذا ما حاولت 

تحقیق أهداف معینة كإتاحة استعمال رأس المال في اتجاه معین أو للمعاملة بالمثل، وتكون 

ن الدول وانخفاض الآثار غیر مرغوبة إذا ترتبت علیها إیجاد عوائق لتحركات عوامل  الإنتاج بی

  .24معدلات النمو الاقتصادیة في العالم

لذلك فإن تجنب الازدواج الضریبي الدولي لا یشكل حتما حافزا من شأنه تشجیع 

انصباب الاستثمارات الأجنبیة في جمیع الأحوال، والازدواج الضریبي الدولي یغلب أن یكون 

ثمر الأجنبي أن أوجه النشاط التي یمارسها معوقفا لانصباب الاستثمارات الأجنبیة إذا تبین للمست

  .25سوف یخضع عائد منها لازدواج ضریبي

  

  أولا : تعریف التهرب الضریبي 

التهرب الضریبي : " هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضریبة المترتبة علیه سواء  

من خلال تقدیم بیانات مضللة للدوائر المالیة أو من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غیر 

، ینجم عن التهرب الضریبي آثار سیئة للخزانة  26مشروعة إما بشمل كلي أو بشكل جزئي" 

لل حصیلة الضرائب وآثاره سیئة على المكلفین الذین لا یستطیعون  التهرب أو العامة، لكونه یق

لا یقبلونه، فیتحملون عبء الضریبة بینما یفلت منه آخرون ، مما یؤدي إلى عدم تطبیق مبدأ 

 العدالة في توزیع الأعباء العامة .

  ثانیا : أشكال التهرب الضریبي

الدولي أن نفرق بینه وبین التهرب الضریبي  یقتضي تحدید التهرب الضریبي على المستوى

  الداخلي ومن حیث كونه مشروع وغیر مشروع.

فالتهرب الضریبي على المستوى الداخلي هو في حقیقته تهرب قانوني بمعنى أن 

الممارسات التي تتم في هذا الصدد تخرج عن إطار القانون وحدوده، أي أنها كلها ممارسات 

  . 27ة سلبیة في إطار العلاقة بین الفرد والسلطة غیر مشروعة، فهو إذن ظاهر 

أما التهرب الضریبي على المستوى الدولي فهو تهرب اقتصادي، بمعنى انه ذو تأثیر اقتصادي 

على المجتمع یتمثل في ضیاع مورد من الموارد الأساسیة والحیویة للدولة في الظروف العادیة، 

أو غیر مشروعة وبذلك یمكن القول أن التهرب یستوي في ذلك أن تكون وسیلة التهرب مشروعه 

  الضریبي الدولي ظاهرة سلبیة في إطار العلاقة بین الفرد والمجتمع.

                                                 
  .102،ص ع سابق مرجد/ المرسي السید حجازي،  -24
  .214-213، ص مرجع سابقد/خالد شحادة الخطیب، د/ أحمد زھیر شامیة،  -25
  .215، ص مرجع سابقد/ خالد شحادة الخطیب، د/ أحمد زھیر شامیة،  -26
  .19-18ص  ، مرجع سابق،سوزي عدلي ناشد -27
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، التهرب الضریبي المشروع الذي لا جرم فیه، 1أما التهرب الضریبي المشروع والغیر مشروع 

عات الضریبیة، ذلك حیث یتجنب المكلف تحمل الضریبة أو الالتزام بها دون مخالفة أحكام التشری

  بالابتعاد عن مواطن التكلیف أو الاستفادة من بعض الثغرات الموجودة في القانون.

والتهرب الضریبي غیر المشروع عند ما یقدم المكلف على مخالفة الأحكام القانونیة ، یسلك 

  .2طرائق الغش والاحتیال مرتكبا بذلك جرائم مالیة یعاقب علیها القانون

 استقرار النظام الضریبيثالثا : عدم 

یقصد بعدم استقرار النظام الضریبي إدخال تعدیلات كثیرة بین حین والآخر على تشریعات التي 

تنظم فرض الضریبة،هذه التعدیلات الكثیرة من شأنها أن تؤدي ولو عن طریق غیر مباشر إلى 

علیها أي نظام  الانحراف عن العدالة، التي هي من القواعد الرئیسیة التي یجب أن یرتكز

ضریبي حدیث، ذلك أن كثرة التعدیلات تجعل الممولین وخاصة في الدول التي لا تزال حدیثة 

بالنظم الضریبة لا یستطعون أن یلاحقوا هذه التشریعات، ولا یستطیعون بالتالي أن یتفهموها مما 

  .3یدفعهم إلى التهرب منها، وهذا التهرب یؤدي إلى عدم المساواة بین الممولین

  4 وقد عرف النظام الضریبي في الجزائر مجموعة من التشوهات وتتمثل خصوصا في: 

التذبذب في النظام الضریبي حیث كان یعرف دوما تعدیلات سواء في قوانین المالیة السنویة أو - 

  في إطار قوانین أخرى ذات صلة بالنظام الاقتصادي إضافة إلى خلق وإلغاء بعض الضرائب.

الذي یمكن القول أنه أصبح صفة ملازمة لقوانین المالیة السنویة نظرا الكثرة عدم الوضوح  - 

التعدیلات المدخلة علیه، كالإعفاء، وتوسیع وأحیانا تضیف الوعاء الضریبي مما یدل على عدم 

  وجود رؤیة واضحة للمستقبل في المدى الطویل. 

أنه بالنسبة لدافع الضریبة فمن  وعدم الإستقرار الضریبي یعیق انسیاب الاستثمارات حیث لا شك

الأنسب له أن یعتاد على نظام ضریبي نال حظه من التطبیق والاستقرار الفعلي لعدم الرغبة في 

  .5تغییر ذلك النظام خلال فترات زمنیة قصیرة نسبیا حتى لا یتسبب ذلك في تذبذب حولته المالیة

  .5المالیة

  6الدول المستقطبة للاستثمار رابعا : خضوع المستثمر الأجنبي للتشریعات الضریبیة في

                                                 
ل مرادف للتھرب الضریبي غیر المشروع، أي ھنا یفرق الاقتصادیین بین الغش الضریبي والتھرب الضریبي، باعتبار أن الأو -1

التھرب منظور إلیھ بمفھومة القانوني بینما ینصرف الصاني إلى التھرب الضریبي المشروع للمزید أنظر د/ سوزي عدلي ناشد، 
  .25، مرجع سابق ، ص ظاھرة التھرب الضریبي وآثاره على اقتصادیات الدول النامیة

  .216-215، ص مرجع سابقمد زھیر شامیة، د/ خالد شحادة الخطیب، دا أح -2
 .256، ص مرجع سابقنزیھ عبد المقصود مبروك،  -3
م��داخلات  الملتق��ى تنس��یق السیاس��ة الجبائی��ة وتح�دیات المح��یط الاقتص��ادي الع��المي الجدی��د .أ/عیس�اوي لیل��ى وأ/ حم��داوي الط��اوس، 4

، كلی��ة العل��وم الاقتص��ادیة وعل��وم التس��ییر ، 2003م��اي  12-11ب��ین  ال��وطني ح��ول السیاس��ة الجبائی��ة الجزائری��ة ف��ي الألفی��ة الثالث��ة م��ا
 .135، ص 2003جامعة سعد دحلب، 

، ال�دار الجامعی�ة قض�ایا معاص�رة) -نظ�م -اقتصادیات الض�رائب (سیاس�اتد/ سعید عبد العزیز عثمان، د/ شكري رجب العشماوي،  -5
 .317، ص 2007الإسكندریة، 

 ..125-124، ص جع سابق مرد/ درید محمود السامرائي، -6
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یعترف القانون الدولي بحق كل دولة ذات سیادة في فرض الضرائب والرسوم على الأشخاص 

والأموال الموجودة داخل إقلیمها، یستوي في ذلك أن یكون المكلف وطنیا أو أجنبیا، مقیما أو 

ة. فالدولة تملك في غیر مقیم. مادامت هناك صلة وثیقة بین المكلف (الممول) ووعاء الضریب

الواقع سلطات واسعة على الأجانب الذین یقیمون في إقلیمها وعلى ممتلكاتهم فیه وعلى الدخول 

النابعة من موارد في اختصاصهم ویمكنها انطلاقا من سیادتها الإقلیمیة أن تلزمهم بدفع الضرائب 

  والأعباء المالیة الأخرى.

لى الأجانب والأموال والدخول النابعة من موارد في یؤسس الفقه حق الدولة في فرض الضرائب ع

إقلیمها، بأنها تتحمل أعباء مالیة كثیرة في تأدیتها لوظائفها المختلفة،وعلیه فإنه یقع على عاتق 

الأشخاص والأموال التي تتمتع بالحمایة التي توفرها الدولة المساهمة في هذه الأعباء لذلك یلتزم 

ولة علیهم أو على أموالهم من ضرائب، بینما یذهب جانب من الفقه الأجانب بدفع ما تفرضه الد

إلى أن التزام الأجانب بدفع الضرائب التي تفرضها الدولة یرجع في الواقع إلى أن خضوع الفرد 

للضریبة لا یقوم على فكرة تبعیة لها من الناحیة السیاسة بقدر ما تقوم على تبعیة لها من الناحیة 

رة أخرى فإن الالتزام بأداء الضریبة  لا یستند إلى جنسیة الشخص ، بل إلى الاقتصادیة ، بعبا

  إقامته في الدولة أو تملكه مالا  أو قیامه بعمل قانوني فیها.

وتملك الدولة المستقطبة للاستثمار من حیث الأصل حریة واسعة في فرض الضرائب      

في إقلیمها، بل أن لها أن تفرض علیها  المختلفة على الأجانب الذین یمارسون نشاطا استثماریا

أعباء مالیة تفوق تلك المفروضة على الوطنیین، بشرط عدم اتسامها بطابع المصادرة وإلا عد 

  ذلك تعسفا منها في استعمال الحق. 

  وننتقل الأن لدراسة العوامل المقیدة لسیاسة الضریبیة من خلال المطلب التالي .
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  ثانيالمطلب ال

  العوامل المقیدة لفعالیة السیاسة الضریبیة

 

بقاء أي نظام ضریبي لفترة زمنیة طویلة إلى خلق تقالید فنیة وإداریة ترتبط بطبیعة عناصر       

أوعیة الضرائب من جهة، وبإجراءات تقدیرها وربطها وتحصیلها وبتنظیم إدارتها من جهة أخرى، 

یر في وینشأ ارتباط كل من المكلفین والإدارة الضریبیة بهذه التقالید مما یصعب إحداث أي تغی

النظام الضریبي سواء بفرض ضرائب جدیدة أو إلغاء وتعدیل ضرائب قائمة ، ما یسمي بالجمود 

  الضریبي .

  الفرع الأول

  1جمود النظام الضریبي

  

یشكل الجمود الضریبي كعائق كبیر لإحداث أي إصلاح  ضریبي، ویعتبر الجمود الضریبي 

الضریبیة ، ویرجع هذا الجمود إلى عاملین نتیجة لظاهرة الاعتیاد التي یفسر بطأ الإجراءات 

  التقالید الفنیة والإداریة. 

  التقالید الفنیة:- أولا

تتمثل التقالید الفنیة في الاستمرار في إخضاع نفس العناصر المشكلة لأوعیة الضرائب       

المفروضة بصورة تجعل من الصعب إجراء علیها أي تعدیل، لما یواجهه معارضة المكلفین، 

سیر هذه الظاهرة بما یعرف بالتحذیر الضریبي الذي  یعتبر أن الضرائب القدیمة أفضل من وتف

الضرائب الجدیدة وذلك من ناحیة انخفاض حساسیة المكلفین الذین تعودوا على أدائها، وعلى هذا 

الأساس یجب أن تكون الضرائب الجدیدة وبسیطة ولا تشكل عبئا ثقیلا على المكلف، بقصد 

                                                 
 .130-129-128، ص مرجع سابقد/ ناصر مراد،  -1
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د یثیره فرضها من معارضة المكلفین أو صعوبة من جانب إدارة الضرائب ، وعند تجنب ما ق

  استقرارها یمكن زیادة معدلها أو توسیع وعائها بطریقة تدریجیة.  

  التقالید الإداریة: - ثانیا

تعمل التقالید التي تسیطر على الإدارة الضریبیة عرقلت أي تعدیلات ضریبیة بشكل یحد        

صلاحات الضریبیة، فقد تفسر الغدارة القوانین التي یقررها المشرع الضریبي وتضفي من آثار الإ

علیها طابعا یبتعد كثیرا عن نیة المشرع وقد یتخذ تأثیر هذه التقالید  الإداریة شكل معارضة 

الأجهزة الإداریة في إلغاء بعض الضرائب أو إنشاء ضرائب أخرى، ونفسر ذلك بعدم  توفر 

مة لتطبیقها وهنا نبرز أهمیة تكوین الفني لموظفي إدارة الضرائب ، ذا أن مستوى الكفاءة اللاز 

هذا التكوین هو الذي یسمح بتطبیق أي ضریبة جدیدة، وبالتالي فإن التغلب على التقالید 

  المستمر بالعناصر  والكفاءة.

استخدامها إن جمود الأنظمة الضریبیة سوف لا یمكن السلطات العمومیة إلا بصعوبة        

كأداة فعالة لسیاسة اقتصادیة ظرفیة أو كوسیلة تداخلیة جبائیة لرصد الموارد العمومیة وإعادة 

  توزیعها.

ومما لا شك فیه أن التعقیدات من شأنها أن تدفع المستثمر الأجنبي إلى الهروب برأسماله      

هروب إلى بلد یتم نظامه إلى الخارج نطاق تطبیق هذا النظام المعقد والذي یتصف بالجمود وال

  الضریبي بالبساطة والوضوح.

ومن ثم فإنه یتعین على الدول التي تسعى لاجتذاب الاستثمارات الأجنبیة إلیها أن تجعل       

تشریعها الضریبي یتم بالبساطة والوضوح وأن تختار أبسط الطرق وأسهلها لتقدیر الضریبة 

  وتحصیلها.

نظام الضریبي یخل بقاعدة هامة من قواعد فرض الضریبة وهي إذن فإن عدم استقرار ال       

التي بموجبها تكون الضریبة معلومة ومحددة للممول بشكل یقیني لا غموض فیه  1قاعدة الیقین

ولا إبهام ولا مفاجآت مستقبلیة. إذ من الأهمیة بمكان بالنسبة للشخص المخاطب بالضریبة أن 

یعرف مقدما مدى التزامه بها على وجه التحدید وبصورة واضحة، وینصرف ذلك إلى كل ما 

  تحدید وعائها وسعرها وموعد الوعاء بها وطریقة دفعها.یتعلق بالضریبة من حیث 

                                                 
قاعدة الیقین یجب أن تكون الضریبة محددة تحدیدا واضحا دون أي غموض، فمن الأھمیة أن یعل�م المكل�ف بالض�ریبة م�دى التزام�ھ  -1

ل�م المكل�ف بواجبات�ھ الض�ریبیة، وم�ن ث�م یس�تطیع بالضریبة وقیمتھا وكیفیة ومواعید دفعھا وجزاءات التخلف ع�ن آدائھ�ا، وذل�ك حت�ى یع
الدفاع عن حقوقھ ضد أي تعسف من جانب إدارة الضرائب. أما إذا لم یتحقق ذلك الوضوح فإن المكلف سوف یكون عرض�ة للاجح�اف 

دم س�میث والاستغلال من طرف إدارة الضرائب، فحس�ب آدم س�میث ف�إن ع�دم التأك�د ف�ي الض�رائب یش�جع التعس�ف والرش�وة، ویعتب�ر آ
مبدأ الیقین مھم جدا حیث یرى أن "درجة كبی�رة ج�دا م�ن ع�دم المس�اواة لیس�ت ش�را كدرج�ة ص�غیرة ج�دا م�ن ع�دم التأك�د"ویتطلب مب�دأ 
الیق��ین أن لا یك��ون أي عنص��ر لل��تحكم ف��ي الض��ریبة معروف��ة مم��ا یس��مح للمكل��ف التكی��ف م��ع الض��ریبة وتقل��یص انعكاس��اتھا الس��لبیة، 

بالحكومة تقدیر حص�یلة الض�رائب المختلف�ة والمقت�رح فرض�ھا والوق�ت ال�ذي یتوق�ع فی�ھ ذل�ك مم�ا یمكنھ�ا تنفی�ذ بالإضافة إلى ذلك یسمح 
 .90، ص فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والنظریة والتطبیق ،مرجع سابقبرنامجھا المالي.أنظر:د/ ناصر مراد، 
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فإذا كان النظام الضریبي للدولة التي یستثمر فیها أمواله یتسم بالاستقرار كانت دراسات      

جدوى المشروعات أقرب إلى الصحة وكان الاستثمار في هذا البلد أدعى للاطمئنان والعكس 

ستقرار الأمر الذي یجعل المستثمر الأجنبي ینتقل صحیح عندما لا یتسم النظام الضریبي بالا

 1بأمواله إلى بلد آخر یتسم نظامه الضریبي بالاستقرار

  

  

  

  الفرع الثاني 

  التمییز في المعاملة الضریبیة والعبء الضریبي المبالغ فیه

  

 یعد التمیز الضریبي في المعاملة الضریبیة من الآثار السلبیة للسیاسة الضریبیة على      

الاستثمارات الأجنبیة حیث یحول دون انسیاب الاستثمارات إلى هذه الدول حیث یكون التمیز بین 

  الأجنبي والوطني أو في مجالات الاستثمار.

كما أن الآثار الاقتصادیة للعبء الضریبي تحدد ردود الفعل عند الممولین إزاء تخفیض       

قراراتهم الاقتصادیة الخاصة بالاستهلاك أو الادخار دخولهم النقدیة أو العینیة، لأنهم یعدلون من 

  أو الاستثمار. حتى یخضعوا لأقل قدر ممكن من الضرائب

  التمییز في المعاملة الضریبیة - أولا

تملك الدولة من حیث الأصل، كما أوضحنا آنفا، حریة واسعة في فرض الضرائب بأنواعها       

المختلفة بالمعدلات التي تراها على الوطنیین والأجانب وعلى أموالهم ودخولهم ، بل إنها تملك 

كذلك الحق في فرض ضرائب عامة وموحدة على الأجانب تفوق تلك المفروضة على الوطنیین  

ن التمییز في فرض الضرائب بین الوطنیین والأجانب ، وإن كان عملا مشروعا من وجهة بید أ

النظر القانونیة، إلا أنه قد یعوق تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول المستقبلة لرأس المال التي 

ك تتضمن تشریعاتها الضریبیة مثل هذا التمییز، وذلك خشیة تحمل أعباء مالیة كبیرة قد ترتبها تل

 .   2الضرائب

ولیست الضرائب الممیزة وحدها التي تشكل عائقا في سبیل جذب رؤوس الأموال الأجنبیة       

، بل أن الضرائب العامة قد تكون هي الأخرى ذات أثر سلبي على التجارة الدولیة والاستثمار 

یة التي تفرض الأجنبي، وذلك عندما ترى الدولة أنه من الضروري اللجوء إلى الضرائب التصاعد

على أرباح المشروعات عموما، وبالتالي انخفاض مقدر أرباحهم مما یؤدي في الأمد الطویل إلى 

                                                 
 .258، ص مرجع سابق،  رات الأجنبیةالآثار الاقتصادیة للاستثماد/ نزیھ عبد المقصود مبروك، -1
 .128، ص  ، مرجع سابقد/ درید محمود السامرائي  -2
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خروج بعض المشروعات من إطار النشاط الذي تزاوله أو تحویلها إلى فروع إنتاجیة أخرى تكون 

الولوج إلى  الضرائب المفروضة علیها أقل وطأة، فضلا عن أنها قد تمنع المشروعات الجدیدة من

  هذا المیدان الاقتصادي. 

هذه الآثار السلبیة نفسها قد تترتب عند فرض الضرائب غیر المباشرة وعلى وجه      

الخصوص تلك التي تؤدي  إلى رفع أثمان المنتجات ومن ثم تخفیض الاستهلاك وانكماش 

یمكن أن تكون أداة مهمة السوق المحلي أمام المنتجات ، من هنا فإن القواعد القانونیة الضریبیة 

لتوجیه واستقطاب الاستثمار الأجنبي في ظل متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي 

  .1تهدف الدولة إلى تحقیقها

  كما یمكننا هنا أن نمیز بین المعاملة التمییزیة للضریبة ، بین تمیز مستتر وتمیز صریح.

  أ: التمییز المستتر في المعاملة الضریبیة 

بعض الدول النامیة تملك موارد ضخمة ولكنها غیر مستغلة ویحتاج استغلالها إلى رؤوس     

أموال ضخمة لا تتوافر إلا في العناصر الأجنبیة عند انسیاب رأس المال إلى هذه المشروعات 

یقوم بعملیة فرض ضریبة مرتفعة سواء كانت جنسیتها وطنیة أو أجنبیة فهي في ظاهرها عادلة 

ها باطنها غیر عادلة ویعد تمیزا لأن الدولة تعلم أن الأجانب  فقط هم الذین یملكون هذه إلا أن

  2الإمكانیات من الاستثمارات

  ب: التمییز الصریح في المعاملة الضریبیة 

وهي معاملة رؤوس الأموال الوطنیة معاملة ضریبیة متمیزة عن رؤوس الأموال الأجنبیة ویتم ذلك 

  من خلال:

 ضرائب الصادرات والواردات ورسوم الإنتاج.استخدام  - 1

 فرض ضرائب الدخل بسعر أعلى على الأجانب. - 2

 عدم استفادة الأجانب من الإعفاءات. - 3

   .  3إعتمد سعر الصرف عند القیام بتحویل الإیرادات - 4

لذلك كله فإن اعتبار المعاملة الضریبیة كعنصر فعال في تحسین مناخ الاستثمار یتطلب 

نظرة كلیة للسیاسة الضریبیة على أساس من التوازن والاعتدال بین تكلفتها  صیاغتها في إطار

  ومردودها بالنسبة للمستثمر والدولة المضیفة معا.

  ثانیا :الإجراءات والأعباء المبالغ فیها

                                                 
  .129-128ص مرجع سابق،د/ درید محمود السامرائي، -1
 
 307، ص مرجع سابقد/ سعید عبد العزیز عثمان، دا شكري رجب العشماوي، -2
 307، ص قمرجع سابد/ سعید عبد العزیز عثمان، دا شكري رجب العشماوي،  -3
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العبء الضریبي هو مدى وطأة وثقل الضرائب على الممول أو على الأوضاع الاقتصادیة 

  .1السائدة 

  

  

  

  

  المطلب الثالث 

  الأختلاف حول أهمیة أثارالحوافز الضریبیة

  

تعددت الآراء حول آثار الحوافز، فنظر البعض إلیها نظرة إیجابیة، وكانت لهم مبرراتهم.      

  ونظر إلیها آخرون نظرة انتقادیة وكانت لهم أسانیدهم كذلك .

ما ، تكون أساس لدراستنا في وسنسلط الضوء على مبررات كل فریق، بهدف إجراء وموازنة بینه

  القسم الثاني عند الحدیث عن ترشید سیاسة الحوافز بما یكفل سیاسة توجیهیة للاستثمارات.

  الفرع الأول

  الإتجاه المؤید لسیاسة الحوافز الضریبیة

 

إن سیاسة الحوافز الضریبیة في نظر الكثیرین سیاسة مهمة وضروریة وترد هذه الأهمیة        

  غلى عدة نقاط تبرز وجودها ونذكر منها:

إن السلطات التشریعیة تشعر بالحاجة لفعل شيء ما یجذب الاستثمارات، وربما تجد أن  - 

، وسن التشریعات الحوافز الضریبیة هي أسهل تلك السبل حیث یمكن السیطرة علیها

بخصوصها بشكل سهل وسریع، وربما یعزى ذلك إلى أن بعض السیاسیین لا یتفقون 

 . 2(ببساطة) مع التحلیلات المتمثلة في هذا الخصوص

یرى بعضهم أن منح الحوافز الضریبیة ولا سیما للاستثمارات الأجنبیة تعتبر بمنزلة  - 

لي ، وانتقاله إلى موطن جدید تعویض للمستثمر عن غربة رأس ماله عن موطنه الأص

، كما یمكن اعتبارها تعویضا له عن العوائق والعقبات أمام 3یختلف بثقافته وأیدلوجیته 

                                                 
 .253، ص الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة،مرجع سابقد/ نزیھ عبد المقصود مبروك،  -1

2 - Holland, David & Vamn ,Richard J, Income Tax incentives For investm, Tax Law 
design and drafing Cvolume 2, international Monetary Fund = 1998, chapter 23,p4. 

ففي نظرة مقارنة بین وضع ھذه الاستثمارات في القرن التاسع عشر والقرن العشرین، نجد أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة في  -3
القرن التاسع عشر من انكلترا وأوروبا غلى كندا والأمر یكتین حیث الأراضي الواسعة الخصبة، حیث مجالات الاستثمار وفرص 

افة أن أغلب المھاجرین لھا كانوا من أوروبا وانكلترا مما یعني أنھم من معسكر ثقافي واحد وإیدیولوجیا الكسب لا حدود لھا، إض
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الاستثمار والمصاحبة للنظم الرقابیة والإداریة ، والتي تعمل بشكل نمطي، وبمعنى آخر 

 .1أنه یلجأ إلیها لضعف الباعث على الاستثمار في الدول النامیة

املة الضریبیة التمییزیة جراء الحوافز ربما تأتي لتصحیح فشل ما في الأسواق إن المع - 

، فالحوافز الضریبیة في هذا الخصوص إنما هي سبیل لتوجیه استثمار 2وتقویم اعوجاج

ما، واستخدام رأس المال باتجاه ما، فهي قد تمنح لتشجیع المنشآت الصغیرة، أو 

ة، أو للتأثیر على طریقة تمویل المنشأة بالسندات لتخفیض تكلفة المشروعات عالیة التكلف

 .3أو بالأسهم

وارتأینا أن نورد فیما یلي بعض الآثار الایجابیة لهذه الحوافز على مناحي عدیدة كما  - 

 وردت  في آراء بعض المبررین لهذه السیاسة.

 أولا: الحوافز الضریبیة أداة لمعالجة الازدواج الضریبي

ریبي سواء على الصعید الداخلي، أو على الصعید الدولي یشكل عبئا إن الازدواج الض       

على كاهل المستثمر، إذ إنه یؤدي إلى زیادة عبء الضریبة علیه مع ما یحمله من تثبیط لتوجهه 

الاستثماري  أو الإنتاجي، لذلك فإن تلافي هذه الظاهرة سیعود بالنفع على المستثمر من جهة 

على الدولة حیث ستزید استثماراتها الداخلیة والخارجیة، ویكون ذلك لأنها ستزید من أرباحه، و 

عبر اتفاقیات لتفادي الازدواج الضریبي الدولي(والتي تعد بمنزلة حافز ضریبي للاستثمار)، وعبر 

رصد معاملة ینتفي فیها هذا الازدواج باستخدام أدوات ضریبیة تختلف باختلاف شكل الازدواج 

  ه.والهدف الذي نسعى إلی

  أ: على الصعید الداخلي

، حیث تفرض ضرائب على 4یمكن أن نلاحظ هذا الازدواج جلیا بالنسبة لضرائب الشركات    

أرباح شركات الأموال، ومن ثم تفرض على الأرباح الموزعة للأفراد المساهمین كضرائب دخل 

                                                                                                                                            
واحدة، أما الوضع في القرن العشرین فالدول النامیة ھي ھدف الاستثمارات الأجنبیة ، إلا أن ثقافة مواطنیھا وأیدیولوجیاتھم تختلف 

  ا یحتم وجود ما یجنبھم راجع:عن أیدیولوجیات أصحاب رؤوس الأموال، مم
  .226، ص السیاسات المالیة، مرجع سابقد. حامد عبد المجید دراز، 

  .147، ص ، مرجع سابقد. عطیة صقر
  .283، ص مرجع سابقد. السید عبد المولى، الوجیز في المالیة العامة،  -1
ریة، وكذلك لتوجیھ الاستھلاك وتصحیح خیارات كالأضرار البیئیة أو الحد من نشاطات لا تضیف قیمة اقتصادیة أو ابتكا -2

المستھلكین بأن ترفع معدلات الضرائب على المنتجات غیر المرغوب بھا صحیا أو أخلاقیا كما ھو الحال في الكحول والدخان، 
  .والسلع الكمالیة، وتخفیضھا ومنح إعفاءات  لمصلحة سلع أخرى...الخ.

  3 .282، ص مرجع سابقد/منى محمود ادبلي،  -
  لا بد من توافر روابط حتى یعتبر الازدواج الضریبي محققا وھي: -4
  وحدة الضریبة المفروضة: بأن تفرض ضریبة من نوع واحد من حیث التنظیم الفني. -
  وحدة الشخص الخاضع للضریبة. -
  وحدة المال الخاضع للضریبة. -
  وحدة الواقعة المنشئة للضریبة. -
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سلبیة على الإنتاج ، وتغدو هذه الأموال محلا لنفس الضریبة مرتین ما یحمل معه آثارا 1عادیة 

  والاستثمار للأسباب التالیة:

لأنه یزید العبء الضریبي على شركات الأموال مقارنة بشركات الأشخاص ، ویتم إعادة      

توزیع الموارد بین القطاعین بشكل لا یتسم بالكفاءة الاقتصادیة ، إذ توجه موارد اقتصادیة أكبر 

افتقاد العدالة الضریبیة، فمقتضیات العدالة نحو قطاع  شركات الأشخاص ، أضف إلى ذلك 

الأفقیة متماثلة (سواء أكانت شركات أموال أم أشخاص) ولما كانت شركات الأشخاص لا تخضع 

  لمثل هذه الضریبة فإن العدالة الضریبیة الأفقیة مفتقدة.

كما أن فرض الضرائب على شركات الأموال بشكل مستقل عن الضرائب على الأشخاص       

لطبیعیین ستؤدي إلى عدم تشجیع هذا النوع من الشركات، ما یضیع منافع وجود مثل هذه ا

الشركات، وهذا ینصب على الشركات التي تمول عن طریق الأسهم، ولا ینصب على أدوات 

  التمویل الأخرى المرتبطة بالدین (السندات). 

وهذا بدوره یشكل تشوها باعتبارها تؤثر على حریة اختیار الهیكل التمویلي للشركة، مما       

یؤثر على قرارات الشركة بحیث تتحیز للاستثمارات الأقل مخاطرة نسبیا بغض النظر على 

، كما قد یكون ذلك سببا في زیادة 2نوعیتها وأثرها على الاقتصاد ما یشكل خسارة اقتصادیة

لإفلاس نتیجة تفضیل التمویل بالدین، وربما تدفع لحالات تهرب ضریبي لعوائد الأسهم مخاطر ا

تحت مسمى مدفوعات فوائد، كذلك تعتبر بذلك ضد مصلحة الشركات الصغیرة والمبتدئة ، والتي 

  لا یتیسر لها التمویل بالدین كالمنشآت الكبیرة.

  3على الصعید الدولي  - ب

یمكن أن یتم تجاوز حالة الازدواج الضریبي عن طریق اتفاقیات بین الدول لتشجیع       

الاستثمار، وتمثل هذه الاتفاقیات حافزا للإفادة من حوافز موجودة على النطاق المحلي لكل دولة 

  وتأخذ الحوافز هنا عدة أشكال :

 خفض أسعار الضرائب:- 1

لضرائب على رعایا الدول الأخرى، بحیث تستطیع حیث یتم الإنفاق على خفض أسعار ا     

الدولة التي یوجد فیها موطن المكلف أن تفرض ضریبة تكمیلیة بنسبة منخفضة السعر بحیث 

  تحقق لنفسها موردا مالیا من الإیرادات التي یحققها مواطنوها في الخارج.

                                                 
ل ازدواجا ضریبیا، باعتبار أن الضریبة المفروضة على أرباح الشركة المساھمة تربط باسم الشركة ویرى بعضھم أن ھذا لا یشك -1

عن الأرباح التي تحققھا باعتبارھا شخصا اعتباریا مستقلا قانونیا عن المساھمین بھا، وبذلك ینتفي الشرط الثاني لتحقق الازدواج وھو 
آخرین یرون أن حالة الازدواج متحققة باعتبار أن مال أموال الشركة للمساھمین ، المتعلق بوحدة الشخص الخاضع للضریبة، إلا أن 

  فوحدة الشخص الخاضع للضریبة متوافرة.
   . 321-320، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، المالیة العامةد.عبد الحفیظ عبد الله عید، 

  .320، ص مرجع سابقد. المرسي السید حجازي،  -2
  .286، ص مرجع سابقد/ منى محمود ادبلي،  -3
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 الإعفاء من الضریبة:- 2

خول التي یحققها مواطنوها من أنشطتهم في حیث یتم الإنفاق بین الدول على إعفاء الد   

الدول الأخرى من الضریبة بشرط المعاملة بالمثل ، ومع أن هذا  یقضي على حالة الازدواج 

الضریبي الدولي، إلا أنه لاقى انتقادات لما تحمله من تضحیة في الموارد وتعارض مع مبدأ 

خل على جمیع الدخول التي یحصل تصاعدیة الضریبة التي تزداد أسعارها بازدیاد مقدار الد

  : 1علیها الممول من مصادر وطنیة وأجنبیة، إلا أن ذلك یمكن تسویته بإحدى الطرق التالیة

اعتبار الدخل الناتج عن مصادر أجنبیة مكونا للجزء الأول من الدخل، والدخل الناتج  - 

 من مصادر وطنیة بمنزلة الشرائح العلیا للدخل.

أجنبیة هو الجزء المكون للشریحة العلیا للدخل العام، والدخل اعتبار الدخل من مصادر  - 

 الناتج من المصادر الوطنیة بمنزلة الشرائح الدنیا.

تطبیق سعر متوسط على الدخل الناتج من مصادر وطنیة، ویحدد هذا السعر اعتمادا   - 

ا على السعر المتوسط الذي یمكن تطبیقه على مجموع الدخل الذي حققه الممول بما فیه

ذات المصدر الأجنبي، واختیار إحدى هذه الطرق في تحدید سعر الضریبة، تحدده 

سیاسة منهجیة الدولة في تشجیع أو الحد من الاستثمارات الوطنیة في خارج البلاد، 

حیث تحد الطریقة الأولى من تلك الاستثمارات وتشجع الطریقة الثانیة ذلك، بینما الثالثة 

 اهین.فتمثل حدا وسطا بین الاتج

 خصم الضرائب الأجنبیة:- 3

التي تستحق الأجنبیة من الضریبة المحلیة ویقوم الاتفاق بین الدولتین على خصم الضریبة      

  .2على إیراداته التي حققها في الخارج 

ونقدم مثال على ذلك، الاستثمارات الیابانیة التي ازداد حجمها في الدول التي تربطها مع      

الیابان اتفاقات تجنب الازدواج الضریبي، حیث تسمح الیابان لشركائها بالمطالبة بخصم ضریبي 

یزا لاستثماراتها في الدول النامیة (وهذا ما لا تفعله الولایات المتحدة التي تبدو أكثر تح

لاستثماراتها المحلیة) وهذا یجعل الشركات الیابانیة تبدي رغبة أكبر من الشركات الأمریكیة 

  3لاستثمار في الدول النامیة

  ثانیا :اثر تخفیض معدل الضرائب الحدیة كحافز على العمل والادخار

                                                 
  . 187، ص مرجع سابقد. یونس أحمد البطریق،  -1
ویؤخذ على ھذه الطریقة أنھ ربما تستفید الضریبة الأجنبیة الجزء الأكبر من الضریبة المحلیة، وربما كلھا، لذا العدید من الدول لا  -2

، كما في الولایا ت المتحدة الأمریكیة وبریطانیة وھولندا حیث طبقات القاعدة تطبق ھذه الطریقة إلا بوسائل تقلل من آثارھا تلك
من نموذج المكسیك التي نصت أن (تحتفظ الدولة التي یقع بھا الموطن الضریبي للممول بحق فرض الضریبة  13الواردة في المادة 

متعاقدة، مع مراعاة أن تخصم من الضریبة المستحقة على على جمیع دخولھ سواء أكانت ناتجة من بلده أم من إقلیم الدولة الأخرى ال
مجموع الدخل أقل الضریبتین الآتیتین:الضریبة المحصلة فعلا في الدولة الأخرى المتعاقدة على الدخول الخاضعة لضریبتھا الإقلیمیة، 

  لة الدخل)أو الضریبة المستحقة على الدخول الناتجة من إقلیم الدولة الأخرى المتعاقدة بالنسبة لجم
  .288، ص مرجع سابقد/ منى محمود إدبلي،  -3 
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ممیزة بالبنیان الضریبي بشكل عام، كذلك بوجود أداة ضریبیة   یتأثر الادخار الخاص      

  ، بمعنى آخر حافز یوجه الادخار نحو الاستثمار.1للاستثمار 

ویرى بعضهم أن تخفیض معدلات الضرائب ستزید الحافز على العمل والادخار، مما      

یساهم في نمو الاقتصاد، إلا أن بعض الدراسات اعتبرت أن أثر انخفاض معدلات الضرائب 

لاقتصادي المستقبلي في حال اعتمد على معلومات الحدیة  یعتبر متواضعا بالنسبة للنشاط ا

  اقتصادیة كلیة كونها ستعمل على تخفیض الادخار القومي.

هذا الادخار الذي تؤدي زیادته تولید فائض یشكل میزانیة للمشروعات ما سیوسع الإنتاج       

أن العمال مستقبلا، فمعدلات ادخار حكومیة مرتفعة ستؤدي لمعدل استثمار مرتفع، وهذا یعني 

في المستقبل سیكون لدیهم رأسمال أكبر، وهذا یعني مزیدا من العمل ومزیدا من الإنتاج 

  واقتصادیا أفضل على المدى البعید.

كما أن التخفیضات الضریبیة برأي بعضهم قد تزید الادخار الخاص وتحفز على العمل، إلا      

لال زیادة عائد ما بعد فرض الضریبة، أنها فیما بعد ستثبط العمل وستخفض الإنتاجیة، من خ

واحتمال أن یخفض العاملون عملهم جزاء ذلك (ما دام أنهم سیحققون نفس الدخل بطاقة عمل 

  أقل) .

إلا أن بعضهم یناهض هذا الرأي ویعتبره مجانبا للصواب، لأنه یخلط بین مفهوم المعدلات       

ر الآتیة الثابتة، والآثار الدینامیكیة على المدى ، وبالتالي بین الآثا2الضریبیة الحدیة والمتوسطة

  البعید، والتي تشمل زیادة العمل والاستثمار والإبداع والمخاطرة.

ویعرف معدل الضریبة الحدي بأنه معدل الضریبة المفروض على آخر وحدة نقدیة من الدخل 

كنسبة مئویة على  المكتسب، بینما معدل الضریبة المتوسط  فهو الضرائب الإجمالیة المدفوعة

  لدخل الإجمالي  المكتسب. 

فلا یمكن القول أن الأفراد سیستخدمون التخفیضات الضریبیة الحدیة للتمتع بوقت الفراغ والعمل 

بشكل أقل، لأن الممولین لن یتلقوا الزیادة في الدخل (ما بعد دفع الضریبة) مباشرة، حتى نقول 

ت المتوسطة للضریبة على حالها ، والطریقة الوحیدة أنهم سیعملوا بشكل أقل ، ما دامت المعدلا

  عندئذ للحصول على الإضافي هو زیادة العمل والإنتاج.

فالنظام الضریبي الذي یعاقب الدخل الإضافي ، لا بد أنه یعاقب أیضا زیادة الإنتاج والنمو 

  .3الاقتصادي 

                                                 
1 - Hebbel , Klaus.S& Serven, Luis, The Economics of Saving and Gvowth 
Theory,Evidence, and Implications for policy, the World Bank, Cambridge, University 
press,United states, first published, 1999,P88-89. 
2 - Reynolds,Alan,Marginal tax rates, the concies encyclopedia of economics, the library of 
economics and liberty, p1. 
See : http:// www.econlib. Org/library/ enc/marginal tax rate. Htm.  

    3وما بعدھا.  289، ص مرجع سابقد/ منى محمود إدبلي،  -
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  ستثماریةثالثا :الحوافز الضریبیة ذات أثر على دراسة جدوى المشروعات الا

إن المستثمر وقبل إقدامه على خطوة الاستثمار في أي مشروع یقوم بدارسة الجدوى        

ضخمة، الاقتصادیة له، وهذه خطوة ضروریة جدا، إذ أن قرار الاستثمار یترتب علیه إنفاق مبالغ 

وینشأ عنه أعباء لیس من السهل تعدیلها أو الرجوع عنها، فدراسة الجدوى بمنزلة تصور مستقبلي 

تمكن المستثمر من معرفة قدرة المشروع على تحقیق الربح المتوقع، ومعدل الفائدة على الأموال 

ضروریة للدولة المستثمرة، وفترة استرداد رأس المال المستثمر في المشروع ، كما أن هذه الدراسة 

أیضا لتحدید أولویات المشروعات ومدى سلامتها، وهناك عدة أسالیب تستخدم في تقییم 

المشروعات الاستثماریة منها طریقة فترة الاسترداد، وطریقة متوسط العائد على الاستثمار، 

   1وطریقة صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة، وطریقة دلیل الربحیة 

ضریبة ولا سیما على أرباح شركات الأموال من العوامل الرئیسیة المؤثرة على دراسة وتعد ال      

  جدوى المشروعات ویظهر هذا الأثر في اتجاهین:

تأثیرها على التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة ، حیث تعد الضریبة بمنزلة انتقاص لهذه  - 1

 التدفقات الداخلة  بمقدار تلك الضریبة.

یت التدفقات النقدیة بحسب طریقة الإهلاك المستخدمة عند تحدید وعائها تأثیرها على توق - 2

مقدار   (طریقة القسط الثابت أو القسط المتناقص الإهلاك أو غیرها) إذ أن 

الضریبة المدفوعة یتوقف على قیمة مخصص الإهلاك الذي یسمح بخصمه من وعاء 

 الضریبة طبقا للقانون.

لات التي یكون فیها سعر الضریبة وتوقیت سدادها واحدا إذ یلاحظ أنه حتى في الحا      

بالنسبة للمشروعات الاستثماریة المختلفة ، فإن الفروق في التدفقات النقدیة المتوقعة من هذه 

المشروعات قبل الضریبة كثیرا ما تتأثر بخصم الضریبة منها، وكثیرا ما یكون الفرق في 

خصم الضریبة، مما یكون سببا في رفض  التدفقات بعد خصم الضریبة أقل من الفرق

  مشروعات استثماریة كانت تعتبر مقبولة قبل خصم الضریبة.

                                                 
یقصد بطریقة الاسترداد: الفترة اللازمة لاسترداد الأموال المستثمرة في المشروع، حیث یفضل المشروع الذي تسترد تكلفتھ في  -1

  أقصر وقت ممكن.
  ات.أما متوسط العائد على الاستثمار : فیقوم على أن المشروع  الذي یعطي أكبر عائد ممكن یعتبر أفضل المشروع -
وبالنسبة لصافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة فتقوم على فكرة أن قیمة مبلغ من النقود الآن تختلف عما تساویھ بعد فترة زمنیة،  -

وتقوم ھذه الطریقة على إیجاد القیمة الحالیة المتحصلات النقدیة لسنویة المحتملة للمشروع الاستثماري على أساس خصم ھذه 
فائدة معین یحددھا المستثمر، وفي حال تعدد المشروعات فإن الأولویة للمشروع الذي یحقق أكبر قیمة حالیة  المتحصلات بسعر

  موجبة.
طریقة رد الربحیة فیقصد بھا المعامل الذي یقیس المقدرة على تحقیق الربح، وھذا المعامل یتحدد بنسبة القیمة الحالیة للمتحصلات  -

  لتكلفة.النقدیة على القیمة الحالیة ل
، المؤتمر الضریبي الثامن أثر الضریبة على أرباح شركات الأموال في دراسة جدوى المشروعات الاستثماریةد. جلال الشافعي، 

مارس  24و23بعنوان (دور النظام الضریبي في تشجیع الاستثمار وتوفیر فرص العمل للشباب)، دار الدفاع الجوي، القاھرة ، یومي 
  .4-3، ص 19960
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وكذلك تؤثر الضریبة على أسلوب تمویل المنشأة وحصولها على رؤوس الأموال        

  :1اللازمة لذلك والتي تتجسد بثلاث طرق 

المصدر الأول: رؤوس الأموال التي تتولد داخلیا نتیجة قیام المنشأة بأعمالها من خلال 

الأرباح غیر الموزعة والأموال المحتفظ بها مقابل الاهلاكات، ولا یمثل هذا المصدر تدفقا 

نقدیا من خارج المؤسسة وإنما مصدر داخلي بخلاف المصدرین التالیین ، ویلعب ارتفاع 

ب دورا في تفصیل المساهمین لإعادة استثمار الأرباح بدلا من توزیعها معدلات الضرائ

  لیحقق للمساهمین أرباحا رأسمالیة بدلا من الأرباح الموزعة.

ویرى البعض إن هذا النوع من التمویل یفصل على الاقتراض، إلا أنه في الوقت ذاته      

ثلة بإمكانیة توظیف الأرباح یتسبب في وجود تكلفة تدعى بتكلفة الفرصة الضائعة والمتم

الموزعة للمساهم في مشروع استثماري آخر، أو مشروعات مختلفة، أو إیداعها في البنوك 

مع ما یحمله ذلك من عائد، وإعادة استثمارها في المشروع ذاته یحمل تضحیة بهذا العائد أو 

  جزء منه، وهذا یؤخذ بعین الاعتبار عند اتخاذ القرار بالاستثمار.

المصدر الثاني: یتمثل بالاقتراض من مصادر أخرى مقابل فوائد وجدولة سداد، وتتوقف      

شروط الاقتراض على درجة الخطر الكامن في القرض، وهذا یتطلب من المقرض أن یتعرف 

على نوع المشروع الذي سوف تستثمر فیه الأموال المقترضة، والوضع المالي للمؤسسة 

یطمئن على قدرته على السداد وتأدیة الفوائد، وشراء أي فرد (نسبة قروضها إلى أصولها) ل

من الجمهور لسند أو أكثر یعطیه الحق في تقاضي فائدة بسعر ثابت لمدة محددة واستعادة 

قیمة السند هذه الفترة ، وفي هذه الحالة الشركة غیر مضطرة لتوضیح أهداف المشروع 

في جذب المستثمرین للسندات. وهنا نشیر لجمهور، وإن كانت تلعب شهرتها وكفاءتها دورا 

إلى أن هذه الفائدة  تعتبر تكلفة مباشرة، ولا بد من اعتبارها جزءا لا یتجزأ من تكالیف 

  المشروع الاستثماري.

المصدر الثالث: إصدار الأسهم، ویتمثل في قدرة الشركة في إصدار الأسهم مقابل      

لمستقبل كعائد لأسهمهم، وهنا یمثل هذا العائد نصیب من الأرباح التي یمكن تحقیقها في ا

تكلفة بالنسبة للشركة لا بد من أخذها في عین الاعتبار عند حساب وعاء الضریبة، أضف 

أن الضریبة المفروض و على هذا العائد والذي یتوجب أن یدفعها حامل السهم بعد أن یكون 

الصافیة قبل توزیع الأنصبة كما  قد تحمل ضریبة الأرباح التي دفعتها الشركة على أرباحها

رأینا في فقرتنا السابقة سیكون سببا في تقلیل جاذبیة هذا النوع من الاستثمار بالنسبة 

  للجمهور، وبالتالي إضعاف هذا الشكل من التمویل بالنسبة للشركات.

                                                 
  .29، ص 1985، دار الراقب الجامعیة، بیروت، لبنان، ھیكل أسالیب تقییم الاستثماراتعبد العزیز فھمي،  د. -1
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بناء على ذلك فإن تقویم مشروعات الاستثمار وجواها لا بد أن تأخذ بعین الاعتبار من 

حیة التمویل، تكلفة الاقتراض أو تكلفة الأسهم أو تكلفة الفرصة الضائعة، وهذا یحدد نا

  التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة للشركة.

لذا فإن اللجوء  إلى الحوافز الضریبیة المتمثلة بالإعفاءات الضریبیة بشكل كلي أو        

فترة الاسترداد دون أن ترتفع درجة جزئي سیلعب دورا في تحدید كیان تمویل الشركة وتقصیر 

المخاطرة ، فغالبا ما یلجأ المستثمر لتقصیر فترة الاسترداد إلى المشروعات التي تتعرض 

  .1لدرجة عالیة من المخاطر

كذلك فإن زیادة معدلات الإهلاك وطول الفترة التي یطبق فیها ، أو قصرها وتطبیق         

ر ، تؤثر في التدفقات النقدیة الداخلة إلى حد كبیر ، طریقة الإهلاك التي یرغبها المستثم

  .2وكذلك في سرعة استرداد رأس المال المستثمر

  رابعا : أثر الحوافز الضریبیة على المعدل الفعلي للضریبة 

)للضرائب للمقارنة ما بین الدول، أو Nominal Ratesكثیرا ما تستخدم المعدلات الاسمیة (

اض الأعباء الضریبیة على المستثمر، وذلك في ضوء دراسات كمؤشر على ارتفاع أو انخف

تقام بهذا الخصوص، ویعتبر هذا مجانبا للصواب، إذ أن هناك عوامل متضافرة مع تلك 

المعدلات الاسمیة لتكون مؤشرا حقیقیا لأهمیتها وأثرها، وهذا ما یسمى بالمعدل الفعلي 

للنظام الضریبي على الاستثمارات  للضریبة ویقصد به (المعدل الذي یقیس الأثر الكلي

ویلاحظ هنا (وجود حالات التهرب الضریبي  الجدیدة في حال الالتزام الكامل للممولین)

  وحالات القطاع غیر الرسمي).

ویشمل المعدل الفعلي جوانب عدیدة للنظام الضریبي إضافة لما یتناوله المعدل       

رى،كالضریبة العقاریة ، والإعفاءات الضریبیة، الاسمي، والمتمثلة بالضرائب المباشرة الأخ

وكفاءة الإدارات الضریبیة، وأسس المعالجة الضریبیة كطرق تقدیر الإهلاك، وعوامل أخرى 

تعتبر مهمة للوقوف على الأثر الحقیقي للضریبة منها خصائص الصناعات كهیكل الأصول 

قتصادیة المهمة كمعدل التضخم الثابتة ، وكیان الاستثمار ككل، وكذلك بعض المتغیرات الا

  وسعر الفائدة.

وبكلمة أخرى هو (مؤشر مختصر لكل الأعباء الضریبیة المفروضة من النظام      

، وبذلك یمكن اتخاذ هذا  الضریبي على الاستثمارات الجدیدة في مناخ اقتصادي معین)

                                                 
الدار الجامعیة للطبع والنشر  دراسات الجدوى الاقتصادیة لاتخاذ القرارات الاستثماریة،د. عبد المطلب عبد الحمید عبد المطلب،  -1

  .277، ص 2000والتوزیع، الإسكندریة، 
، مجلة مصر المعاصرة، السنة الثانیة والستون، العدد  الإعفاءات الضریبیة بقصد تشجیع الاستثمار والإنتاجد. سید إمام أحمد،  -2
  .204، ص  1921)، یولیو 345(
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ه لمعرفة أثرها على المعدل مقیاسا للمقارنة مع أنظمة أخرى، أو معیارا یمكن الاستناد إلی

  الاستثمار والعوامل المرتبطة به. 

وما یصح قوله على موضوع الضریبة یسري على الحوافز الضریبیة ، لأنه لا یمكننا        

أن نستنبط أثرها على الاقتصاد عموما والاستثمار خصوصا بمعزل عن المتغیرات السابقة ، 

ا) كأحد أسالیب  تقییم الحوافز المالیة ومنها لذلك نرى أن بحث أثر للضریبة استخدم (تحلیلی

الضریبیة، والذي یشیر إلى الاختلافات فیما بین مجمل وصافي العوائد على الاستثمارات 

البدیلة ، ومن ثم العبء الضریبي النسبي، ففلسفة تحدید أثر الحوافز یمكن في تخفیض 

هذا السیاق تلعب الحوافز  مخاطر استثمارات معینة، بالإضافة إلى تحسین ربحیتها، وفي

دورا في تخفیض المعدل الفعلي للضریبة سواء على صعید الإعفاء من الضرائب المباشرة أو 

غیر المباشرة ولا سیما في المناطق الحرة، وكذلك على صعید المنح الاستثماریة (الإهلاك 

  1 والائتمان الضریبي، المسموحات الاستثماریة).

  خامسا: الحوافز الضریبیة وأثرها على القدرة التنافسیة للمشروع 

) التنافسیة بأنها القوة التصدیریة النسبیة لدولة ما Tyson, Zymanیعرف كل من (      

مقارنة بشركات دولة أخرى تقوم بنشاطها بنفس القطاع في الأسواق العالمیة ، إنها الدرجة 

ظل ظروف أسواق عادلة وحرة أن تنتج بضائع وخدمات  التي تستطیع من خلالها الدولة في

تلاقي القبول في الأسواق العالمیة ، وفي وقت واحد توسع الدخول الحقیقة لمواطنیها، إنها 

قدرة الدولة على البقاء تكنولوجیا وتجاریا بالنسبة لهذه البضائع والخدمات الواعدة  بحیث 

، ویثار  هنا أن السیاسة التصنیعیة 2ستقبلتؤسس نصیبا أكبر من القیمة المضافة في الم

یمكن أن تشوه هذه القدرة، وبالتالي تم تحدید المحددات المهمة لهذه التنافسیة بالعوامل 

  :3التالیة

(الإنفاق التكنولوجي، المؤسسات التجاریة في الأسواق العالمیة، تكالیف الإنتاج، الجودة 

البنیة الارتكازیة للقطاعات السلعیة والخدمیة،  والنوعیة، دور الحكومة بما تقدمه من خدمات

وتوفیر قوانین وتشریعات تتسم بالشفافیة والوضوح من خلال تنظیمها للبیئة الاستثماریة 

  المناسبة).

) الظروف المواتیة لتحقیق التنافسیة الصناعیة في Euوقد حدد الاتحاد الأوروبي (    

  :الاتحاد الأوروبي بالأمور التالیة

                                                 
   1- د/ منى محمود إدبلي، مرجع سابق، ص 298.

2  -Lowton,Thomas C,European industrial Policy and competitiveness., (concepts and 
instruments),Macmillan Press LTD, great Britain, 1999, First published, P5. 

 القدرة التنافسیة للصادرات العربیة في ظل الانفتاح التجاري وسبل دعمھا،د/ عبد الكریم كامل أبوھان، د/ھاشم مرزوك الشمرى،  -3
، 2003العربیة، العدد السابغ والعشرون، السنة الخامسة عشرة، یونیو (حزیران) جامعة القادسیة، العراق، مجلة الوحدة الاقتصادیة

  .34-32ص 
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 بنیاني للصناعة، بحیث تنظم هذه الصناعات وفق التغیرات البیانیة.ضبط  - 1

 تنمیة المشروعات ولا سیما المنشآت الصغیرة ومتوسطة الحجم. - 2

 تحقیق التعاون بین المنشآت. - 3

 زیادة الاختراعات والأبحاث التنمویة. - 4

دورا بارزا في تحقیق هذه التنافسیة من خلال منحها للشركات  1وتلعب الحوافز الضریبیة

والمنشآت التي انطلقت في هذا المضمار، والتي تعدها الحكومة من أجل إعادة البناء ، 

وكذلك من خلال استخدام أسلوب الحمایة الجمركیة المدروس لحمایة المنتج الصناعي 

كیة على المداخلات لتقلیل تكلفة المنتج المحلي، وكذلك استخدام الإعفاء من الرسوم الجمر 

  الوطني ورفع درجة تنافسیة.

  

  الفرع الثاني

  الآراء المناهضة لسیاسة الحوافز الضریبیة

  

كثیر من یرى أن الحوافز الضریبیة لیست بذات أهمیة وأثر على اقتصادیات الدول،      

ستندون في آرائهم تلك إلى عدة كما لا یعتبرونها أداة فعالة في تنشیط وتوجیه الاستثمارات وی

  نقاط سنتناولها تباعا فیما یلي:

  2أولا: الحوافز الضریبیة أداة من أدوات إصدار الموارد دون جدوى

فالحوافز الضریبیة تعد برأي الكثیرین دافعا للتهرب الضریبي، وهذا الرأي یرتكز على       

  أسانید كثیرة نذكر منها:

  تعقید النظام الضریبي والإجراءات أ: الحوافز الضریبیة سبب في

فكثیرا ما یتجاذب هذه الحوافز عدة قوانین، وكنا قد لاحظنا ذلك عند استعراضنا لتجربة كل 

من مصر وسوریا، مما یجعلها مبعثرة مشتتة، ویرتب ذلك فوضى وعدم استقرار للمستثمر، 

وما یحمله  ،ي سیاق تطبیقهاوإرباك وتكلفة للإدارة التي تجد نفسها بحاجة لتعلیمات تفسیریة ف

إضافة للتكالیف التي ترتبها على  ،ذلك من مشكلات تتعدد باختلاف الحوافز المستخدمة

عاتق الإدارات الضریبیة والحكومات جراء تقییم شروط الاستفادة من الحافز وتقییم أثارها ، 

من الناحیة العملیة وما یثیره من صعوبة ولا سیما بالنسبة  للحوافز التي من الصعب تقییمها 

، ناهیك عن حالات من التهرب الضریبي جراء هذا التشتت والغموض  مثل (نقل التكنولوجیا)

                                                 
  .48-47، ص المرجع السابقد. عبد الكریم كامل أبوھان، د. ھاشم مرزوك الشمرى،  -1

   2- د/ منى محمود إدبلي، مرجع سابق ، صفحة 300، وما بعدھا.
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والثغرات ، لذلك فإن الاقتصادیین عموما یجمعون على أن بساطة النظام الضریبي وضوحه 

  یعد أحد أسباب فاعلیته والإذعان له من الآخرین.

  إلى التهرب الضریبيب : قد تؤدي الحوافز الضریبیة 

أو على صعید الشركات المتعددة الجنسیات  ،سواء على صعید المشروعات المحلیة     

التي لدیها المجال واسعا للتهرب الضریبي، ولا سیما في غیاب اتفاقات لمعالجة الازدواج 

الضریبي، لما تملكه من عدة فروع لها في العدید من الدول، لذا فهي قادرة عن طریق 

للصفقات المعقودة بین الشركات الأم والشركات الفرعیة أن تتهرب من  1تسعیر التحویليال

دفع الضرائب، حیث یمكن أن تستخلص أرباحها من البلدان المضیفة ذات الأسعار الضریبیة 

المرتفعة عبر صفقات ما بین الشركات بأسعار غیر حقیقیة لتنقل هذا الربح إلى شركة أخرى 

لات ضریبیة أكثر انخفاضا، أو التي تقدم حوافز ضریبیة أكثر ، أو الدول في دولة ذات معد

  المسماة بالجنات الضریبیة.

كما أن قیمة وجود الحوافز الضریبیة في دولة ما یرتبط بالوقوف على المعاملة الضریبیة     

ولة الأم لدولة الشركة الأم لإیرادات الخارجیة من الناحیة الضریبیة ، ففي حال لم تعترف الد

بهذه الحوافز التي تمنحها الدولة المضیفة للاستثمار، بحیث أنها تفرض الضریبة كاملة على 

الإیرادات المحققة في الخارج دون أن تمنحها ائتمانا ضریبیا، فالحافز یجرد من أي أهمیة 

 للمستثمر، ویعتبر وقتئذ بمنزلة خسارة للدولة المضیفة لیس إلا، وفي حال وجدت مثل هذه

الاتفاقیات فإن الإفادة من الحافز تتوقف على ما رصد في هذه الاتفاقیات من معاملة 

الدخول المتحققة في الخارج بحیث یصبح الإعفاء الممنوح لها في الدول المضیفة ذا قیمة 

  .2للمستثمر أولا

أن المزایا الممنوحة للمستثمر الأجنبي في صورة إعفاءات ضریبیة  3كما یرى بعضهم     

وخدمات أخرى من الكبر بحیث یتضاءل بجانبها أي عائد، فالدول النامیة تتسابق لجذب هذه 

الاستثمارات ولو بمزایا ضریبیة مبالغ بها، مما یزید المركز التفاوضي لهذه الشركات 

للحصول على أفضلها بكل المقاییس، ویقلل في الوقت ذاته من العائد الصافي الذي یحققه 

جة لخسارة عوائد ضریبیة كبیرة، ومصاریف تتعلق بتوفیر البنیة الأساسیة البلد المضیف نتی

لتلك المشروعات والطامة الكبرى عندما تعید هذه الشركات أرباحها التي تحققها هذه 

                                                 
، 1999، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف، والتنمیة الاستثمار الأجنبي المباشرالأونكتاد،   -1

  .1ص
  
  .145، ص مرجع سابقد/ عطیة عبد الحلیم صقر،  -2

  .182، ص مرجع سابق، ، السیاسات الدولیة في المالیة العامةد/ یونس البطریق
، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي المباشرة والتنمیة، مجلة مصر المعاصرةالاستثمارات الأجنبیة د. خلیل محرم خلیل،  -3

  .148، ص 1994، یولیو/ أكتوبر، 438-437والإحصاء والتشریع، القاھرة، السنة الخامسة والثمانون، العددان 
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الاستثمارات إلى دولها الأم، بدلا من إعادة استثمارها في الدولة المضیفة، وهذا ما یحدث 

  فعلیا في الكثیر من الأحیان. 

أن سیاسة الإعفاءات الضریبیة لیست السبب الرئیس في جذب  1وهناك من یرى     

النظم الضریبیة في بعض الدول    الاستثمارات ، ویؤیدون رأیهم باستعراض بعض

الجاذبة للاستثمار، كالولایات المتحدة الأمریكیة التي تنتهج نظاما ضریبیا متوازنا یتسم 

، وكذلك الصین التي اعتمدت سیاسة (السوق 2ت الاقتصادیةبالتغییر المتلائم مع المتغیرا

مقابل الاستثمار)، بدلا من (الإعفاء مقابل الاستثمار) معتمدة بشكل أساسي على میزاتها 

  المتعلقة بسعة السوق، أو الأیدي العاملة المدربة كجاذب الاستثمار.

عفاءات والحوافز الضریبیة وبالمقابل استعرضوا بعض الدول التي أغدقت العطاء المتعلق بالإ

دون أي جدوى تذكر، ومثال علیها جمهوریة مصر العربیة التي منحت إعفاءات مجزیة 

بموجب قوانین الاستثمار المتعاقبة، ومع ذلك معدل الاستثمارات لم یكن في تزاید بل في 

لها بنظم نقصان، وینادي هؤلاء بضرورة تجاوز سیاسة الإعفاءات الضریبیة المفتوحة، واستبدا

  حوافز لاستثمارات بعینها تقوم على المیزات النسبیة للدولة المعنیة.

  ثانیا : الحوافز الضریبیة مصدر لنتائج اقتصادیة غیر مرغوبة

فالحوافز الضریبیة قد تكون سببا في ظهور عدة اختلالات اقتصادیة في بنیان الدولة       

  نذكر منها:

قد تؤدي إلى تشویه خیارات المستثمرین باعتبار أنها سب في منح معاملة تفضیلیة لقطاع    

محدد أو نشاط معین على حساب آخر، ما یتنافى مع مبدأ العدالة ویعرقل من فاعلیة 

باتت  OECDالاقتصاد ویشوه المنافسة والنشاط الاقتصاي، لذلك نجد أن أغلب دول 

  .الحوافز تخفض وتقلص من استخدام هذه

كما أنها قد تكون سببا لتوجیه المستثمرین نحو صناعات جدیدة لا یملكون الخبرة الفنیة      

الكافیة لإدارتها. كما أن الإعفاءات العشوائیة وغیر المبررة، ولا سیما تلك الممنوحة 

ة للنشاطات غیر الإنتاجیة تعد سببا لتوجه رؤوس الأموال باتجاهها، حیث الأرباح الخالی

ودورة رأس المال الأسرع والأضمن، والابتعاد عن النشاطات الإنتاجیة، لذلك یرى البعض أن 

اللجوء لمثل هذه الإعفاءات السخیة وغیر القائمة على أساس عقلاني رشید، وعدم البحث 

عن الطرق والأسالیب الأكثر اقتصادیة ، سیكون سببا في قتل روح المنافسة وتكافؤ الفرص 

                                                 
مقارنة، مؤتمر دور الضرائب ، دراسة  لیست بالإعفاءات الضریبیة وحدھا تنمو الاستثمارات في مصرد. أشرف حنا میخانیل،  -1

  .55، ص 2004سبتمبر  26 -25في تنمیة الاستثمارات ، جمعیة الضرائب المصریة، القاھرة ، یومى  
  . 302ص  .مرجع سابقد/ منى محمود إدبلي،  -2
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ات القائمة، وتصبح بعض المشروعات هي المسیطرة على السوق لیس لأنها بین المشروع

  .1الأكفأ بل لأنها المدللة

وكنا قد أشرنا سابقا أن الحوافز الضریبیة ربما تأتي لتصحح تشوها في الكیان       

الاقتصادي جزاء النظام الضریبي المطبق، وهذا یجعلنا نقف برهة ونشیر لاعتقادنا أن أي 

یبي ربما ینجم عنه انحرافات غیر مقصودة من المشرع، فكثیرا ما یؤدي تطبیق نظام ضر 

القانون لظهور أمور لم تكن بالحسبان مهما كان المشرع دقیقا أو یقظا، لأن الاقتصاد عموما 

شبه النظام الضریبي بالثوابت، ونظام الحوافز نمن المفاهیم المتغیرة باستمرار، لذلك فإننا 

التابعة لمتغیرات الاقتصاد ككل، وأي انحراف أو تشویه تسببه، إنما هو كذلك بالمتغیرات 

ظاهریا، والحقیقة أنه أسلوب لتصحیح انحراف أو تشویه اقتصادي موجود فعلا، وهذا ما 

  یقرره الواقع الاقتصادي.

كما یرى بعضهم أن سیاسة الإعفاءات الضریبیة قد تدفع الدول إلى زیادة العبء     

على بقیة الممولین للتعویض عن النقص المتسببة به هذه الإعفاءات، أو قد تفرض  الضریبي

الدولة مقابل تلك الإعفاءات مزیدا من الضرائب غیر المباشرة، مما سیؤثر على تكالیف 

، ناهیك عن حالة 2الإنتاج ویؤثر سلبا على الحافز على الإنتاج وبالتالي على القدرة التنافسیة

  المستفیدین من الإعفاء.التذمر بین غیر 

وأخیرا من الآثار السلبیة لسیاسة الحوافز ولا سیما الإعفاءات تتعلق بفترة ما بعد انتهاء     

الإعفاء، إذ إن المستثمر سیحاول تعویض النقص في إیراداته جراء فرض الضریبة من جدید 

ر ولا سیما في غیاب بعد انتهاء مدة إعفائه عن طریق نقل العبء إلى المستهلك برفع الأسعا

الرقابة ، أو قد یحاول التهرب من ضریبة تشكل ضعفا نفسیا علیه قبل أن یكون ضعفا مالیا، 

  وهذا ما یجب أن تنبه له الحكومات.

لكل الأسباب السابقة یرى الكثیرون عدم فاعلیة الحوافز الضریبیة ولا سیما الإعفاءات      

یه البنك الدولي، الذي یرى أن الاستثمار المنتج في تحفیز الاستثمارات، وهذا ما أكد عل

یعتمد بالدرجة الأولى على استقرار ووضوح السیاسات الاقتصادیة المالیة عموما، وتوافر 

البنى التحتیة الملائمة لبناء مناخ استثماري صحي، ویمكن اعتبار سنوات الإعفاء غیر مؤثر 

ات ذات الأعمیة الحیویة للاقتصاد غالبا، ومن الممكن مده أو حتى قصره على الإعفاء

  القومي.

                                                 
  .304، ص  مرجعنفس  -1
،المؤتمر الضریبي السابع، ونشاط التصدیري، دور الحوافز في الإعفاءات في تشجیع النشاط الصناعي د/عبد الرسول عبد الھادي -2

  .2002تطویر النظام الضریبي في ضوء المتغیرات المعاصرة، مایو، 
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إلا أننا ومن خلال استعراضنا أراء كل من المؤیدین والمعارضین لهذه السیاسة نرى أن 

  ایجابیاتها أكثر من سلبیاتها.

منح الحوافز الضریبیة لتوجیه الإستثمارات  علىتعتمد الحكومة من خلال السیاسة الضریبیة 

قلل من الأثر الأولى على العوائد المالیة ، كما تعتبر وسیلة ت وتحفیزها ، بهذه الطریقة

متحفظة بید الحكومة ، وكثیرا ما یكون هذا الخیار متبعا في الدول الناشئة تنمویا ، حیث 

إنها تفضل إستخدام الإجازات الضریبیة والإئتمان الضریبي وحوافز من خلال قانون 

  ومة .الإستثمار تمنحها وفق أهداف الحكومة المرس

من خلال السیاسة الضریبیة لك فإن دراسة متأنیة یجب أن تسبق الإعداد لبرنامج الحوافز لذو 

، ولابد من إعادة نظر مستمرة لما تحققه هذه الحوافز في محاولة للإستغناء عن المتبعة 

 نتیجة عدم فاعلیتها ، حیثبعضها في إطار ما تحقق من نتائج سواء إیجابیة أو سلبیة 

  ، هذا ما یحقق بدوره جملة من الفوائد :  لأي دولة إتباع حوافز ثابتة لایمكن 

  تفادي تسرب العوائد عن طریق التخلص من الحوافز المفرطة والعمیقة .- 

تحقق مصلحة للمستثمرین ، فتحدث برنامج الحوافز وفق تغیر البنیان الإقتصادي یقدم قیمة - 

  حقیقیة للمستثمرین الجدد .

الحوافز الضریبیة مجرد بدائل ، حیث یمكن إستخدام اكثر من وسیلة بآن واحد ، كما إن إعتبار 

  هذا یتوقف على الهدف المبتغى .

       دور المستجدات العالمیة الحدیثة في التأثیر على السیاسة الضریبیة .وننتقل الآن لدراسة 
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  المبحث الثالث

  في التاثیر على السیاسة الضریبیة دور المستجدات العالمیة الحدیثة

  

یشهد العالم حالیا العدید من المتغیرات الدولیة التي یمكن أن یكون لها بالغ الأثر على مستقبل 

العلاقات الاقتصادیة الدولیة مما ینعكس على السیاسات الضریبیة التي یجب على الدول اتباعها 

  قتصادي الدولي.حتى یمكن المحافظة على استقرار ونمو النظام الا

ویقع على الدول النامیة ومنها الجزائر عبء تحدید السیاسة الضریبیة لتتفاعل مع المتغیرات 

  العالمیة وتخفض الأثار السلبیة الناتجة عنها بقدر الإمكان .

والجزائر لم تكن بمنأى عن تلك المتغیرات الجدیدة على الساحة الدولیة ، بل إنعكس ذلك على 

  ائري وقدرته ومرونته في مواكبة متغیرات السوق العالمیة . الإقتصاد الجز 

حیث توافر عددا من المتغیرات والتطورات الإقتصادیة في العقد الأخیر من القرن العشرین ، وهو 

  الأمر الذي إستدعى إعادة النظر في السیاسة الضریبیة .
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  المطلب الأول 

   الدولیة في الثأثیر على السیاسة الضریبیة دور العولمة والمؤسسات المالیة

تركز الدول العالم ومنها الجزائر في إقتصادیاتها على إكتساب وضعیة تنافسیة في الأسواق 

العالمیة ، من أجل ذلك لابد لها من إستیعاب مفهوم العولمة ومواكبة التطورات العالمیة التي 

لى السیاسة المالیة للدولة ومنها السیاسة الضریبیة تفرضها المؤسسات المالیة الدولیة في تاثیرها ع

  وهذا ما سنتعرض له من خلال الفروع التالیة :

  الفرع الأول

   العولمة وأثارها على الإستثمار في الجزائر

  

، التحول من النطاق القومي على النطاق العالمي أو الكوني .حیث أن العولمة  1تعني العولمة

وق النقد الدولي العولمة بأنها : " التعاون الاقتصادي المتنامي الإقتصادیة حسب مفهوم صند

لمجموع دول العالم والذي یحتمه ازدیاد حجم التبادل للسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود اضافة 

. فالعولمة  2إلى تدفق رؤوس الاموال الدولیة والانتشار المتسارع للتقنیة في أرجاء العالم كله"

ل في سهولة إنسیاب السلع والخدمات وعناصر الإنتاج ( الأفراد ورؤوس الاموال اللإقتصادیة تتمث

) ، وتتجلى في نشاط الشركات متعددة الجنسیات التي تتضخم وتتعدد أنشطتها في الإستثمار 

والإنتاج والنقل والتوزیع ، فالعالم بالنسبة لها سوق واحد ، وكذلك تتجلي في النمو المتسارع في 

ارة العالمیة وتدفقات الإستثمار الأجتبي المباشر ، وتقلص دور الدولة في النشاط معدلات التج

                                                 
یرى البعض إلى ضرورة التمییز بین العولمة والنظام الاقتصادي الدولي إذ أن العولمة (ھي إندماج أسواق العالم في حقول  -1 

وال والقوى العاملة والثقافات ضمن إطار من رأسمالیة حریة الأسواق وخضوع العالم التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأم
لقوى السوق العالمیة مما یؤدي إلى اختراق الحدود القومیة وإلى الأنحسار الكبیر في سیادة الدولة وأن العنصر الاساسي في ھذه 

  الظاھرة ھي الشركات الرأسمالیة الضخمة متخطیة القومیات).
  
( دون بلد ، مكتبة بستان المعرفة، الطبعة الأولى،العولمة السیاسیة وانعكاساتھا وكیفیة التعامل معھافضل الله محمد سلطح،  د/ -2 

  .11، ص 2000 نشر )



176 
 

الإقتصادي ، وإنتشار الخصخصة ، وتعاظم دور التكتلات الإقتصادیة ، وتزاید حجم عملیات 

  . 1الإندماج العالمي في إطار إقتصادیات الحجم الكبیر 

دود السیاسة الراهنة للدول إلى  أفاق ویعرفها محسن الخضیري على أنها حالة من تجاوز الح

  .2أوسع وأرحم تشمل العالم بأسره ومن ثمة فإن العولمة تأخذ جوانب عدیدة من بینها

 حریة حركة السلع والخدمات والأفكار. - 

 تحول العالم غلى قریة كونیة بفعل تیار المعلوماتیة. - 

 ظهور نفوذ وسیطرة الشركات متعددة الجنسیات. - 

 مستقلة عن الدول. ظهور آلیات جدیدة - 

 ظهور فكرة حقوق الإنسان. - 

والتي تتولي تنفیذها منظمة  3كما تهدف العولمة إلى تحریر التجارة في إطار إتفاقیة الجات 

التجارة العالمیة ، وتتمثل أهداف هذه الإتفاقیة في : " تشجیع التجارة الدولیة من خلال إزالة 

القیود والحواجز التي تعترض طریقها بهدف تحقیق سهولة الوصول إلى الأسواق ومصادر 

التوظیف الكامل ،  الموارد الأولیة ، تحقیق دخول قومیة متزایدة ، ضمان تحقیق مستویات

  المساعدة في رفع مستوى المعیشة " .

: " تخفیض التعریفة الجمركیة ،  4وفي سبیل تحقیق هذه الأهداف تستخدم الوسائل التالیة 

تخفیض إستخدام القیود الكمیة على الواردات ، حل المنازعات بین الدول الأعضاء سلمیا ، منع 

  .التمییز بین الدول في التجارة "

كست العولمة على الإقتصاد الجزائري من خلال محاولات مستمرة لإنعاش إقتصادها ، من إنع

خلال الإصلاحات الهیكلیة التي إعتبرت ضروریة للإنتقال إلى إقتصاد السوق ، ودخوله من بابه 

الواسع . وفي هذا الصدد یعتبر الإستثمار الأجنبي المباشر تاج العولمة الإقتصادیة من خلال 

  ت متعددة الجنسیات الشركا

ومن ثم أجرت الجزائر في السنوات الأخیرة إصلاحات إقتصادیة وقانونیة ، تجسدت من خلال  

 1993أكتوبر 05المؤرخ في  93/12قوانین الإستثمار والقوانین الضریبیة منها قانون الإستثمار 

خلال هذا النظام سنوات ، من  10. یمنح هذا النظام إعفاءات ضریبیة تتراوح بین سنتین إلى 

                                                 
  . 330منى محمود إدلبي ، صفحة  -1 
  .31/32، ص 2001، 1، مجموعة النیل العربیة،القاھرة ، طالعولمة الاجتیاحیةد/ محسن أحمد الخضیري،  -2 
،  1947، تمیزا لھا عن الغات  1994وتسمى بالغات  1993-1986تعد الجات إحدى إتفاقیات المتمخضة عن جولة الأرغواي  -3 

،  1994والذي یمثل الإتفاق الأصلي ، وتمخض عن ھذه الجولة أیضا إنشاء منظمة التجارة العالمیة للإشراف على تطبیق الجات 
،  2002،  الطبعة الأولي ، مكتبة الإشعاع ، مصر ،  لواردات والصادرات والتعریفة الجمركیةاأنظر د/ محمد مدحت عزمي ، 

  . 27صفحة 
  . 330، صفحة  مرجع سابقمنى محمود إدلبي ، -4 
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الذي یعكس السیاسة الإقتصادیة الحدیثة للجزائر . لم تعد الإدارة تتدخل في تحدید مجالات 

  الإستثمار المسموح بها ، وأصبحت الخطط الإقتصادیة غیر ملزمة .

على الرغم من الحوافز الممنوحة ، لم تحض الجزائر بثقة كبیرة خاصة من قبل المستثمرین 

ملیون دولار فقط وهي  5.3بلغ مجموع الإستثمارات العربیة فیها  1995 العرب ، ففي عام

    . 1إستثمارات سعودیة في مجال الخدمات 

إن دخول الجزائر في المنافسة الدولیة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر بدأ بشكل ملحوظ في 

أنها جعل المناخ بدایة التسعینات من خلال الإهتمام بتحسین العوامل التحفیزیة التي من ش

الإستثماري للجزائر محفزا للمستثمرین الأجانب ، فبدأ بالهیئات والتشریعات الصادرة في تلك الفترة 

كوكالة دعم وترقیة الإستثمار في الجزائر ومجموعة من القوانین تقدم التسهیلات اللازمة 

الإستثمار ومناخه وآلیات  للإستثمار الأجنبي في الجزائر والتعدیلات المتعاقبة على قانون تطویر

عمله ، والإصلاحات الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة المصاحبة لذلك ، كلها تثبت أن الجزائر 

تسعى جاهدة لتحسین العوامل التحفیزیة لجذب الإستثمار الاجنبي المباشر. تقییم وضعیة العوامل 

  التحفیزیة للجزائر من خلال مؤشر الحریة الإقتصادیة .

من  102، المرتبة  2008ما قامت به الجزائر من إصلاحات إحتلت الجزائر ، في سنة رغم 

نقطة ) ، وفي سنة  100نقطة ( علما ان المؤشر ب  55.7شملها المؤشر ب  157بین 

نقطة أي بتحسن  56.6دولة و ب  183من بین  107جاءت الجزائر في المرتبة  2009

ة الإقتصادیة بالجزائر أقل من المعدل الدولي والإقلیمي طفیف أقل من نقطة واحدة . وتبقى الحری
2  .  

  

  الفرع الثاني

   دور المؤسسات المالیة الدولیة في التاثیر على التنمیة الإقتصادیة في الجزائر

  

أصبح من المعروف أن النظام الإقتصادي العالمي الجدید یتكون من ثلاثة مؤسسات إقتصادیة 

الدولي ، البنك الدولي للإنشاء والتعمیر ، ومنظمة التجارة العالمیة ، عالمیة هي : صندوق النقد 

فصندوق النقد الدولي یختص بإدارة السیاسة النقدیة ، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر یختص 

بإدارة السیاسة المالیة ، ومنظمة التجارة العالمیة تختص بإدارة السیاسة التجاریة العالمیة ، حیث 

لمؤسسات على ضبط ومراقبة السیاسات النقدیة والمالیة والتجاریة ، فضلا عما توفره تعمل هذه ا

                                                 
فحة ، ص 1998، الطبعة الأولى ، دار المدى للثقافة والنشر ، سوریا ،  أزمة المالیة الخارجیة في الدول العربیةصباح نعوش ،  -1 

154 .  
     //:org www.heritagehttp .،  2009تقریر الحریة الإقتصادیة  - 2 



178 
 

من إزالة القیود والعقبات المعرقلة للنشاط الإقتصادي بین مختلف دول العالم ، للتعرض 

للسیاسات الاقتصادیة من وجهة نظر المؤسسات المالیة الدولیة لا بد أولا من التعرض لهذه 

  ن التعریف والأهداف:المؤسسات بشيء م

  : وأثره في تمویل التنمیة FMI1أولا : صندوق النقد الدولي 

بدأ یتكون مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة ، حیث یعتبر القائم على إدارة النظام النقدي الدولي ، 

وهو أحد المؤسسات الإقتصادیة المكونة للنظام الإقتصادي العالمي ، یمكن التعرف على نشأته 

  على مهامه وموارده من خلال ما یلي : و 

  تطور صندوق النقد الدولي :

) من مؤسسات الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقیة FMIیعتبر صندوق النقد الدولي (

)Bretton Woods) المنبثقة عن الاجتماعات التي عقدت في ولایة (New Hamchir (

  .1944بالوةلایات المتحدة الأمریكیة عام 

م ، ترتكز اهدافه في تعزیز التعاون النقدي الدولي بما یكفل  1947وبدأ مزاولة نشاطه في عام 

تحقیق الإستقرار النقدي وسعر الصرف وتیسیر نمو التجارة الدولیة ، وتصحیح الإختلال في 

  .2میزان مدفوعات دول الأعضاء 

  التالیة : لكي یحقق صندوق النقد الدولي أهدافه ، فإنه یقوم بالوظائف 

یذكر مجموعة من الخبراء بشأنه:" الدور الرئیسي لصندوق النقد الدولي هو دور استراتیجي 

بالدرجة الأولى ویتعلق بالسیاسات المالیة والنقدیة، والعمل على وضع القواعد والسیاسات المالیة 

ذلك یستهدف للدول المتعثرة بما یكفل إعادة هیكلة اقتصادها وترتیب أولویاتها. وفي سبیل 

الصندوق تنظیم حركة مدفوعات الدول الأعضاء، والرقابة على عملائها وعلى سیاساتها المالیة 

  والنقدیة التي قد تؤثر على حركة التجارة الخارجیة استیرادا وتصدیرا.

إن الشغل الشاغل لصندوق النقد الدولي، هو اقرار سیاسات مالیة الهدف منها خفض العجز في 

عامة من خلال اتجاهین متوازنیین ومتزامنین، أولهما خفض الانفاق العام، والثاني زیادة الموازنة ال

الإیرادات العامة بجانب اقرار سیاسات نقدیة الهدف منها اتباع سیاسة انكماشیة تعمل على الحد 

من الطلب الكلي الفعال. ومن الأدوات التي تستخدم في ذلك السقوف الائتمانیة للبنوك، ورفع 

عدلات الفائدة، وإصدار أذون الخزانة، وتحریر وتوحید سعر الصرف في سعر واحد واقعي م

                                                 
1 - FMI Fonds Monétaire Internationd 

، الطبعة الأولى ، مكتبة  التحدیات المستقبلیة للتكتل الإقتصادي العربي ، العولمة والتكنلات الإقلیمیة البدیلةإكرام عبد الرحیم ،  -2 
  . 138، صفحة  2002مدبولي ، القاھرة ، 
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ناشئ عن تفاعل العرض والطلب، وتحریر التجارة الخارجیة مع اتاحة دور متعاظم للقطاع 

  . 1الخاص في ظل آلیات العرض والطلب"

  ثانیا : مجالات تدخله : 

  2مجالات التعدیل الهیكلي  -أ

طلب مساعدة صندوق النقد الدولي عندما تواجه مشاكل في میزان المدفوعات تلجأ الدول إلى 

وتكون هذه المساعدة في شكل قروض وتوصیات مالیة ضمن برنامج على أن تتضمن معاییر 

لتقییم الأداء الذي یتوقف علیها حصول الدولة على الاعتمادات المالیة الموجودة لتنفیذ البرنامج، 

نیة كل ستة أشهر بعملیة التقییم ومعرفة مدى التزام الدولة ببنود البرنامج ویوفد الصندوق بهیئة ف

  المتفق علیه. وإن أهم محاور الإصلاح الهیكلي یعتمد على أربع محاور:

  اصلاح مؤسسات القطاع العام ومنها:-1

تخفیض النفقات الجاریة للحكومات والهدف من خلال هذا الإجراء تعبئة الموارد العمومیة - 1-1

واستعمالها بطرق مثلى في تغطیة الالتزامات العمومیة كتجمید الاجور والمرتبات، تخفیض من 

  عدد عمال القطاع العام.

تغییر سیاسة التشغیل المططبقة، كما یجب تجمید كل أنواع الاعانات والدعم للموارد الغذائیة 

  د عن آلیات التمویل الداخلي.والطاقة وإعطاء الاهتمام بالاستثمارات العائدیة والجدیدة والابتعا

اصلاح النظام الضریبي إلى تطبیق الضریبة على الدخل الإجمالي على الاجور مع زیادة - 1-2

الاشتراكات الموجهة إلى الضمان الاجتماعي ، رفع الضرائب على دخول المؤسسات وتغییر 

لضرائب العقاریة قیمة الضرائب على الارباح مما یتناسب والاصلاحات العامة كما یجب رفع ا

والأملاك المدینة، رفع الرسوم على المنتجات البترولیة وعلى مختلف المبیعات مع تشجحیع 

  التخفیف أو حذف بعض رسوم الاستیراد كما یجب تطویر إدارة الضرائب لتعبئة الموارد الأكثر.

عمومیة تهدف سیاسة صندوق النقد الدولي إلى تحسین الاداء الاقتصادي للمؤسسات ال - 1-3

بتطویر انتاجها وهیكل أسعارها وإعطاء الأولویة للقطاع الخاص باعتباره صاحب الكفاءة 

الاقتصادیة في استخدام الموارد وذلك عن طریق تصفیة وغلق المؤسسات العاجزة أو 

خصخصتها أو فتح رأسمالها إلى المشاركة الخاصة في اسهامها وتحسین مقاییس التسییر 

ن المؤسسات التابعة للقطاع العام تتمیز بالعجز العام وعلیه لابد من إحداث والمراقبة العامة لأ

التغییرات العمیقة من الاستقلالیة والخصحصة وتصفیة المؤسسات المفلسة  وتقلیص تدخل الدولة 

  في الانشطة الإنتاجیة وترشید الدعم لها.

                                                 
، دار الكتاب الحدیثة التطورات العالمیة في الاقتصاد الدولي النظریة العامة للمناطق الاقتصادیة الحرةد/ محمودي مراد،  - 1 

  .113، ص 2002الجزائر، 
، 489، مجلة مصر المعاصرة، العدد ن خلال البرنامج التعدیل الھیكليصندوق النقد الدولي للجزائر م وصفةأ/ مداني بن شھرة،  -2 

  .80-79- 78، ص 2005، القاھرة مصر، 2005السنة السادسة والتسعون، یولیو 



180 
 

  الإصلاحات النقدیة والمالیة:   - 2

التي تعاني من اختلالات هیكلیة وجود نظام تشریعي وتنظیمي من ممیزات اقتصادیات الدول 

للنظام المالي لا یتماشى مع التطورات المرفقة لسیاسة الإصلاحات لذلك فإن برنامح التعدیل 

  الهیكلي یحتوي على:

تعبئة مدخرات المجتمع وتوجیهها نحو أكثر أنواع الاستثمار وخاصة الاستثمارات الخاصة - 2-1

نبیة، والتوافق بین تحریر القطاع المالي وأدوات المراقبة النقدیة وذلك بسن مجموعة المحلیة والأج

  من التشریعات تنظم حركة رؤوس الاموال المحلیة والأجنبیة من أجل الاستثمار الاجنبي.

تحسین نظام الأجهزة المصرفیة وإدخال إصلاحات  عصریة بحیث تخلف میكانیزمات  - 2-2

ومقیاس العالمیة على أن هذه الغصلاحات تمس الاستقلال الذاتیة للبنوك تحویلیة جدیدة تتماشى 

المركزیة مع تعزیز المنافسة في النظام المصرفي واستخدام أنظمة جدیدة متطورة لاسواق المال 

  والأوراق المالیة لان هذه الاخیرة تؤثر على النشاط الاقتصادي من خلال خلف للسیولة النقدیة.

  مدفوعات:إصلاح نظام ال - 3

إن المحور الاساسي لسیاسات التعدیل الهیكلي هو نظام میزان المدفوعات وهو سجل نظامي 

وكامل للصفقات الاقتصادیة التي تتم بین المقیمین في بلد معین والمقیمین في بقیة دول العالم 

دفوعات خلال فترة زمنیة معینة هي سنة في العادة ، كما یقصد بالتوازن الاقتصادي لمیزان الم

الحالة التي تتكافا في ظلها الغیرادات التي تتحصل للدولة عن صادراتها من السلع والخدمات 

والتحویلات الرأسمالیة طویلة الأجل إلى الخارج. وأن العجز في میزان المدفوعات یعني أن الدولة 

العجز ىثار  تكون مدینة للخارج بمقدار ذلك العجز وبذلك هي في تعبئة لغیرها باستمرار ولهذا

اقتصادیة واجتماعیة من فقدان لقیمة البلد المدین، وانخفاض الطلب على عملتها، ضعفها بین 

الدول، انهیار السمعة الاقتصادیة للبلد بین المؤسسات المالیة والدولیة، كل هذه الآثار لها 

لخ، نتیجة لتغطیة انعكاسات على التنمیة الاقتصادیة ، حجم الاستثمار ، زیادة معدلات البطالة..ا

العجز عن طریق الموارد المالیةالخارجیة، غن تصحیح الاختلال في میزان المدفوعات یتطلب 

إجراء تغییرات في نظام الاسعار ونظم الصرف ، احتیاطات الصرف، وتغییر السلوك 

  الاستهلاكي وتحسین منظومة القوانین لتسییر وهیكلة المؤسسات.

  اصلاح سیاسة الاسعار: - 4

شروط الصندوق النقد الدولي الوصول غلى أسعار تنافسیة حقیقیة من خلال تحریرها داخلیا  من

وخارجیا على أن  تكون الاسعار العالمیة هي المرجعیة لهذه الاسعار وأن أغلبیة الدول النامیة 

 تعاني من ظاهرة الدعم الكامل أو الجزئي لكثیر من مواد الاستهلاك المباشر او السلع الوسطیة

  لذلك فغن برنامج التعدیل الهیكلي یوصى بالتدابیر التالیة:

  رفع الدعم لاسعار المنتجات الطاقویة. - 4-1
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  التخفیض التدریجي للاعانات الممنوحة لاسعار السلع والخدمات. - 4-2

  * إلغاء كل اشكال الدعم المباشر أو الغیر المباشر لاسعار السلع الزراعیة وتحریرها.4-3

  اسعار والخدمات وخاصة في مجال النقل والمواصلات والاتصالات.تحریر  - 4-4

  تحریر التجارة الخارجیة: - 5

یسعى صندوق النقد الدولي إلى تشجیع التجارة الخارجیة بواسطة آلیات سعر الصرف وغزالة 

العقبات أمام النفقات السلعیة والخدمات وذلك تماشیا مع أهداف منظمة التجارة العالمیة لذلك 

  التالیة: برنامج التعدیل الهیكلي یوصى بالإجراءات فغن

إنهاج سیاسة أسعار الصرف تتماشى والإصلاحات بشكل عام بحیث أن سعر الصرف  - 5-1

له دور في تثبیت العجز في میزان المدفوعات ویرى الصندوق أن العدید من البلدان التي عانى 

تحكمیة لا تعكس حالة السوق، وهذه من العجز تقوم بتحدید اسعار صرفها بطریقة حكومیة و 

الاسعار عادة یكون مغالیا فیها، فهي بالتالي تؤدي إلى ضیاع القدرة التنافسیة لمنتجات البلد في 

الاسواق العالمیة نظرا لارتفاع أسعارها، الأمر الذي یعرقل القدرة على التصدیر، وتشجیع ظهور 

وشراء العملة الوطنیة وتكون لها سعرین، السعر السوق السوداء أو الموازنة التي تتعامل في بیع 

المعلن من قبل الجهات الرسمیة وسعر السوق غیر الرسمیة كما أن المغالاة في قیمة العملة، 

  یؤدي إلى هروب رؤوس الاموال للخارج بعد تحویلها إلى نقد أجنبي في السوق السوداء.

الصندوق النقد الدولي إلى إجراء في وتقلل من الاستثمار الأجنبي في داخل البلد لذا یوصى 

تخفي العملة الوطنیة من اجل توحید سعر الصرف في السوق الرسمیة والموازنة إلا أن عملیة 

التخفیض لها آثار على الصادرات والواردات وكذلك تدفق رؤوس الاموال والتحویل الخارجیة، 

  دریجیا.لذلك لا بد من اتباع سیاسة التخفیض من قیمة العملة ویكون ت

تحدید قائمة السلع الخاضعة للحمایة الجمركیة ومع رفع كل القیود والتي من شأنها تعیق  - 5-2

  حركة سیر الواردات.

اتباع سیاسة غصلاح التعریفات الجمركیة وتركها تلعب دور حمایة الاقتصاد على ان یتم  - 5-3

  تخفیضها حتى تتناسب مع المعدلات الدولیة وفق اتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة. 

إلغاء كل الاشغال التنظیمیة التشریعیة التي من شأنها الحد من حریة التجارة الخارجیة  - 5-4

  ك بالتدرج.ویكون ذل

  والتنمیة الإقتصادیة :    BIRD1ثانیا : البنك الدولي للإنشاء والتعمیر

                                                 
1 - BIRD Bonque Internationd pour Reconstruction et le Développement. 
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إلى جانب  - یعتبر أحد اعمدة النظام الاقتصادي الدولي الذي ظهر بعد الحرب العالمیة الثانیة

وهو یهدف إلى تنمیة وتعمیر أقالیم دول الاعضاء من خلال انتقال  - صندوق النقد الدولي

  ل وتشجع الاستثمارات فیها وتحقیق النمو المتوازن للتجارة الدولیة.رؤوس الاموا

  تطور البنك الدولي للإنشاء والتعمیر :  -أ

م ، حیث أن الإختلالات في موازین  1944ظهر من خلال مؤتمر " بریتون ودز " عام 

ته المدفوعات وبالذات طویلة الأجل ، ما یجعل مهمة الصندوق قاصرة على معالجتها ، لأن مهم

مرتبطة بالإختلالات المؤقتة ذات طبیعة قصیرة الأجل ، لهذا تم إنشاء البنك الدولي حتي یتولي 

معالجة تلك الإختلالات عن طریق المساعدة في توفیر الموارد اللازمة للإستثمار المتمثل بإقامة 

  . 1 1946جویلیة  25المشروعات ، وبدأ البنك عمله رسمیا في 

  ة طبیعة عمله:البنك الدولي وماهی- ب

یعتبر البنك الدولي مصدرا مهما لتقدیم المساعدات المالیة والفنیة للبلدان النامیة في جمیع انحاء 

العالم. ویساعد البنك الدولي حكومات البلدان النامیة على تخفیض أعداد الفقراء عن طریق توفیر 

ة النطاق من المشروعات، الاموال والخبرات الفنیة التي یحتاجون إلیها لصالح مجموعة واسع

كمشلروعات التعلیم والرعایة الصحیة والبنیة الاساسیة والاتصالات وإصلاحات  الأجهزة 

الحكومیة، وأغراض أخرى كثیرة . ویتفرع عن البنك الدولي للإنشاء والتعمیرهیئات ومؤسسات 

فیض اعداد الفقراء ترتبط احداها بالاخرى بصورة وثیقة، وتتعاون معا لتحقیق الهدف المتعلق بتخ

وتتمثل في: البنك الدولي للإنشاء والتعمیر والمؤسسة الدولیة للتنمیة، ومؤسسة التمویل الدولیة 

)IFC) والوكالة الدولیة لضمان الاستثمار ،(MIGA والمركز الدولي لتسویة منازعات ،(

   )ICSIDالاستثمار (

  ثالثا : تأثیر المؤسسات المالیة على الإقتصاد الجزائري : 

حققت الجزائر في إطار التنفیذ برنامج تثبیت الإقتصاد الكلي والتصحیح الهیكلي التي تقوم بها 

بمساندة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . كما نجحت الجزائر في تثبیت  1994منذ عام 

تقلبات أسعار النفط ، ورافق ذلك التقدم في الإصلاحات الهیكلیة  إقتصادها الكلي على الرغم من

  التي أرست الأساس اللازم لإستئناف النمو الإقتصادي .

، قام مجلس المدیرین التنفیذیین في البنك  2003یونیو  12كما نجد مساعدة البنك الدولي ، في 

 2005أغسطس  9، وجرى في  الدولي بمناقشة إستراتجیة المساعدة القطریة الخاصة بالجزائر

  رفع تقریر عن التقدم المحرز في تنفیذها إلى المجلس .

                                                 
  . 310 – 309، صفحة  2001سسة الوراق ، الأردن ، مؤ العلاقات الإقتصادیة الدولیة ،د/ فلیح حسن خلف ،  -1 
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 2004/2006وإستهدفت مساعدات مجموعة البنك الدولي إلى الجزائر خلال فترة السنوات 

مایلي : تدعیم إستقرار المالیة العامة وإیرادات النفط ومشتقاته من اجل بناء الأساس اللازمة 

غزالة القیود المعیقة للنمو الذي یتصدره القطاع الخاص ، لا سیما تلك التي  لإستمرار النمو ،

تؤثر في بیئة الأعمال التجاریة ، ومؤسسات الأعمال الصغیرة والمتوسطة ، والقطاع المالي ، 

وتنمیة البنیة الأساسیة ، مساندة جهود الحكومة لوضع وتنفیذ إستراتیجیة تستهدف تحسین تقدیم 

  الخدمات .

سرشد المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للجزائر بثلاثة مبادئ : الإنتقائیة من خلال وت

الإنخراط في عدد محدود من المجالات ، والإستخدام الإنتقائي لأدوات البنك الدولي ، النهج 

تبادل المستند إلى البرامج والذي یركز على نقل المعرفة وبناء القدرات ، والشراكات والتواصل و 

  المعارف .

، قررت السلطات الجزائریة إجراء خفض كبیر في دیونها الخارجیة ، وعدم  2005وفي عام 

الإعتماد على كافة صور التمویل الخارجي ( بما في ذلك التمویل الذي تقدمه المؤسسات المالیة 

ن البتك الدولي الدولیة ) للمشاریع الجدیدة . یذكر انه لم تتم الموافقة على ایة قروض جدیدة م

 95حین تمت الموافقة على المشروع الثاني للعمل في المناطق الریفیة  2003منذ السنة المالیة 

ملیون دولار والمشروع المعني بمعالجة ضعف المناطق الحضریة أمام الأخطار الطبیعیة ( 

فیذ وهو ، لم یكن هناك سوى مشروع واحد قید التن 2008مارس  ىملیون دولار ) . وحت 88.45

ملیون دولار ، ومن المقرر إغلاقه في  18.4مشروع تحدیث نظام الموازنة بصافي إرتباط یبلغ 

. وفي ضوء إرتفاع عائدات النفط الجزائریة والقرار بتخفیض الإقتراض الخارجي ،  2009فبرایر 

طة طلبت الحكومة من البنك الدولي أن تقتصر مساندته إلى الجزائر بشكل أساسي على الأنش

  .1التحلیلیة والإستشاریة والمساعدات الفنیة 

  

  الفرع الثالث

   الأزمة المالیة العالمیة وتداعیاتها

  

مما لا شك فیه أن اصل الأزمة هو التنظیم الحالي للإقتصاد العالمي ، هي أزمة شاملة أي أزمة 

ي ، لكن الأزمة نظام الرأسمالي ككل ومن الخطأ تجزئة الأزمة الحالیة وحصرها في الجانب المال

  إنعكست على باقي الأنشطة الأقتصادیة .

  

                                                 
   موجز إعلامي بشأن الجزائرالتقدم المحرز في عملیة التنمیة ،  - 1 
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بالرغم من عدم وجود تعریف محدد للأزمة المالیة ، إلا ان معظم أولا : مفهوم الأزمة  : 

التعاریف المقدمة لها تتفق على كونها إختلالا عمیقا وإضطرابا حادا ومفاجئا في بعض التوازنات 

الإقتصادیة یتبعها إنهیار في المؤسسات المالیة ومؤشرات أدائها ، ویمتد ذلك كله إلى القطاعات 

  . 1الأخرى 

  : زمة أسباب الأ 

: یرجع للظرفیة الإقتصادیة العالمیة المتمیزة بإرتفاع مستمر للأرباح لكن  التفسیر الأول  -أ

لا تقابلها إستثمارات منتجة من شأنها الإستجابة للحاجیات الإجتماعیة الإنسانیة . هذه 

الأرباح المفرطة توجه نحو الأبناك والأسواق المالیة ، من جهة ، غلى توسیع المجال 

رافي للمالیة في ظل العولمة وأصبح العجز البنیوي للإقتصاد الأمریكي یمول من الجغ

 .طرف باقي دول العالم 

ومن جهة أخرى إلى المزید من البطالة وهشاشة الشغل والتفاوتات الإجتماعیة ، فهذا الكم الهائل 

الإستثمار المنتج  من الربح الغیر مستثمر إجتماعیا هو الذي یغذي المالیة العالمیة ، تراجع إذن

  وإرتفاع الإستثمار المالي بشكل كبیر خلال العقود الاخیرة .

فأصل الأزمة هو الفارق المتزاید ما بین الحاجیات الإجتماعیة للإنسانیة وخاصیات الرأسمالیة 

بتعبیر أخر ، الطلب الإجتماعي للسلع لا یتم إنتاجه باكبر مردودیة والراسمالیة لا تنتج إلا ما هو 

  كثر مردودیة كالتكنولوجیات الحدیثة وما شبهها .أ

  :  التفسیر الثاني : النموذج الأمریكي للنمو- ب

تعیش الولایات المتحدة الأمریكیة على إیقاع عجزین بنیویین : عجز تجاري خارجي وعجز 

داخلیا ، الإدخار الداخلي ، وفي كلتا الحالتین تلعب المالیة دورا رئیسیا في تدبیر هذه اللاتوازنات 

المالیة ادت إلى نمو المدیونیة خاصة في أسواق الرهن العقاري وخارجیا تتجلى مهمتها في 

  الحفاظ على توازن المیزان التجاري .

  التفسیر الثالث : القروض العقاریة : -ج

كانت قروض الرهن العقاري المخاطرة بمثابة السبب الرئیسي والمباشر لحدوث الأزمة ، وهي 

 30على العائلات الأمریكیة دون التاكد من قدرتها على السداد ولمدة قد تصل إلىقروض توزع 

سنة ، السنتین أو الثلاث سنوات الاولى تكون بسعر فائدة ضعیف ، یلیها تفاوض أو تداول حول 

أكثر من السعر الأصلي ، وهي أیضا  %40ثم إلى  % 25سعر الفائدة أعلى وصل إلى 

قروض یتحكم فیها السماسرة ، ویعیدون بیعها إلى أبناك الأعمال بعد تحویلها إلى سندات مالیة 

تباع وتشترى حتى خارج الولایات المتحدة الأمریكیة عبر تقنیة تجمیع القروض في مؤسسة واحدة 

                                                 
، ورقة مقدمة في إطار مؤتمر الازمة العالمیة وكیفیة علاجھا من منظور  أسباب الأزمة المالیة وجذورھاد/ الجوزي جمیلة ،  -  1

 . 01، صفحة  2009مارس  13/14النظام الإقتصادي الغربي والإسلامي ، جامعة الجنان ، طرابلس ، لبنان ، 
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ركات للإستثمار في دول مختلفة .ومع ، مع تنویع السندات لتفادي الأخطار ، ثم بیعها إلى ش

ظهرت بوادر الأزمة ، فلم تعد لا العائلات الأمریكیة  2006إنخفاض قیمة العقار منذ خریف 

   1قادرة على سداد دیونها ولا الأبناك بإستطاعتها إسترجاع أموالها .

    ثانیا : أثار الأزمة المالیة على الإقتصاد الجزائري : 

یتها من اجل النمو بذلت مجهودات جبارة طیلة العشریة الحالیة من اجل الجزائر في إستراتیج

جذب الإستثمار الاجنبي إلا انه مع إنتشار الازمة الحالیة وإنحصار رؤوس الاموال فقد جمد 

معظم المستثمرین الكبار من غنتشارهم في الخارج وبالتالي ستعرف معظم المشاریع المشتركة 

 . 2جمودا لم تعرف مدته بعد 

مما لاشك فیه أن الإقتصاد الجزائري كغیره من الإقتصادیات العالمیة سوف یتأثر بالأزمة 

  العالمیة المالیة ، وإن كان بنسبة أقل مقارنة بالدول الأخرى وذلك للأسباب التالیة : 

 عدم وجود سوق مالیة بالمعنى الفعلي في الجزائر . - 

مع البنوك العالمیة بالشكل الذي یؤثر عدم وجود إرتباطات مصرفیة للبنوك الجزائریة  - 

 علیها .

إنغلاق الإقتصاد الجزائري بشكل نسبي على الإقتصاد العالمي ، ذلك أن الإنتاج  - 

الجزائري لا یعتمد على التصدیر بإستثناء المحروقات وذلك ما یجعله في مأمن من أي 

صادرات قد تتأثر كساد قد یصیب الإقتصاد العالمي والكثیر من الدول التي تعتمد على 

 بالركود والكساد في الدول المستهلكة لمنتجاتها .

إعتماد الحكومة الجزائریة على موازنة بسعر مرجعي یقل كثیرا عن أسعار السوق وهذا  - 

 ما یجنبها أي إنعكاسات في حالة إنخفاض أسعار البترول .

ا على بعض الجوانب في رغم الاثر غیر المباشر للأزمة العالمیة ، إلا أنه قد إنعكست إیجاب

  الإقتصاد الجزائري وتمثلت في :

إنخفاض أسعار العدید من السلع في السوق العالمیة ، فكما یؤدي نمو الإقتصاد العالمي  - 

إلى زیادة أسعار السلع فركوده یؤدي إلى إنخفاض أسعار السلع في السوق العالمیة ، 

 للإقتصاد على الامد القریب .وبإعتبار الجزائر بلد مستورد للسلع فالأزمة نافعة 

إنخفاض تكالیف مواد الإنتاج قد یخلق دینامیكیة في الإقتصاد ، ومثال إنهیار أسعار  - 

الحدید ساعدت قطاع العقار في الجزائر على النهوض بعد تعثره إثر إرتفاع اسعاره في 

 السوق العالمیة .

                                                 
، مأخذ من موقع أتاك لبنان  غربيالأزمة المالیة العالمیة وتداعیتھا الإنعكاساتھا المحتملة على الإقتصاد الممیمون الرحماني ،  -1 

  . 10/10/2009الجمعیة اللبنانیة في 
، ورقة مقدمة في إطار مؤتمر الازمة العالمیة وكیفیة علاجھا من  الازمة المالیة العالمیة وإنعكاساتھا وحلولھاد/ الداوي الشیخ ،  -  2

 .15، صفحة  2009مارس  13/14لبنان ،  منظور النظام الإقتصادي الغربي والإسلامي ، جامعة الجنان ، طرابلس ،
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 المحروقات في الإنهیار .إختلال التوازنات المالیة الكبرى إن إستمرت أسعار  - 

الركود الإقتصادي سیؤدي إلى إفلاس الكثیر من الشركات والمؤسسات عبر العالم ،  - 

وبقاء بعض الشركات الكبرى یؤدي إلى إحتكار السوق العالمیة وبالتالي رفع الأسعار 

 مجددا .

 .1الازمة الإقتصادیة قد تحد من الإستثمارات الخارجیة  - 

 

 

 

 

  المطلب الثاني

  التغیرات في المستجدات العالمیة وتأثیرها على السیاسة الضریبیة

  

والمقصود هنا التحول من وضع إلى وضع آخر مختلف عن الوضع السابق في مرتكزاته      

وأدواته وتوجهاته ، من الاعتماد على التخطیط الشامل المركزي إلى السوق الحر ، من القطاع 

هات إشباع حاجات عامة واجتماعیة ومحلیة إلى إشباع العام إلى القطاع الخاص ، من توج

الطلب والحاجات الفردیة والخارجیة ، وذلك یجرى في ظل مجموعة من المستجدات العالمیة لعل 

  في مقدمتها المنافسة الدولیة في مجال التطور العلمي والتكنولوجي للإنتاج والتجارة.

ن الساحة الدولیة ،  وهو الأمر الذي استدعى والجزائر لم تكن بمبادئ عن التغیرات الجدیدة ع

إعادة النظر في مختلف السیاسات الضریبیة وأهم ثلاث تطورات لها أثر على السیاسة الضریبیة 

في الجزائر. وهنا سوف نتعرض في هذا المطلب لأهم المتغیرات الاقتصادیة الدولیة والتي 

السیاسة الضریبیة من خلال الفروع  فرضت نفسها على ساحة الاقتصاد الجزائري وأثرها على

  التالیة:

  الفرع الأول: اتفاقات منظمة التجارة العالمیة ودورها في التأثیر على السیاسة الضریبیة.

  الفرع الثاني: دور الشركات دولیة النشاط في التأثیر على السیاسة الضریبیة.

  سة الضریبیة.الفرع الثالث: دور التجارة الالكترونیة في التأثیر على السیا

  

  

                                                 
، ورقة مقدمة في إطار مؤتمر الازمة العالمیة وكیفیة  الأزمة المالیة العالمیة وأثرھا على الإقتصادیات العربیةد/ فرید كورتل ،  -  1

 . 17- 16، صفحة  2009مارس  13/14علاجھا من منظور النظام الإقتصادي الغربي والإسلامي ، جامعة الجنان ، طرابلس ، لبنان ، 
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  الأول الفرع

  دور إتفاقات منظمة التجارة العالمیة في التاثیر على السیاسة الضریبیة

  

فرضت على صانعي السیاسة الضریبیة العدید من المبادئ الناتجة على إتفاقیات منظمة التجارة 

منها تقلیص التعریفة الجمركیة ، كما الزمتها بالعدید من الضوابط وردت في إتفاق  1العالمیة

  الإستثمار المتصل بالتجارة .

تقوم إتفاقیات إتفاقات منظمة التجارة العالمیة على ثلاثة مبادئ تأثر على السیاسة الضریبیة وهي 
2:  

والمقصود بالقیود الجمركیة تحریر التجارة الدولیة من القیود الجمركیة وغیر الجمركیة ،  - 

الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة ، حیث تلتزم الدول الموقعة 

على إتفاقیة منظمة التجارة العالمیة بالعمل على إزالة القیود الجمركیة وغیر الجمركیة أو 

م كل الدول على الأقل تخفیضها ، ویتم ذلك من خلال المفاوضات متعددة الأطراف تض

الأعضاء الموقعة على إتفاقیة ، وتتم من حیث المبدأ على أساس التبادلیة ، یعني أن ما 

                                                 
لقد برزت فكرة إنشاء منظمة للتجارة الدولیة لأول مرة،ضمن مؤتمر ھافانا الاقتصادي. وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة قد أعدت 1 

(*). على غرار ظھور مؤسسات بریتون وودز.  GAAT، وذلك قبل عمل منظمة 1945مشروعا لإنشاء منظمة دولیة للتجارة سنة 
  ولكن ھذا المشروع لم یكتب لھ النور في حینھ.

. وبمرور الوقت وتشعب عملیات التجارة  1إلى مواقف الدول من ذلك القرار 1947ویرجع فشل قیام منظمة التجارة العالمیة في عام 
نشاء منظمة للتجارة الدولیة. وبرز ذلك بشكل واضح أثناء مفاوضات الدولیة وتطورھا، تعالت الأصوات وأصبح الأمر أكثر إلحاحا لإ

  . )1993- 1986جولة الورغواي (
 1993من الجولات الأخیرة وأطولھا مدة في إطار اتفاقیة الجات، وقد انتھت في سنة  1993-1986تعد جولة الأورغواي       

حل اھتمام الجات سابقا وخاصة المفاوضات حول المنتجات الزراعیة بمراكش، وقد تم في ھذه الجولة التعرض إلى قطاعات لم تكن م
وقطاع المنسوجات والملابس الجاھزة وقطاع الخدمات وأخیرا موضوع الملكیة الفكریة ، وھذه الجولة في الإطار الأساسي لنشوء 

لمزید أنظر : عبد الناصر   تحل محل الجات، وھذا ل1995المنظمة العالمیة للتجارة. أنشئت المنظمة العالمیة للتجارة في أول جانفي 
عمان ، الأردن، الطبعة  -دار الصفاء للنشر والتوزیع ) واقتصادیات الدول النامیة،WTOمنظمة التجارة العالمیة (نزال عیدلي، 

  .89، ص: 1999الأولى، 
  
  .  14- 13، صفحة  1990، ندوة صندوق النقد العربي ، الكویت ،  إتفاقیة الجات وأثارھا على البلاد العربیةسعید النجار ،  -2 
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تعرضه الدولة من إزالة أو تخفیف یكون مشروطا بحصولها على عروض مماثلة من 

 الدول الأخرى .

سلع  مبدأ التبادلیة هو منح حافز لكل دولة لتخفیف القیود التي تفرضها على ما تستورده من

مقابل حصولها على تخفیف للقیود على السلع التي تصدرها إلى الدول الأخرى ، وبذلك 

  تتعادل المزایا التي تحصل علیها الدول المتفاوضة من التخفیف المتبادل .

شرط الدولة الأولى بالرعایا ( مبدأ عدم التمییز ) ، ویعني أن أیة میزة تجاریة تمنحها  - 

ب تلقائیا إلى كل الدول المتاجرة دون المطالبة بذلك فإذا دولة لأخرى لابد أن تنسح

منحت إحدى الدول الأعضاء في إتفاقات منظمة التجارة العالمیة تخفیضا أو إعفاءا من 

ضریبة جمركیة على السلعة مستوردة من دولة معنیة فإن هذا التخفیض أو الإعفاء 

فمتى تم ربط أیة ضریبة  یسري على نفس السلعة المستوردة من كل الدول الأخرى .

جمركیة وتم تسجیلها في جداول التنازلات الخاصة بكل دولة فإن حقوق سائر الدول 

تصبح متعلقة بها ، بمعنى أن الربط لا یقف أثره عند الدول التي قامت بالمفاوضات في 

المقام الأول وإنما یمتد إلى سائر الدول الأعضاء التي تستفید من التخفیض الذي تم 

تفاق علیه طبقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة ، وبذلك تتساوى كل الدول الأعضاء في الإ

 ظروف المنافسة الدولیة .

تحدید قواعد السلوك في المعاملات التجاریة ، حیث عملت إتفاقات منظمة التجارة  - 

 العالمیة على تحریم كل أنواع السلوك الجائر ومن بین قواعد السلوك الهامة الإعتماد

على التعریفة الجمركیة ولیس على القیود الكمیة إذا إقتضت الضرورة تقیید التجارة 

 الدولیة ، مثل حمایة الصناعات الوطنیة أو علاج عجز شدید في میزان المدفوعات .

هذه المبادئ الثلاثة لها بالغ الأثر على السیاسة الضریبیة نظرا لإنعكاسها على الضریبیة 

  الجمركیة المطبقة في الدولة ومنها الجزائر . 

إن انضمام الجزائر إلى الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة "الجات"،    

انب مصادقتها على البیان الختامي ومشاركتها في دورة الاورجواي بصفة عضو ملاحظة إلى ج

والذي تم من خلاله الإعلان على میلاد المنضمة العالمیة  1994لجولة الاورجواي في عام 

للتجارة، هو خیر دلیل عن نیتها الصریحة في الانضمام إلى هذه المنظمة والاستفادة من مزایاها، 

  . 19961في جوان ولهذا الغرض قدمت الجزائر طلب الانضمام إلى هذه المنظمة 

إن من بین الضروریات أو الحتمیات التي دفعت الجزائر إلى الشروع في عملیة 

  الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة ما یلي :

                                                 
1 Nichida M’hamsadji bouzidi, 5 E sais sur l'ouverture de l'économie algérienne, op-cit, 
p.31.  
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وبعد  (GAAT)اعتبار الجزائر عضو ملاحظ في الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 

،كان عاملا مشجعا ومساعدا لها (OMC)ذلك عضو ملاحظ أیضا في المنظمة العالمیة للتجارة 

  للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة .

التوجه الجدید للاقتصاد الجزائري أي الانتقال الجزائري من النظام الاشتراكي إلى النظام - 

ة الدولیة، یؤهلها للانضمام إلى المنظمة العالمیة اقتصاد السوق الذي یقوم على مبدأ تحریر التجار 

  للتجارة .

الاستفادة من التكنولوجیات العالیة التي تتمتع بها الدول الصناعیة الكبرى من خلال تواجدها - 

  في السوق المحلیة، مما یؤدي إلى اكتساب الخبرات وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني.

إلى المنظمة العالمیة للتجارة مع عملیة الإصلاحات تزامن مسعى الجزائر للانضمام  - 

الاقتصادیة التي نسقها صندوق النقد الدولي، حیث أن الاتفاقیات المبرمة مع هذا الأخیر، 

وخاصة المتعلقة منها بالنظام الجمركي دفعت بالجزائر إلى طلب الانضمام للمنظمة والاستفادة 

نضمام هذا كان في سیاق تطبیق توصیات صندوق من قوانینها، خاصة وإذا علمنا أن طلب الا

  .1النقد الدولي نظرا لوجود تناسق بینه وبین المنظمة العالمیة للتجارة

إن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة سوف یساعد المنتجین الجزائریین ویشجعهم على 

ي العام والتنمیة تطویر مشروعاتهم الإنتاجیة بحیث ینعكس ذلك على المستوى الاقتصاد

  .2الاقتصادیة والاجتماعیة وزیادة حجم التصدیر وبالتالي زیادة الدخل القومي

یسمح لها بالحضور في مختلف المفاوضات التجاریة  OMCإن انضمام الجزائر إلى 

  المتعددة الأطراف، كما یسمح لها بالاستفادة بكثیر من المزایا نذكر منها :

  المعاملة الاستثنائیة. *

  تخفیض معدلات التعریفات الجمركیة في وجه التجارة الخارجیة للدول النامیة. *

أن دورة الأورجواي والمنظمة العالمیة للتجارة تعود بمنافع محسوسة على البلدان النامیة بصفة 

عامة، والجزائر بصفتها وخصوصیتها وأهمیتها فهي بلد من البلدان النامیة، ویمكن توضیح ذلك 

  كمایلي:

ضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة یسمح لها بالتمتع بالمعاملة وفق مبدأ الدولة ان- 

، في مجال المبادلات التجاریة مع كل الأطراف المتعاقدة 3 الأكثر رعایة، (مبدأ تعمیم المزایا)

المتعاقدة، دون تمییز، كما یسمح كذلك لبلدنا بالاستفادة من هذه المزایا التي تمنحها الأطراف 

                                                 
الأول حول العولمة ، الملتقى الدولي الجزائر والنظام الجدید للتجارة العالمیة : الفرص المتبقیة والتحدیاتمولھ عبد الله،   1

  .220، ص.2001ماي  14-13وانعكاساتھا على البلدان العربیة، سكیكدة 
مكتبة مدبولي، القاھرة ،   ، ،الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة والدول النامیةفضل علي مثنى،   2

  .197-196، صفحة2000
، 1998، الطبعة الأولى ، دار وسام للطباعة والنشر، لبنان، المصرفیة للمؤسسات والأفراد التسھیلاتصلاح الدین حسن السبسي،   3

  .222ص.
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إلى جانب أن صادراتنا تصبح مؤمنة من كل إجراء تعریفي أو غیر تعریفي، كأن تفرض علیها 

  رسوم تعرقل من استیرادها.

إن الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة، یلزم على الدول القیام بتطبیق جملة من الشروط، 

ین الشروط والتنازلات التي یفرضها والجزائر واحدة من الدول الملزمة بتنفیذ هذه الشروط، ومن ب

  : 1الأعضاء الرسمیین في المنظمة العالمیة للتجارة على البلدان الساعیة للانضمام نجد مایلي

  تخفیض التعریفات الجمركیة وتثبیتها.- 

تقدیم المزید من التنازلات لدخول السلع والخدمات إلى أسواقها مع الأخذ بعین الاعتبار - 

  ت الاستراتیجیة الناشئة وتطویر قدرتها التنافسیة في فترة محددة.حمایة بعض القطاعا

تجانس المیكانیزمات الاقتصادیة والتجاریة والسیاسیة لهذه الدول مع تلك التي تتمیز بها - 

  الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة.

اتجاه السلع المستوردة، التزام الدول التي تمر اقتصادیاتها بمرحلة انتقالیة بإجراءات ضریبیة - 

من بینها المعادلة بین الضرائب المفروضة على السلع المحلیة والسلع المستوردة في مدة قصیرة 

  لا تتعدى السنة.

وباعتبار أن الجزائر واحدة من بین الدول الساعیة للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة فإنها 

وبالإضافة إلى ذلك فإنها ملزمة بتنفیذ ومراعاة قد شرعت في تنفیذ تلك الشروط المفروضة ، 

فالتغیرات المطلوبة لدخول بلادنا إلى المنظمة  نوعین من الشروط لانضمامها إلى هذه المنظمة،

  العالمیة للتجارة تتعلق بمایلي:

  : الحقوق الجمركیة-1   

قوانین الاتفاقیة إن بلادنا ملزمة بتخفیض الحقوق الجمركیة في أول الأمر، وكذا مراعاة 

العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة المتبناة من قبل لقاء جولة طوكیو، حیث أنه بانضمام الجزائر 

من اتفاقیة الجات لتقییم السلع  7إلى المنظمة العالمیة للتجارة ستعتمد إدارة الجمارك على المادة 

مة التعاملیة بعد ما كان هذا التقییم والبضائع المستوردة والتي تعتمد بالدرجة الأولى على القی

  جزافیا في نظام التقییم حسب اتفاقیة بروكسل.

  المرور إلى اقتصاد السوق: - 2   

إن المرور إلى اقتصاد السوق لیس بالأمر السهل لذلك یجب على الجزائر القیام بعدة 

ملة في جمیع أشغال، بحیث یجب علیها أولا الاستمرار في إعادة هیكلة اقتصادها بصورة شا

المیادین، وتهیئة الانتقال إلى اقتصاد السوق، وحسب أحد الاختصاصیین فإن اقتصاد السوق لا 

یتلائم مع النظام الاشتراكي الذي یجهل قانون السوق، ولا مع النظام الرأسمالي التقلیدي، فاقتصاد 

                                                 
، مجلة البرلمان الجزائري، تصدر عن المجموعة تحدیات ورھانات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةجلاطو جیلالي،   1

  .67- 66.، صفحة. 1998  ،جویلیة1البرلمانیة لحركة مجتمع السلم ، الجزائر، العدد 
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قها، كما أن القوى السوق هو نظام اجتماعي یولي أهمیة كبیرة لقوانین السوق ویحرص على تطبی

  العمومیة لن یكون لها الدور الرئیسي في التسییر الداخلي للمؤسسات.

  أولا : الالتزامات المتعلقة بتجارة السلع

لقد توسعت العلاقات التجاریة المتعددة الأطراف في مجالات تجارة السلع لتشمل مجالات جدیدة 

وجات والملابس في وقت كانت فیه محصورة مثل التجارة في السلع الزراعیة، والتجارة في المنس

فقط على تجارة السلع الصناعیة فقط، إضافة إلى تعمیق خطوات التحریر بموجب العدید من 

 الضوابط والأحكام المتعلقة بحركة انسیاب السلع على المستوى الدولي.

 

 : التجارة في السلع الزراعیة أ

 

  : النفاذ إلى الأسواق-1

الخاصة بدخول الأسواق تم الاتفاق على تحویل كافة القیود والإجراءات غیر وفقا للأحكام - 

الجمركیة مثل حصص الاستیراد والرسوم المتغیرة على الوردات إلى رسوم جمركیة، یتم تثبیتها 

عند  مستوى معین ثم یتم تخفیضها تدریجیا فیما بعد ویسمى هذا الأسلوب بالتعریفة اتساقا مع 

لجات، والذي یقضي بقصر الحمایة للسوق الوطني على التعریفة الجمركیة فقط، المبدأ الرئیسي ل

  .1مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض قیود غیر تعریفیة بعد إتمام عملیة التحویل

تخفیض كافة الرسوم الجمركیة الساریة على السلع الزراعیة بما في ذلك التعریفات الناتجة - 

عن  %24على أقساط متساویة، حیث تقرر تخفیضها بنسبة  عن إزالة القیود غیر التعریفیة

سنوات باعتبارها من  10المستوى الذي كان سائدا قبل دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، وعلى مدى 

بالنسبة للدول المتقدمة التي تلتزم  %6، مقابل % 2.4الدول النامیة أي بمعدل سنوي یقدر بـ

  .2سنوات 06على مدى  %36مالي یقدر بـبتخفیض تعریفاتها الجمركیة بمتوسط إج

  :خفض الدعم المحلي - 2

بالنسبة لتخفیض الدعم المحلي تلتزم الجزائر شأنها في ذلك شأن البلدان النامیة الساعیة 

للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة في حالة قبول انضمامها، بتخفیض متوسط قیمة الدعم 

سنوات، وما تجدر الإشارة إلیه في هذا  10على مدى  %13.3الداخلي لإنتاجها الزراعي بنسبة 

 - والجزائر منها–المجال أن الاتفاقیة الخاصة بتجارة السلع الزراعیة تسمح بإعفاء الدول النامیة 

                                                 
    . 44، صفحة 2003، الدار الجامعیة، الإسكندریة ، الجات  الآثار الاقتصادیة لاتفاقیة الجاتمحمد محمد علي إبراھیم،   1
، مجلة بحوث أثر تطبیق أحكام اتفاقیة القطاع الزراعي في جولة أورجواي على الاقتصادات العربیةعبد الناصر نزال العبادي،   2
 .41، ص.2000تصادیة عربیة، الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة، السنة التاسعة، العدد التاسع عشر، ربیع اق
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من القیمة الكلیة للإنتاج  %10من التزامات تخفیض الدعم المحلي إذا لم تتجاوز نسبة الدعم 

  .1ول المتقدمةبالنسبة للد %5الزراعي مقابل 

  : التخفیض في دعم الصادرات-3

یقتضي الحكم الخاص بدعم التصدیر بالتزام الجزائر كغیرها من البلدان النامیة، 

من قیمة  %24بتخفیض دعـم الصادرات من السلع الزراعیة إن وجدت تخفیضا قیمیا بنسبة 

 10وذلك على مدى  من كمیة الصادرات المدعومة، %14الصادرات المدعومة  وكمیـا بنسبة 

.أما بالنسبة للدول المتقدمة فهي ملتزمة بتخفیض الدعم 19952سنوات اعتبارا من أول جانفي 

من الكمیة خلال فترة  %21من القیمة وبنسبة  %36المقدم للصادرات من السلع الزراعیة بنسبة 

  سنوات. 06

    ب : التجارة في السلع المصنعة

التي تقدمت بها الدول المشاركة في المفاوضات والتي یجب وفیمایلي محصلة بالتنازلات 

  على الجزائر الالتزام بها في حالة قبول انضمامها وأهمها مایلي :

تخفیض التعریفة الجمركیة على الواردات الصناعیة للدول المتقدمة والدول النامیة (والجزائر - 

بنسبة خفض تصل إلى أي  %3.9إلى  %6.3من -على السواء- واحدة منها هذه الدول )

  .3بالنسبة للدول النامیة %4.3إلى  %6.8بالنسبة للدول المتقدمة، ومن  40%

زیادة حصیلة الواردات من السلع الصناعیة المعفاة تماما من التعریفة الجمركیة بالنسبة - 

، ویتعلق الأمر بمنتجات ثماني %40إلى  %20للدول الصناعیة، حیث انتقلت حصتها من 

: الأدویة، معدات البناء، العتاد الطبي، البیرة المصنعة، الصلب، الأثاث، العتاد قطاعات هي

  . 4الفلاحي، المشروبات الروحیة

تقلیص أو خفض شریحة الواردات التي تدخل أسواق الدول المتقدمة والتي تفوق الحقوق - 

 %5لى إ %9مهما كانت الجهة المصدرة، ومن  %5إلى  %7من  %15الجمركیة علیها بنسبة 

  بالنسبة للدول النامیة.       

من  %46من إجمالي واردات الدول المتقدمة، و %64خفض التعریفة الجمركیة على - 

  إجمالي خطوط التعریفة في الدول النامیة أي ما یوازي ثلث وارداتها من السلع المصنعة.

  ج : تجارة المنسوجات والملابس

                                                 
.، 2002، الطبعة الثالثة ،الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ومصر والبلدان العربیة من ھافانا إلى مراكش الجاتأسامة المجذوب،   1

 .101-100صفحة
 .214، صفحة جع سابقمرمولھ عبد الله،   2

3 Nachida M’hamsadji bouzidi, 5Essais sur l’ouverture de l’économie algérienne, op-cit, 
p.38.   

 .54،صفحة مرجع سابقمحمد محمد علي إبراھیم،  4
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الاقتصاد العالمي، حیث أنها تساهم مساهمة كبیرة تحتل المنسوجات والملابس مكانة في 

ملیون  187في مستوى التوظیف، وقد بلغت التجارة العالمیة في المنسوجات والملابس نحو 

من  %40من إجمالي الصادرات السلعیة، وحوالي %7أي ما یعادل نحو  1992دولار عام 

والملابس أحد أهم القطاعات  .هذا ویعتبر قطاع المنسوجات1مجموع صادرات البلدان النامیة

 1962الإنتاجیة للدول النامیة، وقد خضع هذا النوع من التجارة لأحكام اتفاقیة خاصة منذ 

عرفت باسم "اتفاقیة الألیاف المتعددة" والتي كان یتم على أساسها تحدید حصص تصدیر الدول 

ورة من صور التمییز من المصدرة، وحصص استیراد الدول المستوردة وقد مثلت هذه الاتفاقیة ص

قبل الدول الصناعیة المتقدمة ضد صادرات البلدان النامیة من المنسوجات والملابس التي تمتلك 

  .2المیزة النسبیة لإنتاجها

 ثانیا : الالتزامات الخاصة بتجارة الخدمات

 لقد ظهر من خلال مفاوضات تحریر تجارة الخدمات بأن عملیة التحریر هذه تختلف عن عملیة

تحریر تجارة السلع، لأنه في حالة الخدمات من قیود هي القوانین والقرارات والإجراءات الإداریة 

التي تضعها كل دولة، وهذه هي القیود التي سعت اتفاقیة الخدمات إلى إزالتها وتخفیضها بحیث 

ومن یمكن التوصل في النهایة إلى نظام للتبادل الحر للخدمات خلال عشر سنوات على الأكثر.

أجل إزالة هذه القیود وجب على الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة والدول التي تسعى 

أن تلتزم بتنفیذ وتقدیم جملة من الالتزامات - والجزائر منها-للانضمام تحت لواء هذه المنظمة

  :3تتمثل فیمایلي

موردي الخدمات الأجانب من الالتزام بمبدأ شرط الدولة الأولى بالرعایة أي عدم التمییز بین - 

حیث الدخول إلى الأسواق وشروط التشغیل، وبحسب هذا الشرط یلتزم كل عضو أن یمنح 

الخدمات وموردین الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعایة عن تلك التي یمنحها لما 

  یماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أي بلد آخر.

ستعلام لتوفیر المعلومات عن الإجراءات والتشریعات التي یتخذها الالتزام بإنشاء مراكز للا- 

أي طرف من أطراف الاتفاقیة خلال عامین من تاریخ إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة بالنسبة 

للدول المتقدمة، مع إعطاء البلدان النامیة المرونة المناسبة فیما یخص الفترة الزمنیة لإنشاء هذه 

  المراكز. 

ى هذین النوعین من الالتزامات التي تدخل ضمن الالتزامات العامة التي إضافة إل

تضمنتها أحكام ومبادئ اتفاقیة الخدمات، هناك نوع آخر من الالتزامات وهي الالتزامات المحددة 

                                                 
 .57، صفحة.مرجع سابقمحمد محمد علي إبراھیم، 1
، مجلة دراسات اقتصادیة،العدد الثاني، دار التجاري العالمي الجدیددور المنظمة العالمیة للتجارة في النظام صالحي صالح، 2

 .122،صفحة 2000الخلدونیة، الجزائر، 
 .85، صفحة2000، الطبعة الاولى ،مكتبة مدبولي، القاھرة، ، العولمة والجات  التحدیات والفرصعبد الواحد العفوري  3
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والتي هي عبارة عن مجموعة من التعهدات المحددة في القطاعات التي ترغب الدولة في تحریرها 

، وعلیه فقد وضعت اتفاقیة 1ول إلى الأسواق والتأهیل للمعاملة الوطنیةمرفوقة بشروط الوص

الجاتس ستة أنواع من القیود التي یمكن للدول استخدامها لحصر مجالات فتح السوق المحلیة 

  :2للموردین الأجانب وهي

  تقیید عدد موردي الخدمات الأجانب في السوق المحلیة.- 

  موردات الخدمات الأجانب.تقیید قیمة المعاملات أو موجودات - 

  إلزام موردي الخدمات الأجانب على إنتاج كمیات وقیم محددة من الخدمات.- 

إلزام موردي الخدمات الأجانب بالتواجد في السوق المحلیة بصفة قانونیة محددة (مثال ذلك - 

  إلزام النشاطات المصرفیة الأجنبیة على فتح مكاتب عوضا عن فروع).

  الشركات الأجنبیة الموردة للخدمات. تقیید عدد منسوبي - 

  تقیید مشاركة رأس المال الأجنبي بنسبة مئویة قصوى أو بقیمة محددة.- 

أما فیما یتعلق بالجزائر وحسب تصریحات السید زعاف الشریف المفاوض الرئیسي 

 لانضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة خلال الملتقى الذي جمع المتعاملین الاقتصادیین

بوهران أشار إلى أن الجزائر قد قدمت  2003جویلیة  26الجزائریین بمثلیین عن المنظمة یوم 

التي طلبتها  12عروض تتعلق بقطاع الخدمات في تسعة مجالات من أصل   2002في فیفري 

الدول العضوة في المنظمة، وقد اعتبر السید زعاف أن هناك تطور ملحوظ في مسار 

طاع الخدمات، خاصة وأن الدول الكبرى بدأت تقتنع فعلا بإمكانیات المفاوضات المتعلقة بق

الجزائر لانضمام إلى المنظمة. ومن جهة أخرى أكد الخبیر الجزائري أن انضمام الجزائر لهذه 

المنظمة لا یمكنه أن یتعدى السنة المقبلة وإلا فإننا سنقع في مأزق كبیر بعد الأشواط الكبیرة التي 

ي المفاوضات، حیث ستضطر الجزائر إلى مزید من التنازلات، خصوصا وأن قطعتها الجزائر ف

الوفد الجزائري المفاوض طلب المزید من الوقت كمرحلة انتقالیة بهدف الرفع من مستوى 

الاقتصاد الوطني لیصبح في مستوى الدول المنخرطة في المنظمة، وتتراوح هذه المرحلة الانتقالیة 

  .سنة 15من ثلاث سنوات إلى 

  ثالثا : الالتزامات المتعلقة بالدعم ومكافحة الإغراق 

  : أ : مكافحة الإغراق

یعرف الإغراق بأنه الوضع أو الحالة التي یكون فیها سعر تصدیر السلعة أقل من سعر 

بیعها في سوق الدولة المنتجة أو المستوردة، أو بسعر یقل عن تكالیف إنتاجها، بما یؤدي إلى 

                                                 
 . 128، ص.مرجع سابقصالحي صالح، دور المنظمة العالمیة للتجارة في النظام التجاري العالمي الجدید،  1
، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر والنظام العالمي الجدید للتجارة، عنابة، تحدیات التحریر الاقتصاديشایب فاطمة الزھراء،   2

 .311.، صفحة2002أفریل  30- 29
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بالصناعة الوطنیة القائمة بالدولة المستوردة، أو یحول دون إقامة صناعة معینة أضرار جسیمة 

  بها.

وما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام هو أن موضوع الإغراق كان من أبرز المواضیع 

التي تمت مناقشتها في جولة الأورجواي، حیث أعطي للدول المستوردة الحق في مكافحة 

ك عن طریق فرض رسوم جمركیة إضافیة على السلعة المغرقة بما الإغراق (بعد ثبوته) وذل

. بمعنى آخر لا تزید 1یتناسب مع حجم الانخفاض في سعرها عن السعر السائد في السوق وقتئذ

هذه الرسوم عن الفرق بین سعر السلعة المصدرة وسعر السلعة المماثلة في سوق التصدیر، ولا 

على تدفق التجارة المشروعة، أو بصورة تخل بقواعد یجوز استخدام هذه الإجراءات كعائق 

  المنافسة العادلة. 

كما ینص الاتفاق الخاص بمكافحة الإغراق على الوقف الفوري لأي تحقیق في حالات 

من سعر تصدیر المنتج أو إذا كانت الكمیة  %2الإغراق إذا كان هامش الإغراق أقل من 

من الواردات الكلیة للمنتج هذا من  %3أقل من  المستوردة من دولة معینة متهمة بالإغراق

ناحیة، ومن ناحیة أخرى یقضي الاتفاق بتشكیل لجنة في إطار منظمة التجارة العالمیة تعنى 

بممارسة مكافحة الإغراق، وتتألف هذه اللجنة من ممثلین لكافة الدول الأعضاء، وتنتخب اللجنة 

  .2نفذ مهامها طبقا لقواعد مكافحة الإغراقرئیسها وتجتمع مرتین على الأقل سنویا، حیث ت

  ب : الدعم والإجراءات التعویضیة 

یعتبر موضوع الدعم والإجراءات التعویضیة من المسائل الهامة لاتفاقیة الجات وقد تم 

مناقشة ووضع ضوابط وأسس استخدام الدعم والإجراءات التعویضیة في جولة طوكیو عام 

لتضع ضوابط وأسس أشمل بهدف تقویة نظام فرض الرسوم ، ثم جاءت جولة الأورجواي 1973

التعویضیة على السلع المدعمة وكیفیة إثبات الضرر الذي یلحق بالصناعة المحلیة حتى یتسنى 

اتخاذ إجراءات مضادة للدعم في حالة إضراره بتجارة الدول الأخرى، ویعرف الدعم بأنه:" أیة 

تتحقق منها منفعة لمن یحصل علیها، وقد تأخذ هذه  مساهمة تقدمها الحكومة، أو أیة هیئة عامة

المساهمة شكل تحویل فعلي للأموال أو شكل تحویل محتمل للأموال كما في حالة تقدیم ضمان 

للقروض، أو شكل تنازل عن إیرادات من جانب الحكومة كما في حالة الإعفاءات الضریبیة أو 

  . 3م عیني"الجمركیة، أو شكل تقدیم خدمات أو سلع، أو أي دع

                                                 
 .109، صفحة.2000   ، القاھرة  مكتبة مدبولي،  ، ، الطبعة الأولىالعولمة والجات "التحدیات و الفرص"، العفوري،  عبد الواحد  1
، مطبعة رمضان و أولاده ، الإسكندریة الجات والعالم الثالث  دراسة تقویمیة للجات واستراتیجیة المواجھةعاطف السید ،   2

  79-78،صفحة
، الطبعة الأولى، مركز دراسات جات وأخواتھا  النظام الجدید للتجارة العالمیة ومستقبل التنمیة العربیةالإبراھیم العیساوي،   3

 .68.، صفحة1995الوحدة العربیة، بیروت، 
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بین ثلاثة أنواع من الدعم  9إلى  3لقد میزت المنظمة العالمیة للتجارة في المواد من 

  :1وفقا لدرجة مشروعیتها وطرق مواجهتها كمایلي

: ویقصد به الدعم الذي یؤدي إلى تشجیع الصادرات، أو تفضیل استخدام دعم محضور - 1

مبررات هذا النوع من الدعم، إذا لم تقم الدولة السلع المحلیة على السلع المستوردة، وأیا كانت 

  المخالفة بإلغائه فورا خلال الفترة المحددة، یصرح للعضو المتضرر باتخاذ إجراءات مضادة.

: وهو لا یستوجب اتخاذ أیة إجراءات ضده، ومن أمثلته الدعم  الدعم المسموح به- 2

والدعم المقدم للأبحاث الصناعیة العمومي (غیر المرتبط بسلعة أو صناعة أو مشروع معین)، 

التي تقوم بها الشركات أو تعهد به إلى مؤسسات التعلیم العالي ومراكز البحوث طالما هذه 

  من تكلفة التطویر. %50من تكلفة البحث و  %75المساعدة لا تغطي أكثر من 

: وهو الدعم الذي یترتب علیه الإضرار بالصناعة المحلیة للأعضاء  الدعم الضار- 3

الآخرین، ویلتزم العضو الذي یقدم هذا النوع من الدعم في هذه الحالة إثبات أنه لا یسبب ضررا 

  شدیدا للعضو الشاكي، وفي هذه الحالة یمكن اتخاذ إجراءات بشأنه.

ما دعما محظورا فإن الإجراء المضاد وعلى هذا الأساس فإنه في حالة ثبوت تقدیم دولة 

لهذا الدعم یتمثل في فض رسوم إضافیة أخرى تعرف بالرسوم التعویضیة، أو أن تقوم الدول التي 

ثبت علیها تقدیم الدعم اتخاذ إجراء علاجي یتمثل في تعویض الطرف المتضرر، والهدف من 

ى السعر السائد حتى یتلاشى فرض الرسوم التعویضیة هو رفع سعر السلعة المدعومة إلى مستو 

  الأثر السلبي للتشوهات السعریة التي یسببها الدعم.

) من اتفاقیة الدعم على تشكیل 1فقرة ( 24إلى جانب هذا الإجراء فقد نصت المادة 

لجنة للدعم وإجراءات التعویض تتألف من ممثلین عن كل الدول الأعضاء في منظمة التجارة 

ئیسها وتجتمع مرتین في السنة على الأقل، وتتولى هذه اللجنة العالمیة، وتنتخب اللجنة ر 

المسؤولیات المحالة إلیها بمقتضى اتفاق الدعم أو بواسطة الأعضاء، وتتولى أمانة منظمة 

  .2التجارة العالمیة أعمال هذه اللجنة

وفي جمیع الأحوال یجب إلغاء هذه الرسوم التعویضیة خلال خمس سنوات من فرضها، 

ها إذا أثبت التحقیق أن إلغاء الرسوم سیؤدي  إلى استمرار الضرر. هذا وقد منح اتفاق ویجوز مد

دولار ومن  1000الدعم للدول النامیة التي یقل فیها  إجمالي الناتج الوطني للفرد سنویا عن 

بینها الجزائر ، الحق من منح دعم التصدیر دون التعرض لرسوم تعویضیة على صادراتها في 

  ول الأخرى.أسواق الد

                                                 
، الطبعة الأولى، الدار الجماھیریة للنشر و التوزیع ، الجماھیریة النظام القانوني لمنظمة التجارة العالمیةجمعة سعید مریر،   1

 .325.، صفحة2002العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى ،
 .327، ص. مرجع سابقجمعة سعید مریر،   2
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  الفرع الثاني

  دورالشركات دولیة النشاط في التأثیر على السیاسة الضریبیة

  

من  السمات الممیزة لتطور المجتمع الدولي، ظهور أشخاص قانونیة جدیدة ومنها        

المنظمات الدولیة والإقلیمیة، التي أهلتها صفتها القانونیة هذه بأن تكون طرفا فاعلا في المجتمع 

الدولي، وقد ظهرت الشركات المتعددة الجنسیات ككیانات اقتصادیة هامة وخطیرة في آن واحد، 

ذا أنها ظهرت في صورة تحدي لنشاط الدول التي تعتبر أهم أشخاص المجتمع الدولي، وظهور إ

،لكن تحولها إلى كیانات مؤثرة على الساحة الدولیة لم یظهر بجلاء 1هذه الشركات لیس بحدیث

إلا في أواخر القرن العشرین، أین سجل تجاوز هذه الشركات لدورها الاقتصادي إلى أدوار 

نونیة ، حیث أن تأثیرها الاقتصادي سمح لها بأن تتجاوز مجالها الأصلي إلى سیاسیة وقا

  مجالات أخرى.

نتیجة لدور الهام التي تقوم به هذا النوع من الشركات على مستوى العالم ، فقد أصبحت هذه 

  الشركات المنظم الأساسي لجزء ضخم من النشاطات الإقتصادیة على مستوى العالم بأكمله .

الأهمیة التي تحتلها الشركات دولیة النشاط ، عملت غالبیة دول العالم المتقدم منها  من منطلق

والنامي على توفیر مناخ إستثماري ملائم من خلال السیاسة الضریبیة وأدواتها المستخدمة لجذبها 

  وتحفیزها .

على تحقیق لاشك أن الحوافز والإعفاءات الضریبیة تعتبر حافزا لتشجیع الشركات دولیة النشاط 

أهداف متعددة ، سواء على مستوى التي تزاول فیها نشاطها ، أو على مستوى تحقیق أهداف 

عامة على مستوى المجتمع من خلال توفیر فرص العمل وإستخدام الألات الحدیثة وزیادة حجم 

  الإستثمارات .

وتبنت العدید من وقد عملت السیاسة الضریبیة في الجزائر على تحفیز الشركات دولیة النشاط ، 

صور الحوافز الضریبیة من اجل جذب وتحفیز هذه الشركات ، والتي تمثلت في شكل إعفاءات 

ضریبیة ، أو تأجیل الضریبیة أو وقفها ، او الخصم من وعاء الضریبیة ، او الإستهلاك السریع 

عدلات للأصول أو ترحیل الخسائر ، بالإضافة إلى رد الضریبة ، ومعونات الإستثمار أو م

التمیزیة ، أو نظام تثبیت الضریبة ، ولم یقتصر منح الحوافز والإعفاءات الضریبیة في التشریع 

الضریبي الجزائري على قانون الضرائب على الدخل فقط ، بل تسابقت القوانین المختلفة في منح 

                                                 
1 - (SA) "Strategies mondiales " « http : //www.geoscopie.com/ acteurs/a 804 str.html » 
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ثمار سابقة وتقریر هذه الحوافز والإعفاءات الضریبیة في مختلف القوانین ومنها قوانیین الإست

  الذكر .

إن التغیرات في مناخ الإقتصاد العالمي وما تفرضه العولمة من تحریر التجارة العالمیة 

وإضمحلال للحدود أمام شركات متعددة الجنسیات هذا ما یعزز قدرتها على تحقیق المزید من 

  .1بیا الأرباح بأقل تكلفة ممكنة ، وأقل عبء ضریبي متاح ، أصبح من الصعب حوكمتها ضری

هذه الشركات تعمل على تمركزها في الأماكن ذات العمالة منخفضة الأجر والمواد الخام 

الرخیصة ، والضرائب المنخفضة ، بحیث تقیم الأعمال الإنتاجیة المولدة للأرباح في الدول التي 

دني في تمثل ملاجئ ضریبیة ، بینما تقام النشاطات الأخرى غیر المولدة للربح أو ذات الربح المت

  .  2الدول ذات المعدلات الضریبیة المرتفعة

ولا تكتفي هذه الشركات بهذه الوسیلة لتخفیض الأعباء الضریبیة فحسب ، بل تلجأ أیضا لألیات 

أسعار التحویل للإستفادة من مزایا إضافیة ، وتقوم هذه الألیة على التلاعب في أسعار السلع أو 

ركة الأم إلى شركاتها الولیدة أو الفروع ، أو فیما بین الشركات الخدمات ( بیعا أو إیجارا ) من الش

الولیدة أو الفروع ، بحیث تزید هذه الأسعار عن حقیقتها أو تخفیضها ، وهذا یتوقف على أسعار 

الضرائب على ارباح الشركات في كل من الدول المصدرة لرؤوس الأموال والمستوردة ، وبهذه 

محققة حیث المعدلات الضریبیة الأقل ، ما یوفر ربحا للشركة عابرة الطریقة یتم نقل للأرباح ال

  القومیات ككیان إقتصادي متكامل .

التي تكبدتها الشركات ، والتي 3قد یأخذ هذا التلاعب في الأسعار شكلا آخر ینصب على النفقات 

جأ یتم خصمها من الأرباح في معرض تحدید الوعاء الضریبي مثل فوائد القروض ( حیث تل

الشركات الأم إلى وضع سعر فائدة مرتفع یشمله سعر الفائدة الحقیقي مضافا إلیها جزء من 

الأرباح ) ، وأتاوت الإستفادة من حقوق معنویة كبراءات الإختراع والعلامات التجاریة وإستخدام 

قل والبحث التكنولوجیا ، والقیمة الإیجاریة للمنقولات والعقارات ، وتفقات الدعایة والإعلان والن

  العلمي .

تحمل هذه الألیات خطرا على إقتصادیات الدول المضیفة ولاسیما النامیة التي تخسر الكثیر من 

عوائدها الضریبیة جرائها ، ولاسیما في ظل إتفاقیات الجات حیث الإلتزامات بتخفیض الرسوم 

أسعار التحویل بهدف  الجمركیة على التجارة الخارجیة والتي كانت تعتبر بمنزلة قید على تضخیم

تخفیض الأعباء الضریبیة ( بإعتبار أن إرتفاع الرسوم الجمركیة على الواردات من السلع 

                                                 
، رسالة دكنوراه ، كلیة الحقوق ،  لإقتصادیة والمالیةضوابط السیاسة الضریبیة في ظل العولمة اد/ عصام عبد القادر الشھابي ،  -1 

  . 317، صفحة  2005جامعة عین شمس ، 
  . 469، صفحة  مرجع سابقمنى محمود إدلبي ،  -2 
، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، ظاھرة التھرب الضریبي الدولي وأثارھا على إقتصادیات الدول النامیة د/ سوزي عدلي ناشد ،  -3 

  . 95، صفحة  1998الأسكندریة ، جامعة 
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والخدمات التي تم التلاعب بأسعارها وفق آلیة تحویل الأسعار بین الشركات الولیدة والأم ، 

هرب من ضریبیة سیجعل الشركات تفكر ملیا قبل الإقدام على ذلك لأن الوفر الضریبي جراء الت

.فالشركات دولیة 1الدخل في الدول المضیفة كان سیستعاض عنه بإرتفاع الرسوم الجمركیة ) 

النشاط تلجأ لتخفیض الضرائب والرسوم الجمركیة المرتفعة ، لتحاشي مخاطر أسعار الصرف ، 

ا تفرض على ولزیادة قدرتها التنافسیة ، ولتخطي القیود المفروضة على إعادة أرباحها للوطن ، لذ

الدول النامیة مثل هذه الظاهرة التي تفرض معدلات ضریبیة مرتفعة على الشركات الأجنبیة مما 

  .  2ینعكس سلبا على إیراداتها الضریبیة 

لذا أرى أن بهدف تفعیل سیاسة ضریبیة ، لابد أن تؤخذ بعین الإعتبار كل العوامل المحیطة بهذا 

ها التحفیزیة الضریبیة المعدة لمصلحة الإستثمارات الأجنبیة النوع من الشركات عند إعداد سیاست

  للدول النامیة وبخصوص الوافدة للجزائر .

  الفرع الثالث

  دور التجارة الإلكترونیة في التأثیر على السیاسة الضریبیة وحركة الإستثمار

  

تشهد السیاسة الضریبیة في مطلع الألفیة الثالثة عدة تحولات، إذ یمثل ذلك نتائج 

منطقیة لعوامل العولمة الاقتصادیة، مما نتج عنها عدة انعكاسات إیجابیة وسلبیة على 

الأنظمة الضریبیة. ومن انعكاسات العولمة الاقتصادیة على السیاسة الضریبیة ظهور التجارة 

مثله من أرقى ما توصلت إلیه التحولات التجاریة والتطورات التكنولوجیة في الالكترونیة لما ت

  الألفیة الثالثة. 

وعلى اعتبارات أن السیاسة الضریبیة  تأتي كتتویجا للنشاط التجاري،  فإن للتجارة 

الالكترونیة عوائد تربطها بشبكة تجاریة واسعة، تمتد إلى جمیع أنحاء العالم متجاوزة عن ذلك 

  نواع الحدود ولاغیه كل أشكال القیود.كل أ

كما أدى التطور المذهل في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات إلى التغییر في أنماط 

الحیاة والسلوك الاجتماعي، وفي أشكال النشاط الاقتصادي إلى الحد الذي اعتبر كأنه ثورة 

هذا التطور یمتاز وفي هذا الصدد، ظهر شكل جدید للنشاط التجاري كتعبیر عن . جدیدة

بخصوصیات، منها عدم التواجد السكاني للنشاط وغیرها، وهو الشيء الذي جعل القواعد التي 

وضعت لغرض الضریبة على النشاط التجاري الذي یتطلب التواجد السكاني، لا تتلاءم مع 

عد هذا الشكل الجدید الذي یستغني عن هذا الشرط مما یجعل النظام الضریبي على هذه القوا

                                                 
،الطبعة الأولى ،  دار  ظاھرة التسرب الضریبي وأثارھا المالیة والإقتصادیة ( دراسة تطبیقیة في مصر )د/ محمد نجیب جادو ،  -1 

  .  313، صفحة  2003النھضة العربیة ، القاھرة ، 
  . 470، صفحة  مرجع سابقمنى محمود إدلبي ،  -2 
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لا تستطیع أن تمتد إلیها من أجل إخضاعه، في حین أن العدالة تقتضي معاملته كغیره من 

  الأنشطة.

  أولا: مفهوم التجارة الالكترونیة وخصائصها: 

إن التجارة عبر التاریخ استفادت وبالتقدم الإنسان في اتساع نطاقها بعد اكتشاف 

دخول في عصر الطیران التجاري وتغییر الورق وسك النقود وتطویر صناعة النقل، الشحن، ال

ثورة الاتصالات أحدث، وأهم هذه التطورات التي بدأت باستخدام التلیفون والفاكس، وانتهت 

حالیا بالانترنت الذي أخذ یغیر شكل التجارة من صورتها التقلیدیة، التي تعتمد على النقل 

ن الذي توجد فیه السلعة، أو توافر والتسلیم المادي للسلعة، إلى تجارة رقمیة لا تهتم بالمكا

الخدمة وتتیح للحصول على العدید من السلع والخدمات بمجرد الضغط على لوحة المفاتیح 

لجهاز الكمبیوتر، وإصدار أمر بتحمیلها إلى جهاز المستهلك،  وإبرام الصفقات من خلال 

تجارة الالكترونیة. فما أشكال جدیدة ومبتكرة من العقود ووسائل الدفع والتسلیم بما یعرف بال

  هي التجارة الالكترونیة؟ وما خصائصها؟

  مفهوم التجارة الالكترونیة:  –أ 

لقد تعددت تعاریف التجارة الالكترونیة بتعدد الكتاب والهیئات التي تناولتها إلا أنه 

  یمكن التمییز بین تعریفیین أساسیین:

شطة الشراء والبیع للسلع والخدمات التعریف الأول: "التجارة الالكترونیة هي مزاولة أن

  . 1عبر الانترنت"

التعریف الثاني: "التجارة الالكترونیة هي مزاولة أنشطة الشراء والبیع للسلع والخدمات 

وتبادل المعلومات والبیانات عبر الانترنت سواء كانت هذه البیانات مطلوبة لإبرام صفقات 

كانت هذه المعلومات أو البیانات مطلوبة لذاتها البیع والشراء للسلع والخدمات المعروضة أو 

 . 2ویتم الحصول علیها بمقابل

التعریف الثالث:" تعرف التجارة الالكترونیة على أنها عبارة عن أشكال التبادل 

  .3التجاري باستخدام شبكة الاتصالات بین الشركات فیما بینها وبین الشركات وزبائنها"

هو كون التجارة الالكترونیة وتعني مزاولة نشاط  إن ما تتضمنه التعاریف السابقة

الشراء والبیع للسلع والخدمات تدخل في عملیات الحصول على البیانات والمعلومــات عبر 

وسائل الاتصال (الانترنت)، مهما كان الغرض منها طالما كان ذلك بمقابل. ومـن ذلك فإنه 

                                                 
  .20-19ص:-، ص2001، دار النھضة العربیة، ، الضرائب على التجارة الالكترونیةصدیقرمضان    - 1 

  .20نفس المرجع، ص:   - 2 
، ص.ص: 2003، 26، مقال منشور في مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد واقع  وآفاق التجارة الالكترونیةأحمد باشي،  - 3 

66 -67.  
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رونیة في جمیع مراحلها، أو أن تشتمل في یمكن أن تتم التجارة الالكترونیة بالوسائل الالكت

بعض مراحلها على عناصر، أو أسالیب التجارة التقلیدیة حیث یمكن الحصول على كتاب 

عبر الانترنت من خلال الإطلاع على قائمة الكتب المعروضة على الشاشة وطابعه عبر 

ي بتحمیله على جهاز البرید الالكتروني، ودفع الثمن بالوسائل الالكترونیة، وتسلیمه للمشتر 

الكمبیوتر الشخص له، دون أن یتطلب ذلك انتقال أي من البائع أو المشتري إلى مكان آخر، 

ودون أن تمر هذه السلعة عبر المنافذ الجمركیة للحدود، ومن ثم تكون الصفقة قد أنجزت 

  الكترونیا.

معلومات كذلك تتضمن هذه التعاریف إضافة إلى ما سبق الحصول على البیانات وال

من خلال الاتصال المركزي والاستعانة بأحد محركات البحث للحصول على المعلومة 

ونسخها، واستخدامها في الأغراض الشخصیةّ، أو عرضها للمشتریات. یضاف إلى هذا، أن 

  التجارة الالكترونیة تعتبر من أحدث أشكال التبادل التجاري.

  التجارة الالكترونیة:  خصائص -ب

  ئص عدیدة تتمیز التجارة الالكترونیة یمكن حصرها فیما یلي: هناك خصا  

سهولة الحصول على المعلومات اللازمة للنفاذ إلى الأسواق حیث یؤدي إمكانیة  - 1

الحصول على المعلومات، والبیانات من أي مكان في العالم التي تعرف المستهلك على 

الأسعار العالمیة للسلع والخدمات،  وییسر  عملیة التسویق عبر العالم موفرا بذلك سوقا 

ن الحصول على أجود السلع والخدمات بأقل أسعار ممكنة، أرحب أمام المستهلك یمكنه م

  .1ومن شأن ذلك تشجیع المنشآت علـى جذب العملاء من خلال التركیز على الجودة

عدم إمكانیة تحدید الهویة، إذ لا یرى طرفي التعاملات التجاریــة الالكترونیـة كل  - 2

بعضها البعض، كما هو الحال في  منها الآخر، وقد لا یعرفان كافة المعلومات الأساسیة عن

  وبة ترنت صعالتعاملات التجاریة التقلیدیة.  ونتیجة لذلك، قد یجد البائعون عبر الان

استكمال الملفات الضریبیة التي تقید السلطات التشریعیة الالتزام بها، وقد یشغل هؤلاء 

اتر المحاسبیة البائعون ذلك، للتهرب من الضریبة بعدم تسجیل هذه التعاملات ثم الدف

  .2الرسمیة

سرعة تغییر القواعد الحاكمة رغم أنه لم یتم بعد وضع صیاغة نهائیة للقواعد  - 3

الخاصة بالنظام الجبائي للتعاملات التجاریة الالكترونیة، إذ أن التشریعات الحاكمة لهذه 

                                                 
  .42مرجع سبق ذكره، ص:  ارة الالكترونیة،الضرائب على التجرمضان صدیق،  - 1 

، مجلة التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، الضرائب في عالم الأعمال الالكترونیةرأفت رضوان ،رشا عوض ولاء الحسیني،  -  2 
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م التعاملات تتغیر بمعدلات متسارعة، ومن ثم فإنه لابد من صیاغة إطار تشریعي یتس

  . 1بالمرونة وقابل للتعدیل حیث یواكب منجزات التقدم التكنولوجي

، 2التجارة الالكترونیة بخاصیتي الطبیعة الدولیة، وطبیعة نظام التبادل كما تمتاز - 4

فبالنسبة للأولى فقد أعطت الأدوات الحدیثة دفعا جدیدا في میدان  الترویج وعرض السلع، 

عن طریق موقعها في الانترنت الوصول إلى كل أنحاء حیث أن المؤسسة الصغیرة یمكنها 

وبالنسبة للثانیة، فإن نظام التبادل في التجارة الالكترونیة ولد الكثیر من الضغوط  .العالم

والتنافسیة على المؤسسات، مما استدعى إعادة التفكیر في هیكلة جدیدة للفروع في المؤسسات 

  مما ینتج عنه فرص جدیدة وتحدیات جدیدة. 

تتخذ التجارة الالكترونیة من الانترنت وسیلة لغرض منتجاتها وتسویقها، ومن ثم  - 5

ومن المعلوم أن  .فإن التجارة الالكترونیة تتم من خلال وسیلة تمیزها عن التجارة التقلیدیة

الانترنت یعمل من خلال آلیة خاصة فلیس له كمبیوتر مركزي، أو هیكل تنظیمي معین، 

ولكن یدار من خلال عدد من شبكات الكمبیوتر التابعة للشركات والأفـــراد یقوم كل منهم 

بتشغیل جزء منه ویتحمل جزء من تكالیف التشغیل.  كما تتعاون كل نسبة مع الأخرى لتوجیه 

ومن شأن ذلك افتقاد التجـارة الالكترونیة  .حركة مرور المعلومات حتى تصل لكل منهم

للمركزیة التي تحكم عملها، أو تتیح الرقابة على نظامها، وبالتالي یصعب افتقاد من أثارها 

  .وحصر المتعاملین فیها 

یكتفیان لا یحتاج البائع أو المشتري إلى أن ینتقل أیهما للآخر لإتمام الصفقة، بل 

ولكن بصورة غیر مباشرة عبر شاشات الكمبیوتر. وبالتالي تتسع السوق الذي تعرض من 

خلاله السلع والمنتجات، ویؤدي ذلك إلى قیام الأسواق الالكترونیة إلى جانب الأسواق 

التقلیدیة، ومن ثم تتاح الفرص للمنشآت الصغیرة في أن تجد لها مجالا لتسویق منتجاتها 

التي كانت تعجز عن منافسة المنشآت الكبیرة في ذلك لنقص مقدرتها المالیة على عالمیـا، أي 

افتتاح الفروع وتوظیف العمال والتدفق القیود التعریفیة التي فرضتها الدولة لحمایة منتجاتها 

عائقا دون أن یحصل المستهلك على السلعة التي یریدها من أي مكان في العالم بمجرد 

اصة السلع التي یمكن تحمیلها مباشرة أي جهاز المستهلك، أو التي الاتصال المركزي وخ

تسلم رقمیا دون حاجة للنقل والتسلیم المادي عبر المنافذ الجمركیة، ومن أمثلتها الكتب 

  :3والبرامج الترفیهیة والثقافیة كالأفلام وأشرطة الفیدیو

                                                 
  .12، ص: نفس المرجع - 1 
  .67،  ص بقامرجع س، التجارة الالكترونیةواقع  وآفاق أحمد باشي،  - 2 
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  ثانیا : الآثار الاقتصادیة للتجارة الالكترونیة: 

جارة الالكترونیة على الاقتصاد، كما تؤثر على اقتصادیات الدول المتخلفة تؤثر الت

خاصة حیث تعید تنظیم حركة التجارة الدولیة والظروف المتعلقة بها، وهو الأمر الذي یثیر 

مخاوف الدول النامیة من أن تؤثر التجارة الالكترونیة سلبا على الفرص التي تقتضیها على 

  رة التقلیدیة لسلعها، وخدماتها.محدودیتها في ظل التجا

  ثار التجارة الالكترونیة على الاقتصاد:آ-  1- 

  تتمثل هذه الآثار في: 

  تعمل على تحسین الكفاءة والقدرة التنافسیة :    - 

  تساعد التجارة الالكترونیة على الاستثمار الجید للوقت المدخر نتیجة سرعة إنجاز -

المنشآت حیث یتمكن أرباب العمل من اتخاذ القرار الصفقات وهذا ما یزید كفاءة  - 

المناسب في الوقت الملائم كما تزداد إتاحة الفرص لزیادة حجم المبیعات من خلال الاستفادة 

  من المقدرة على التسویق عبر الانترنت.

  تزید التجارة الالكترونیة من الضغوط التنافسیة على المنشآت :  -        

لمنتجات بفعل التجارة الالكترونیة یؤدي إلى زیادة كمیة هذه إن تخفیض تكلفة ا  

المنتجات وسعي المنشآت إلى ترویجها في مناطق جدیدة لم تكن یتوجه إلیها من قبل، مما 

یؤدي إلى زیادة في النفقات العامة الأخرى، ویترتب على عملیة المنافسة جذب العملاء، 

فقد المنشآت الأقل كفاءة قدرتها على وتقدیم أفضل عروض للبیع وبسعر أقل، مما ی

  .)1(المنافسة

  العمل على زیادة الإنتاجیة والنمو الاقتصادي : - 

إن الإنتاجیة في ظل التجارة الالكترونیة تزید بسبب الكفاءة في عرض السلع 

والخدمات والتكلفة المنخفضة للصفقات وتقلیل القیود للدخول إلى الأسواق والمقدرة العالیة 

على المعلومات، ومن جهة نجد الزیادة في الإنتاجیة تؤدي إلى إهلاك نمو  للحصول

  اقتصادي.

الأثر على العمال: إن أكثر التطورات التكنولوجیة هي زیادة معدلات البطالة،  - 

وذلك بانضمام فئة جدیدة إلى فئة العاطلین، هي فئة العمال غیر المهرة، والذین یعملون في 

  تجارة الالكترونیة. قطاعات تأثرت سلبا بال
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ومن الاقتصادیین من یقلل من أهمیة هذا الأثر، ویفسر ذلك بأن البطالة الناتجة،   

ومنها ما ینظر إلیها نظرة تشاؤم لكن وبالمقابل نجد البطالة المؤقتة  ،هي بطالة مؤقتة تزول

نة القطاع كانت وسرعان مازالت، وكان ذلك إبان الثورة الصناعیة عند انتشار الألبسة وهیم

الزراعي من خلال ما توفره الظروف الجدیدة من فرص عمل، وخلق مهام جدیدة تجذب القوى 

العاطلة التي یحفزها التطور التكنولوجي لإعادة التأهیل والتدریب على الأعمال الجدیدة، مما 

  1یسمح لهم الاندماج في سوق العمل مرة أخرى

  نامیة : آثار التجارة الالكترونیة على الدول ال- 2

یمثل الدول النامیة سوقا مهمة للتجارة الالكترونیة لأسباب متعددة، ولكن هذا     

الوضع لا یدوم طویلا، وتبقى لهذه الدول إمكانیة الحصول على فرصتها التي یتعین اقتناصها 

  كما تفرض علیها هذه التطورات تحدیات یلزم مواجهتها.

  المزایا: -أ

الالكترونیة فرصا للمنشآت الالكترونیة فرصا للمنشآت العاملة في توفر التجارة  - 

الدول النامیة لبیع السلع والخدمات في الأسواق العالمیة وتتنوع مجالات وأوجه استفادة الدول 

  النامیة من التجارة الالكترونیة وذلك على النحو التالي.

ت المتوسطة والصغیرة كما كانت معظم المنشآت في الدول النامیة من قبیل المنشآ

فمن المتوقع أن تستفید تلك المستشارة بالفرص التسویقیة توفرها التجارة الالكترونیة من خلال 

النفاذ إلى الأسواق العالمیة في تعریف منتجاتها وزیادة حجم مبیعاتها، وتحصل على 

ثل للمشروع مشتریاتها بأسعار منخفضة تقلل من تكالیف إنتاجها فتتضاءل أهمیة الحجم الأم

  لعالم منشآت الدول النامیة.

تخفض التجارة الالكترونیة من تكلفة مكونات الإنتاج، والمدخلات عبر المباشرة  - 

بسبب اتساع حجم السوق، وقدرة الاتصال المباشر بالبائعین مما یخفض من تكلفة المنتج 

لها قدرا من المنافسة ویوفر للدول النامیة فرصة تخفیض أسعار منتجاتهم النهائیة مما یتیح 

  في التصدیر.

تتیح التجارة الالكترونیة للدول النامیة فرصة تسویق منتجاتها من الصناعات  - 

الیدویة والحرفیة الشعبیة، أو التي تنتمي إلى تراث هذه الشعوب، أو یقوم على الإنتاج الیدوي 

  .للحرفین، أو النساء العاملات في المنازل والتي تجذب السائحین لها

احتكار الشركات الدولیة لتسویق المواد  كسرومن المأمول أن تتمكن الدول النامیة من  

الأولیة والسلع الزراعیة التي تنتجها هذه الدول، من خلال ما یوفره الانترنت من معلومات تتیح 
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رقابة لها كسر القیود التي تفرض على المنتجین في تحدید أسعارهم والرقابة على عملیة التورید وال

على الأسماء والعلامات التجاریة وقنوات التوزیع، لكن في المقابل تكون للمستهلكین فرصة 

التعرف وطلب المنتجات العالیة الجودة،  مما یضعف القدرة التنافسیة للسلع الردیئة ومن ثم تكون 

  لدى المزارعین والمنتجین الحافز لتحسین منتجاتهم لمواجهة المنافسة العالمیة.

تتیح التجارة الالكترونیة الفرصة لتنشیط القطاع السیاحي في الدول النامیة  -   

وجذب أعداد كبیرة من السائحین تفوق ما تتمكن هذه الدول من جذبه حالیا، وذلك من خلال 

الاستفادة من قنوات الاتصال المفتوحة التي تجعل لدى الشركات السیاحیة، وأصحاب الفنادق 

  الاتصال المركزي دون حاجة إلى وسیط، أو لخدمة الشركات الكبرى. وإبرام العقود من خلال

  المخاطر:  - ب

تؤدي الفجوة الكبیرة بین الدول المتقدمة والدول النامیة في مجال التجارة الالكترونیة، 

إلى إثارة الشك في مدى قدرة الدول النامیة على الاستفادة من تلك الفرص التي توفرها 

ة، وذلك لضغط البنیة الأساسیة اللازمة لهذه التكنولوجیا التي تشكل بدورها التكنولوجیا المتطور 

  العمود الرئیسي للتجارة الالكترونیة. 

وعلى الرغم من الانتشار المتزاید للانترنت عبر العالم، فإن هناك الملایین من   

فراد معظمهم أو حتى لا یعلمون شیئا عنها وهم أ، البشر الذین یجهلون التعامل مع الانترنت

من الدول النامیة، أو الدول ذات الدخل المنخفض وخاصة الأقالیم والمناطق التي تفتقد إلى 

البنیة الأساسیة للاتصالات اللازمة للدخول إلى شبكة المعلومات، وما یعوق استخدام 

  الانترنت ارتفاع تكلفته في الدول النامیة بمقارنتها من الدول المتقدمة.

ة، التي تمتاز بالدخل الضعیف صعب علیها من تخفیض مبالغ مرتفعة فالدول النامی

من میزانیتها، لأنها تعاني عجز من التمویل مما یجعل مدى استفادة هذه الدول من خدمات 

الانترنت، قد یستغرق وقتا طویلا كل من المخاطر الأخرى هو مستوى التعلیم، وعمر الفرد 

ول المتقدمة ارتفاعا كبیرا في استخدام هذا الجهاز، المستخدم للانترنت، حیث نجد في  الد

وخاصة لخریجي الجامعات، أو بعبارة أخرى، ارتفاع معدل التعلیم یصاحبه ارتفاع استخدام 

  الانترنت.

وهذا الأخیر، لا یكون في صالح الدول النامیة التي ترتفع بها معدلات الأمیة 

  ل عن مستوى التعلیم الجامعي.ومستویات التعلیم المنخفض، أو المتوسط الذي یق

  

  ثالثا: تحدیات الضرائب على التجارة الالكترونیة: 

تعترض عملیة إخضاع التجارة الالكترونیة العدید من الصعوبات یمكن إیجاز أهمها فیما 

  یلي:
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غیاب آلیات إخضاع التجارة الالكترونیة:  تفتقد القوانین الضریبیة في معظمها  -أ

  من الآلیات المعتمدة لفرض وتحصیل الضریبة على الدخل الناتج من هذه التجارة. 

عدم مادیة المعاملات التجاریة الالكترونیة وإشكالیة إقلیمیة الضریبة(البعد  - ب

ریة الالكترونیة مكانا معینا لممارستها، ویترتب على ذلك المكاني للضریبة):  لا تتطلب التجا

صعوبة تحدید مكان تحقق الدخل الناتج عن هذه التجارة، الذي یخول للدولة فرض الضریبة 

  لما لها من سیادة ضریبیة على إقلیمها. 

نت آفاقا جدیدة لتعمیم العملیات التجاریة العابرة للحدود، لقد كان لفتح شبكة الانتر  

عت النظام الضریبي المؤسس على مادیة المعاملات التجاریة أمام إشكالیة عدم مادیة ووض

المعاملات التجاریة الالكترونیة، مما یثیر إشكالیة تواجد نمط تجاري مؤسس على الافتراضیة 

  والرقمیة، بجانب نظام ضریبي نشأ للتجارة التقلیدیة. 

تمیزها عن التجارة التقلیدیة، معاملة تتطلب التجارة الالكترونیة بما لها من خصائص 

ضریبیة تختلف عن تلك التي تتعامل مع التجارة التقلیدیة، وأن هذه المعاملة یجب أن تتصدى 

للصعوبات والمشكلات التي تفرضها آلیة التجارة الالكترونیة، التي تعمل عبر الانترنت وغیره من 

متخلیة عن ضرورة الوجود المادي للبائع، أو تقنیات الاتصالات الحدیثة، متجاوزة حدود الدول، و 

من یمثله في دولة المستهلك، ومهددة الإیرادات الضریبیة للعدید من الدول، وخاصة النامیة منها، 

والتي من المتوقع أن تخسر الكثیر من هذه الإیرادات، إذا ظلت قواعدها الضریبیة التقلیدیة هي 

  ة النشاط وتحقیق الدخل.المطبقة على هذا النوع الجدید من مزاول

إن عدم الوجود المادي للمؤسسات وصعوبة متابعتها ورقابتها إداریا یصعب تحدید سیادة 

الدولة الضریبیة على التجارة الالكترونیة بسبب غیاب الصلة، أو ضعفها بین عناوین الانترنت 

، أو موقعا والمواقع الجغرافیة، إذ لیس من الصعب على  مؤسسة أن تسجل عنوانا بریدیا

الكترونیا في دولة معینة، بینما تكون إقامتها في ثانیة، وتزاول نشاطها في دول أخرى. وحتى 

عندما یكون هناك ارتباطا بین الموقع الالكتروني للمؤسسة والدولة، فمن الصعب إثبات أن 

آخر في المؤسسة قد زاولت النشاط بالفعل من خلال هذا الموقع في هذه الدولة ولیس من مكان 

  .   1دولة أخرى

بالنسبة لقاعدة المصدر في تقریر سلطات الإخضاع   : تحدید الدولة مصدر الدخل -ج

الضریبي فإن الممول یخضع للضریبة في بلد ما طالما أنى مصدر إیراداته أنشطة یتم ممارستها 

 داخل الحدود الإقلیمیة والجغرافیة لتلك الدولة بغض النظر عن جنسیة الممول، أو محل إقامته. 

                                                 
، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد والحلول الممكنةالالكترونیة مشكلات الضریبة على دخل التجارة رمضان صدیق محمد،    -1 
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ل تعد من أكثر المعاییر والقواعد الضریبیة شیوعا وفي غالبیة الدول فإن قاعدة مصدر الدخ

                .1واستخداما

التجارة الالكترونیة من نشاطات تتم في مناطق، أو  یمكن أن یتأتى الدخل في إطار      

بلدان مختلفة، كأن یتم إبرام العقد في دولة ویتم إتمام باقي العملیة في دولة، أو دول أخرى، 

صعوبة في تحدید مصدر الدخل مما قد یترتب علیه تنازع الدول في تحدید  ویترتب عن هذا

سیادتها الضریبیة على دخل تلك المؤسسات، وبالتالي فرض ضرائب علیها، وهذا ما یجعلها 

عرضة لفرض ضرائب علیها من دول مختلفة على نفس النشاط، وهو ما یسمى بالازدواج 

  .2(الضریبي

ن أهم  مبادئ السیاسة الجبائیة وهو العدالة  ویتجلى هذا الاختلال في د ـ اختلال واحد م        

التجارة الالكترونیة مثل المجلات، الأشرطة  كون بعض المنتجات التي یتم تداولها  عبر

الصوتیة،أشرطة الفیدیو، الكتب تكون في منأى من أي حواجز جمركیة، أو ضریبیة على خلاف 

الحدود بالطریقة التقلیدیة عبر نقاط العبور الجمركیة العادیة، المنتجات المماثلة التي تعبر  

 .3وتخضع للضرائب والرسوم التي یفرضها البلد المستقبل أو المصدر

الصعوبات التي تواجه الإدارة الضریبیة: تواجه الإدارة العدید من الصعوبات عند  - هـ 

تطبیق القوانین الضریبیة في ظل التطورات التكنولوجیة الراهنة، مما تتعاظم معه إمكانیات 

  التهرب الضریبي لجمیع الممولین وخاصة المعنیین بالتجارة الالكترونیة.  

  ي : تتمثل هذه الصعوبات أساسا ف  

صعوبة تحدید هویة الممولین من أجل تطبیق القوانین الضریبیة: إن اختفاء الشكل  -1

التجارة الالكترونیة بین أطراف لا یعرفون  المادي والظاهري للهویة حیث یتم التعامل في نطاق

بعضهم البعض إلا من خلال مجموعة من الأسماء التي تكون في  غالبیتها وهمیة، فالمعلومات 

صة بهویة المتعاملین لیست ضروریة لإتمام صفقات التجارة الالكترونیة بصفة عامة وصفات الخا

   :التجارة الالكترونیة الرقمیة بصفة خاصة في

صعوبة التحصیل الضریبي إذ أن انتشار استعمال النقود الالكترونیة یزید من صعوبة  - 

لتطبیق  (*)بیانات الضروریة التحصیل، وینتج عن هذا صعوبة اطلاع  إدارة الضرائب عل ال

  الضریبة عل الدخل، أو المبیعات، أو غیرها . 

                                                 
 27-25الالكترونیة الآفاق والتحدیات،التجارة  ، مؤتمرالالكترونیةالمعاملة الضریبیة لدخل التجارة سعید عبد العزیز عثمان،   -1 

  .14،  مجلة كلیة التجارة ، جامعة الإسكندریة،ص: 2002جویلیة 
  .272-262مرجع سابق، ص.ص:  ،الالكترونیة والحلول الممكنةمشكلات الضریبة على دخل التجارة رمضان صدیق محمد،  -307

أطروحة دكتوراه دولة مقدمة بكلیة العلوم  تطور السیاسة الجبائیة في الجزائر دراسة تحلیلیة ومستقبلیة،مرازقة صالح ،  -3 
  .229، ص: 2003الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة سنة
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عدم القدرة على الاطلاع كنتیجة لإمكانیة المؤسسة من تغییر بیاناتها، أو إخفائها  - 

  بالأسالیب الالكترونیة.

صعوبة الفحص والرقابة،  أي عدم  قدرة  إدارة  الضرائب  على القیام بحقها في  - 

في معاملات التجارة  لدى مختلف المؤسسات  في  الدفاتر  والمستندات والسجلاتالاطلاع  

الالكترونیة نتیجة الإمكانیات التي تتیحها التقنیة الالكترونیة، وما توفره من إمكانیة تغییر البیانات 

  وانعكاسات ذلك على إجراءات الفحص والتحصیل الضریبي.

ا لاسترداد الدین الضریبي، بالإضافة إمكانیة تتبع حسابات الممولین والحجز علیه -  2

تهریب النقود، أو فتح حسابات في بنوك خارج الدولة، والتمتع بالسریة الذي تفرضه هذه البنوك 

على حسابات عملائها. ومن المتوقع أن تنخفض الحصیلة مع غیاب دور الوسیط بین المنشأة 

صیلة التي ترد لإدارة الضرائب من وسطاء والعملاء في ظل التجارة الالكترونیة، ومن ثم الح

البیع والشراء عن طریق الحجز من المنبع قد تقل، أو تخفى تماما، كما تفقد الإدارة بغیاب 

  .  1الوسیط مصدرا من مصادر الحصول على البیانات عن الممولین وتعاملاتهم

  

من واقع المجتمع الجزائري وظروفه الإقتصادیة  بالاستثمارإن السیاسة الضریبیة المتعلقة 

الأمر أن تسایر السیاسة الضریبیة مقتضیات التطور  اقتضى، فإذا والسیاسیة  والاجتماعیة

العالمي یجب ألا یحدث ذلك بعیدا عن واقع المجتمع الجزائري ، إذ قد یمثل ذلك  الاقتصادي

ري الذي یطبق فیه هذه المتغیرات ، لأنه لا الجزائ للاقتصادمخاطرة كبیرة غیر محمودة العواقب 

  عالمي عام یصلح للتطبیق في جمیع دول العالم وفي كل الاحوال . اقتصاديیوجد نظام 

هذا فضلا عن أن التطورات العالمیة المعاصرة في ظل العولمة ، ألقت بظلالها على الأوضاع 

الجزائري عامة والسیاسة  ادالاقتصالمحلیة ، وأثرت هذه التطورات على هیكل  الاقتصادیة

  خاصة . والاستثمارالضریبیة 

منظمة التجارة العالمیة تستلزم الإعداد الجید للنظام الضریبي  اتفاقیاتمما لاشك فیه ، أن 

الجزائري ، وعلى الأخص السیاسة  الاقتصادالجزائري بعناصره المختلفة ، لمجابهة أثارها على 

  .في الجزائر  والاستثمارالضریبیة 

عملاقة تمكنت  اقتصادیةالمعاصرة هي ظهور كیانات  بالاقتصادیاتكما أن الظاهرة اللصیقة ، 

، وهي ظاهرة الشركات في العدید من الدول  الاقتصاديمن السیطرة على كثیر من أوجه النشاط 

   الدولیة النشاط .
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  خــاتمة

ركزت هذه الدراسة على تحلیل دور السیاسة الضریبیة وأثرها على الإستثمار في الجزائر والذي 

قسمناه بدورنا إلى قسمین ، تناولنا في الفصل الأول منه التنمیة الإقتصادیة ودور السیاسة 

 في الاستثمارفي تحقیقها  وفي الفصل الثاني السیاسة الضریبیة وتشجیع  والاستثمارالضریبیة 

  ظل التطورات العالمیة المستجدة .

إن تأثیر السیاسة الضریبیة لا یتحدد بصفة منعزلة ولكن یتحدد في سیاق سیاسة إقتصادیة 

كل المتغیرات والمعطیات الكفیلة بتحقیق التوافق بین  الاعتباربعین  تأخذشاملة  واجتماعیة

سة الضریبیة من جهة أخرى أهداف مختلف السیاسات الجزئیة الأخرى ، ومن جهة أهداف السیا

.  

یمثل حجر الزاویة في أي عملیة تنمویة ، كما ولا تزاول  الاستثمارمن خلال هذا البحث نجد إن 

السیاسة الضریبیة إحدى الأدوات المستخدمة من الحكومة لجذب وتوجیه الإستثمارات رغم ما 

  یثار من جدل حول فاعلیتها .

ن الجزائر تفتقد لإستراتیجیة تنمویة واضحة المعالم ، نجد إ الاستثماریةعلى صعید السیاسة 

لاسیما على صعید التصنیع الذي یشكو من العشوائیة وعدم التخطیط ، ونشیر هنا إلى ضرورة 

  بحاجة لإصلاح إنتاجي داخلي . الإستراتیجیةتطبیق إستراتیجیة التصدیر ، إلا أن هذه 

الدول النامیة التي یجب أن  اقتصادیاتبیة على كما إن العولمة تحمل الكثیر من الآثار السل   

قبل أن یستفحل  الاقتصاديتتمسك بها هذه الدول على أن تقوم بالوقت ذاته بتمكین كیانها 

  التحریر .

 اعتمادفي منح الحوافز الضریبیة بشكل عام دون  الاستمرارعلى صعید السیاسة الضریبیة إن 

الأجنبي لتحقیق أهداف البلدان المضیفة ،  الاستثمار أنواع معینة من لانتقاء الاستهدافمنهج 

  یؤدي إلى أثار سلبیة لهدر الموارد المالیة لدولة   

أما عن نتائج وتوصیات  البحث هذا فتنصب على أن ترشید هذه العملیة بمجملها إستثمارا 

  وأدوات یتطلب الوقوف على نقاط الخلل والضعف في السیاسة الضریبیة :

حالي الذي یشیع فیه منح الحوافز الضریبیة من خلال السیاسة الضریبیة لتشجیع ففي الوقت ال

إضافیة وكثیرا ما تكون  الاستثمار، تشیر الأدلة إلى أن فعالیة هذه الحوافز في جذب  الاستثمار

من جانب بعض الشركات القائمة  للاستغلالموضع شك ، لما كانت الحوافز الضریبیة معرضة 

ستار شركات جدیدة بإجراء عملیة إعادة تنظیم صوریة ، كذلك المستثمرین  والتي تختفي تحت

، وهم الهدف الرئیسي لمعظم الحوافز الضریبیة ، یتخذون قرار الدخول لبلد معین على  الأجانب

اساس طائفة اخرى من الحوافز غیر الضریبیة ( كاموارد الطبیعیة ، الإستقرار السیاسي ، 
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الشفافیة والبنیة التحتیة والعمالة ) ، لكن الحوافز الضریبیة لا تكون أهم هذه والقواعد التنظیمیة 

العوامل بأي حال في معظم الأحیان ، یمكن أن تكون الحوافز الضریبیة موضع شك أیضا من 

حیث قیمتها للمستثمر الأجنبي ، لأنه قد لا یكون هو المستفید الحقیقي منها وإنما خزانة بلاده ، 

ن أن یحدث عندما یخضع أي دخل معفى من الضریبیة في البلد المضیف للضریبة وهو ما یمك

  المطبقة في موطن المستثمر .

كم نجد ان السیاسة الضریبیة تعتمد على أنواع من الإعفاءات الضریبیة من بینها الإعفاءات 

دان النامیة ، وهي الضریبیة المؤقتة ( أي الإعفاء لفترة زمنیة معینة ) هي الأكثر إنتشارا بین البل

ملیئة بالعیوب رغم بساطة إدارتها . فأولا ، من خلال إعفاء الأرباح بغض النظر عن مقدارها ، 

تمیل الإعفاءات الضریبیة المؤقتة إلى إفادة المستثمر الذي یتوقع تحقیق أرباح كبرى وما كان 

إن الإعفاءات الضریبیة غیاب هذه الحوافز لیؤثر بأي حال على عزمه على الإستثمار . ثانیا ، 

الضریبي ، حیث تستطیع المشاریع الخاضعة للضرائب الدخول  لتجنبالمؤقتة توجد حافزا قویا 

في علاقات إقتصادیة مع المشاریع المعفاة لتحویل أرباحها من خلال التسعیر القائم على 

ى فترة الإعفاء التحویلات المتبادلة . ثالثا ، هناك فرصة لتحایل المستثمرین بالإلتفاف عل

الضریبي المؤقت وتمدیدها ، وذلك من خلال تحویل المشروع الإستثماري القائم إلى مشروع جدید 

. رابعا یغلب على الإعفاءات الضریبیة المؤقتة ذات الوقت المحدد إجتذاب المشاریع قصیرة 

لمیزانیة شفافة ، الأجل . خامسا ، نادرا ما تكون تكلفة الإعفاء الضریبي المؤقت على إیرادات ا

كا لم تكن المشاریع المتمتعة بالإعفاء مطالبة بتقدیم إقرارات ضریبیة ، في هذه الحالة تنفق 

  الحكومة من مواردها على إدارة ضریبیة غیر مدرة للإیراد .

أما فیما یخص الحوافز الضریبیة غیر المباشرة ، كإعفاء المواد الخام والسلع الرأسمالیة من 

ة المضافة ، هي حوافز معرضة للإستغلال كما أن النفع من وراء إستخدامها موضع ضریبة القیم

شك ، صعوبة هذا الإعفاء تكمن ، بطبیعة الحال ، في ضمان إستخدام المشتریات المعفاة حسب 

  المقصود من الحافز .

العالمي  كما أن التحدیات التي تواجهها الدول النامیة التي تسعى للإندماج الكامل في الإقتصاد

بحاجة إلى تطبیق مستوى ضریبي أعلى حتى تتمكن حكوماتها من ممارسة دور أقرب إلى دور 

حكومات البلدان الصناعیة التي تحقق إیرادات ضریبیة تصل في المتوسط إلى ضعف ما تحققه 

البلدان النامیة ، ینبغي لدول النامیة تخفیض إعتمادها على ضرائب التجارة الخارجیة تخفیضا 

ادا ، دون ان یسفر ذلك عن حوافز سلبیة ، لاسیما في تعبئة مزید من الإیرادات من ضریبة ح

الدخل الشخصي ، حتى یتسنى التصدي لهذه التحدیات ، یتعین على صانعي السیاسات تحدید 

أولویاتهم بدقة بالغة والتمتع بالإدارة السیاسیة الرشیدة والإصلاحات اللازمة ، كذلك یتعین تعزیز 

  دارات الضریبیة لكي تواكب التغیرات المطلوبة على صعید السیاسة الضریبیة .الإ
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كما أن تفعیل السیاسة الضریبیة التي یجري من خلال تفعیل الحوافز الضریبیة إما تلقائیة أو 

إستصوابیة ، هذا من خلال حصول الإستثمار على الحوافز الملائمة تلقائیا بمجرد أن یتضح 

الأهلیة الموضوعیة المحددة ، ویبقى دور السلطات المختصة محصورا في مجرد إستفاؤه لمعاییر 

ضمان إستیفاء هذه المعاییر ، اما ألیة التفعیل الإستصوابیة فتنطوي على إقرار طلب الحصول 

  على الحوافز ، دون وجود معاییر للأهلیة الموضوعیة محددة في صیغة رسمیة .

لتي تقوم على الحوافز الضریبیة لتشجیع الإستثمار مشكوك من الملاحظ أن السیاسة الضریبیة ا

في صلاحیتها بشكل عام من حیث مردودیة التكالیف ، ومن ثم فإن أفضل إستراتیجیة لتشجیع 

الإستثمار على اساس مستمر هي توفیر إطار قانوني وتنظیمي مستقر وشفاف وتطبیق نظام 

           ضریبي یتوافق مع الأعراف الدولیة

ظام الضریبي الحالي في الجزائر صمم لاقتصاد داخلي مسیطر علیه مركزا إلى الن

  حد كبیر .

القوانین الحالیة ترسم الإدارة الضریبیة لا تشرح متطلبات الإلتزام بالقانون بشكل 

  واضح وتمنح موظفي الإدارة الضریبیة حریة تقدیر واسعة وتطبیق غیر منسجم 

یة من الكثیر من الخلل مما یجعل تطبیقها والإلتزام تعاني التشریعات الضریبیة الحال

  بها امرا صعبا إن لم یكن مستحیلا في بعض الحالات :

  تعقید النظام الحالي .

  غموض قاعدة الضریبة 

  إفتقار النظام الحالي للحیادیة 

  تعدد النصوص التشریعیة الضریبیة 

  عدم وجود القوانین والأنظمة التي تكفل التنفیذ الدقیق 

ویرجع هذا الخلل إلى السیاسات الضریبیة المجزءة التي أدت إلى سلسلة من 

  التعدیلات العشوائیة خلال عقود من الزمن .

  

 

 

 

  لقد ساقنا هذا البحث إلى الوصول إلى جملة من النتائج أبرزها :

  ضرورة مغادرة الأسالیب القدیمة في فرض الضریبة والسیاسات الإقتصادیة 
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الضرائب وسیلة أساسیة في ید الحكومة لتشجع وادامة الإستثمار ، لا یمكن أن یكون بإعتبار أن 

هناك إصلاح  إقتصادي وجلب وتشجیع الإستثمار بدون نظام ضریبي حدیث ومواكب للتطور 

  الإقتصادي العالمي .

 التركیز على إصلاح الضریبي من خلال السیاسة الضریبیة لتقویة القدرة التنافسیة للمنتجین

  المحلیین والشركات الأجنبیة التي تمارس نشاطا في الجزائر ، مع الأسواق العالمیة .

تعتبر الضریبة مصدر مستقر وفعال للإیراد الحكومي لتقلیل الإعتماد على موارد النفط وتقلبات 

  السوق النفطیة .

لعامة التي یعتبر الخضوع الضریبي في الإقتصادیات الحدیثة عاملا ضروریا لتمویل النفقات ا

  تهدف إلى تلبیة وتحقیق الأهداف الإجتماعیة والإقتصادیة .

  النظام الضریبي وسیلة فعالة بید الدولة خاصة في فترات الركود والأزمات الإقتصادیة 

  یجب إعتماد السیاسة الضریبیة على الإجراءات التالیة عند تصمیم النظام الضریبي :

  النظام الضریبي وتبسیط مكوناته .ینبغي أن یؤكد الإصلاح على حیادیة 

 وهذا من خلال التحكم بإتجاه رفع الإیرادات الضریبیة للحكومة  الإداري یجب توجیه العمل

  وتطبیقها .  الدقیق قوانین الضریبیة

ینبغي أن لا یكون الأمر عائد إلى الإدارة الضریبیة لتقریر من یخضع لضریبة وماهو غیر  

  النص على ذلك بموجب القانون بدقة .خاضع للضریبة ، بل یجب 

لتصمیم نظام ضریبي بصورة متقنة یلبي معاییر العدالة والحیاد والبساطة یركز على إن حیثیات 

القانون الضریبي قد تتغیر ، إلا أن القواعد الأساسیة لأي نظام ضریبي والمتجسدة في الهیكل 

  هذه المعاییر .الأساسي لا تتغیر بطبیعة الحال لأنها تعبر عن توازن 

التحدي الذي یواجه الحكومة في هذا الإطار هو تصمیم نظام ضریبي عادل وفعال وبسیط یحقق 

  الأهداف المرسومة له .

إصلاح النظام الضریبي عملیة معقدة تتطلب عموما تغییرات في نواحي عدة ، بداء من الإدارة 

  الضریبي و التشریع الضریبي .

ضریبي قوانیین ضریبیة مستقرة قد الإمكان من خلال تقلیل ینبغي أن ینبثق الإصلاح ال

  التعدیلات المتكررة.

التعدیل المتكرر في التشریع الضریبي یخیب أمل المستثمرین ویجعل من الصعب علیهم فهم 

  والتحایل في بعض الأحیان .القوانین والإلتزام بها وتستغل التعدیلات لتهرب الضریبي 

  ة لإعادة النظر لسیاسة الضریبیة المطبقة :كما نجد بعض الأسباب ملح

  تنامي أهمیة الإستثمار الأجنبي 

  ضرورة معاملة الإستثمارات الخارجیة بأسلوب الحیاد الضریبي .
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ضرورة أن تعتمد ضریبة الشركات على الدخل العالمي ، بالإضافة إلى أن الضریبة المدفوعة في 

  لبلد الأخر .دولة أجنبیة تؤدي إلى إعتمادات ضریبیة في ا

من العوامل المهمة لتشجیع الإستثمار الأجنبي هو وضع نظام ضریبي مع نسب منخفضة لجمیع 

الشركات المحلیة والأجنبیة ، إن نسبة الضریبة المنخفضة على الشركات بحد ذاتها تعتبر حافزا 

  حیث تتیح للمستثمرین الإحتفاظ بنسبة عالیة من الأرباح .

ان الحكومة مهتمة بإعطاء السوق حریة إختیار الإستثمارات الأكثر ربحیة هذا یعطي الإشارة إلى 

  بدون تدخل الحكومي غیر اللازم وهو مبدأ الحیاد الضریبي .

وهنا یجب أن یترجم القانون الضریبي السیاسة الضریبیة وإلى إعمالها من قبل الإدارة الضریبیة 

   فیها.یقلل من النتائج الغیر مرغوب ما والمكلفین وهذا 
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  .2004سبتمبر  26 - 25القاهرة ، یومى  

، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمیةالأونكتاد،  .2

  .1999الأمم المتحدة، نیویورك وجنیف، 

، ورقة مقدمة في إطار مؤتمر الازمة  اب الأزمة المالیة وجذورهاأسبالجوزي جمیلة ،  .3

العالمیة وكیفیة علاجها من منظور النظام الإقتصادي الغربي والإسلامي ، جامعة 

 .2009مارس  13/14الجنان ، طرابلس ، لبنان ، 

 ، ورقة مقدمة في إطار الازمة المالیة العالمیة وإنعكاساتها وحلولهاالداوي الشیخ ،  .4

مؤتمر الازمة العالمیة وكیفیة علاجها من منظور النظام الإقتصادي الغربي والإسلامي 

  . 2009مارس  13/14، جامعة الجنان ، طرابلس ، لبنان ، 

التعجیل بالتغییر : تعزیز الإستثمار الأجنبي براهمیة أمال ، أ/ سلایمیة ظریفة ،  .5

، مداخلة مقدمة في الملتقي الدولي حول المباشر هو المفتاح للتنمیة الإقتصادیة 

سیاسات التمویل وأثرها على الإقتصادیات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامیة 
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، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ومخبر العلوم  2006نوفمبر  22و21یومي 

  .  2006الإقتصادیة والتسییر ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

، تحدیات العولمة الاقتصادیة وانعكاساتها على السیاسة الجبائیة بد اللطیفبلغرسة ع .6

، مداخلات الملتقى الوطني في إطار التجارة الإلكترونیة مقاربة تحلیلیة برؤیة واقعیة

، كلیة 2003ماي  12-11حول السیاسة الجبائیة الجزائر في الألفیة الثالثة ما بین 

 . 2003ر، جامعة  سعد دحلب، البلیدة، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیی

الضریبي وفق معتقدات صندوق النقد بوخاوة إسماعیل و أ/ دومي سمراء ، الإصلاح  .7

الدولي ، مداخلات الملتقي الوطني حول السیاسة الجبائیة في الألفیة الثالثة ، ما بین 

دحلب ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة سعد  2003ماي  11-12

 . 2003البلیدة ،

أثر الضریبة على أرباح شركات الأموال في دراسة جدوى المشروعات جلال الشافعي،  .8

، المؤتمر الضریبي الثامن بعنوان (دور النظام الضریبي في تشجیع الاستثماریة

 24و23الاستثمار وتوفیر فرص العمل للشباب)، دار الدفاع الجوي، القاهرة ، یومي 

  .1960مارس 

، الملتقى الدولي الأول حول الجزائر تحدیات التحریر الاقتصاديب فاطمة الزهراء، شای .9

 .2002أفریل  30- 29والنظام العالمي الجدید للتجارة، عنابة، 

، دور الحوافز في الإعفاءات في تشجیع النشاط عبد الرسول عبد الهادي .10

الضریبي في ضوء  ،المؤتمر الضریبي السابع، تطویر النظامالصناعي ونشاط التصدیري

 .2002المتغیرات المعاصرة، مایو، 

" الملتقى الدولي حول :" السیاسة الجبائیة وتأهیل المؤسسةعبد المجید قدي .11

تأهیل المؤسسة الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحت 

 .30/10/2001-29عباس، سطیف، الجزائر، 

تنسیق السیاسة الجبائیة وتحدیات المحیط س، عیساوي لیلى وأ/ حمداوي الطاو  .12

مداخلات  الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة الجزائریة الاقتصادي العالمي الجدید 

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، 2003ماي  12- 11في الألفیة الثالثة ما بین 

 .2003جامعة سعد دحلب، 

، ورقة  لمیة وأثرها على الإقتصادیات العربیةالأزمة المالیة العافرید كورتل ،  .13

مقدمة في إطار مؤتمر الازمة العالمیة وكیفیة علاجها من منظور النظام الإقتصادي 

  .  2009مارس  13/14الغربي والإسلامي ، جامعة الجنان ، طرابلس ، لبنان ، 
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الزكاة وتمویل التنمیة لعمارة جمال وأ/ بن طبي دلال وأ/ نصبة مسعود ،  .14

، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر ، ورقة مقدمة  المحلیة

إلى الملتقى الدولي حول سیاسة التمویل وأثرها على الاقتصادیات والمؤسسات دراسة 

 . 2006نوفمبر  22و21حالة الجزائر والدول النامیة یومي 

ؤتمر العلمي السنوي ، المتطور الاستثمار الخاص في مصرمراد مجدى وهبه،  .15

الثالث عشر للاقتصادیین المصرین، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والاحصاء 

 .1988والتشریع، نوفمبر 

الجزائر والنظام الجدید للتجارة العالمیة : الفرص المتبقیة موله عبد االله،  .16

العربیة، سكیكدة ، الملتقى الدولي الأول حول العولمة وانعكاساتها على البلدان والتحدیات

  .2001ماي  14- 13

مداخلات الملتقي ،   إنعكاسات العولمة على السیاسة الجبائیةناصر مراد ،  .17

،  2003ماي  12- 11الوطني حول السیاسة الجبائیة في الألفیة الثالثة ، ما بین 

 . 2003كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة سعد دحلب البلیدة ، 

 

  والدوریات :المجلات 

، مقال منشور في مجلة المدرسة الوطنیة واقع  وآفاق التجارة الالكترونیةأحمد باشي،  .1

  .2003، 26للإدارة، العدد 

، معهد التخطیط  السیاسة  الضریبیة و العادلة في مصر أحمد عبد العزیز الشرقاوي، .2

 . 1981القومي ، جوان 

، مجلة لمنظمة العالمیة للتجارةتحدیات ورهانات الانضمام إلى اجلاطو جیلالي،  .3

البرلمان الجزائري، تصدر عن المجموعة البرلمانیة لحركة مجتمع السلم ، الجزائر، العدد 

  . 1998،جویلیة  1

، دار التیسیر ،  الأسواق أم الحكومات الإختیار بین البدائل غیر مثالیةحسین حجاج ،  .4

  .1996عمان ، 

، مقال منشور بمجلة  تعلقة بالتنمیة ومؤشراتهاالمفاهیم المحمیداتو محمد الناصر ،  .5

الدراسات الإقتصادیة والمالیة دوریة أكادمیة محكمة تصدر عن المركز الجامعي بالوادي 

  . 2008، مزوار للطباعة والنشر والتوزیع ، الوادي ،  2008، العدد الأول جانفي 

، جلة مصر المعاصرةالاستثمارات الأجنبیة المباشرة والتنمیة، مخلیل محرم خلیل،  .6

الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، القاهرة، السنة الخامسة 

 .1994، یولیو/ أكتوبر، 438- 437والثمانون، العددان 
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، مجلة الضرائب في عالم الأعمال الالكترونیةرأفت رضوان ،رشا عوض ولاء الحسیني،  .7

  .2000لثاني، العدد الثاني، جویلیة التنمیة والسیاسات الاقتصادیة، المجلد ا

مشكلات الضریبة على دخل التجارة الالكترونیة والحلول رمضان صدیق محمد،   .8

   .2002، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الثالث، سبتمبر الممكنة

، مؤتمر التجارة المعاملة الضریبیة لدخل التجارة الالكترونیةسعید عبد العزیز عثمان،  .9

،  مجلة كلیة التجارة ، جامعة 2002جویلیة  27-25الالكترونیة الآفاق والتحدیات،

  الإسكندریة.

، مجلة انعكاس سیاسة الاصلاح على الاستثمار الخاصسمیحة السید فوزي،  .10

  .1992)ینایر 421مصر المعاصرة، العدد رقم (

ة مصر ، مجلالإعفاءات الضریبیة بقصد تشجیع الاستثمار والإنتاجسید امام،  .11

 .1976، یونیو 345المعاصرة، العدد 

الأثار المتوقعة لإنضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة صالح صالحي ،  .12

، مجلة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، العدد  ودور الدولة في التأهیل الإقتصادي

  2001،  2001الأول سنة 

النظام التجاري العالمي دور المنظمة العالمیة للتجارة في صالحي ، صالح  .13

  . 2000، مجلة دراسات اقتصادیة،العدد الثاني، دار الخلدونیة، الجزائر، الجدید

آثار ترشید الإعفاءات الضریبیة وخفض العبء الضریبي صفا محمود السید،  .14

جامعة  –، مجلة كلیة التجارة بسوهاج على الحصیلة الضریبیة والاستثمار في مصر

  . 2001الخامس عشرة، العدد الثاني دیسمبرجنوب الوادي، المجلد 

الحوافز الضریبیة وآثرها على الاستثمار صفوت عبد السلام عوض االله،  .15

لسنة  1والتنمیة في مصر دراسة على ضوء تشریعات الاستثمار والقانون رقم 

، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة مجلة بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار1998

أساتذة كلیة الحقوق بجامعة عین شمس، العدد الأول   ، السنة الخامسة  محكمة یصدرها

 .2003والأربعون، ینایو، 

القدرة التنافسیة للصادرات عبد الكریم كامل أبوهان، د/هاشم مرزوك الشمرى،  .16

جامعة القادسیة، العراق، مجلة الوحدة  العربیة في ظل الانفتاح التجاري وسبل دعمها،

یة، العدد السابغ والعشرون، السنة الخامسة عشرة، یونیو الاقتصادیة العرب

  .2003(حزیران)
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المدخل إلى السیاسات الإقتصادیة الكلیة ، دراسة تحلیلیة عبد المجید بوزایدة ،  .17

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر .تقییمیة 

جولة أثر تطبیق أحكام اتفاقیة القطاع الزراعي في عبد الناصر نزال العبادي،  .18

، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، الجمعیة العربیة أورجواي على الاقتصادات العربیة

  .2000للبحوث الاقتصادیة، السنة التاسعة، العدد التاسع عشر، ربیع 

،  ، سیاسة التنمیة الإقتصادیة في الإسلام الإطار العام والمقوماتفرحي محمد  .19

كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة جامعة مجلة الباحث دوریة أكادیمیة محكمة تصدر عن 

  . 2003ورقلة ، العددالثاني ، 

، مقال منشور في مجلة الحقوق، العدالة الضریبیة اقتصادیامحمد سعید فرهود،  .20

مجلة فصلیة محكمة تعني بنشر الدراسات والقانونیة والشرعیة، العدد الرابع، السنة 

  . 2001الخامسة والعشرون، دیسمبر 

صندوق النقد الدولي للجزائر من خلال البرنامج  وصفةهرة، مداني بن ش .21

، السنة السادسة والتسعون، یولیو 489، مجلة مصر المعاصرة، العدد التعدیل الهیكلي

  .2005، القاهرة مصر، 2005

 

 : الرسائل الجامعیة  

ترشید النظام الجبائي الجزائري في مجال الوعاء والتحصیل العیاشي عجلان ،  .1

، مذكرة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة فرع  -  حالة ولایة المسیلة – 1992-2009

التحلیل الإقتصادي ، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر 

2005/2006 . 

ظاهرة التهرب الضریبي الدولي وأثارها على إقتصادیات الدول سوزي عدلي ناشد ،  .2

 . 1998قوق ، جامعة الأسكندریة ، ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحالنامیة 

دور الإستثمار الخاص في الإصلاح الإقتصادي عبد الحكیم جمعه محمود حسن ،  .3

، رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في  والتنمیة بجمهوریة مصر العربیة

 . 2000الحقوق ، جامعة عین شمس ،مصر 

في ظل العولمة الإقتصادیة ضوابط السیاسة الضریبیة عصام عبد القادر الشهابي ،  .4

  . 2005، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ،  والمالیة

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  القطاع الخاص والتنمیة في الجزائرعیسى مرازقة ،  .5

دكتوراه الدولة في العلوم الإقتصادیة ، قسم العلوم الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة 

 . 2006/2007سییر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، وعلوم الت



224 
 

العلاقة بین الإستثمار العام والإستثمار الخاص في إطار غدیر بنت سعد الحمود ،  .6

، رسالة مقدمة لإستكمال متطلبات درجة الماجستیر في التنمیة الإقتصادیة السعودیة 

  . 2004الإقتصاد ، كلیة العلوم الإداریة ، جامعة الملك سعود ، 

أطروحة  تطور السیاسة الجبائیة في الجزائر دراسة تحلیلیة ومستقبلیة،مرازقة صالح ، .7

دكتوراه دولة مقدمة بكلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة 

  .2003سنة

، سیاسة الحوافز الضریبیة وأثرها في توجیه الإستثمارات في الدول منى محمود إدلبي  .8

الة دكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق ، قسم المالیة العامة والتشریعات رسالنامیة ، 

  .   2006الإقتصادیة ، جامعة القاهرة ، 

  التقاریر : 

 .1990إعلان الحق في التنمیة، إصدار الأمم المتحدة، إدارة شؤون الإعلام، نوفمبر  .1

، أمانة مؤتمر الأمم المتحدة 1999 (UNCTAD)الأمم المتحدة تقریر التجارة و التنمیة  .2

  للتجارة و التنمیة، نیویورك و جنیف.

، موجز في السیاسة الضریبیة  مراجعة نقدیة لقانون الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة  .3

، المشروع الثاني لتنمیة الإقتصادى  ضریبة الدخل وقوانین ضریبیة أخرى للعراق

ادر / المشروع الثاني لتنمیة الإقتصاد العراقي العراقي ، مسودة عمل أعدت من قبل ك

،  2006الممول من قبل الوكالة الأمریكیة للتنمیة الدولیة ، تمت صیاغته في شباط 

 .2008، ثم جرى تحدیثه قي شباط  2006ومراجعته في تموز 

استئصال شأفة الفساد" في في مقال له حول " Robert Klitgaardروبرت كلیتجارد  .4

. یذكر أن 2، ص2000یونیة 2العدد، تنمیة، صندوق النقد الدولي التمویل وال

كلیتجارد هو أستاذ متمیز للتنمیة والأمن الدولیین وعمید مدرسة راند للخریجین، سانتا 

 مونیكا كالیفورنیا. 

، 2002سیبتمبر10طالع تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة في  .5

، 2002نیویورك ) ( 1A/57/1السابعة والخمسون، الملحق رقمالوثائق الرسمیة، الدورة 

 الفصل الثالث: التعاون من أجل التنمیة

 

  القوانین والأوامر والمراسیم :

  أ/القوانین :    
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المتضمن قانون الاستثمارات  1963جویلیة  23المؤرخ في  277-63قانون رقم  .1

 1963سنة  08رقم :  الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

الجریدة یتضمن قانون الاستثمارات،  15/09/1966المؤرخ في  66/284قانون  .2

  80، العدد 1966، سنة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

الجریدة الرسمیة  18/11/1971المؤرخ في  71/73قانون الثورة الزراعیة رقم  .3

 47 رقم: 1971سنة، للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

یتعلق بالاستثمار الاقتصادي  1982اوت سنة  21المؤرخ في  11- 82قانون رقم  .4

، سنة  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالخاص الوطني، 

  34، العدد 1982

المتعلق بنظام البنك والقرض،  1986-08-19المؤرخ في  12-86القانون رقم  .5

  34، العدد1986، سنة  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1986أوت  19المؤرخ في  13-86قانون  .6

، سنة  طیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراالاقتصادیة و سیرها، 

    35، العدد 1986

الجریدة المتعلق بإعادة هیكلة القطاع الزراعي،  1987دیسمبر  87/19قانون رقم  .7

  . 50، العدد1987، سنة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الجریدة المتعلق بصنادیق المساهمة،  1988-01-12المؤرخ في  03-88قانون رقم  .8

 02،العدد 1987سنة  للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ،الرسمیة 
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  السیاسة الضریبیة وأثرها على الإستثمار في الجزائر

  إعداد :مشري حم الحبیب

  إشراف الدكتور:عبد القادر عبد السلام

  الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على السیاسة الضریبیة المطبقة في الجزائر من خلال دراسة النظام الضریبي الجزائري ، 

داث التنمیة وجلب الإستثمارات وتحفیزها لتوطن في الجزائر في ظل الظروف والتعرف على دور هذه السیاسات في إح

  الحالیة والدولیة والتغیرات التي یمر بها الإقتصاد الدولي .

وقسمت هذه الدراسة إلى فصلین الفصل الأول تناولت فیه التنمیة الإقتصادیة ودور السیاسة الضریبیة والإستثمار في 

نمیةالإقتصادیة والمفاهیم المتعلقة بالإستثمار والسیاسة الضریبیة من حیث التطور التشریعي تحقیقها تناولت مفهوم الت

  للإستثمار وتحفیزه .

وفي الفصل الثاني تناولت السیاسة الضریبیة وتشجیع الإستثمارات في ظل التطورات العالمیة المستجدة تم دراسة الاثار 

ر التطورات العالمیة على السیاسة الضریبیة والحوافز الضریبیة في مجال الإیجابیة والسلبیة للسیاسة الضریبیة وتأثی

  ضرائب الدخل والقیمة المضافة كذلك الحوافز الضریبیة المقدمة في مجال قوانین الإستثمار .

لتخطیط وتوجیه ا تعتبر من بین إحدى أدواتوقد توصل الباحث إلى العدید النتائج أهمها أن السیاسة الضریبیة 

تصاد لتنمیة الإقتصاد ، كذلك فإن تصمیم السیاسة الضریبیة یتم بمعزل عن الأوضاع السیاسة والإقتصادیة للإق

والإجتماعیة السائدة في الجزائر مما یتطلب ترشید الحوافز الضریبیة مع هذا السیاق للوصول لتنسیق الدولي في هذا 

 المجال .

  الوطني ، الإستثمار الأجنبي ، الحوافز الضریبیة  الكلمات الدالة : السیاسة الضریبیة ، الإستثمار

La politique fiscale et son impact sur l'investissement en Algérie  
Elaboré par MECHRI Hamma Elhabib  

Supervisé par : Dr. ABDELKADER Abdesslam  
La présente étude a pour objet d'identifier la politique fiscale appliquée en Algérie à 
travers l'étude du système fiscal algérien, ainsi que le rôle de ces politiques dans la 
création du développement, l'attraction et l'encouragement des investissements à 
s'installer en Algérie dans les circonstances actuelles et internationales, notamment 
les changements que connaît l'économie internationale. 
La présente étude est divisée en deux chapitres. Dans le premier chapitre nous avons 
abordé le concept du développement économique ainsi que les concepts relatifs à 
l'investissement et à la politique fiscale en ce qui concerne le développement de la 
législation liée à l'attraction et à l'encouragement de l'investissement. 
Au deuxième chapitre, nous avons abordé la politique fiscale et l'encouragement de 
l'investissement à la lumière des changements internationaux, puis nous avons 
étudié les conséquences positives et négatives de la politique fiscale et l'impact des 
changements internationaux sur la politique fiscale et les privilèges accordés en 
matière d'impôts sur le revenu et sur la valeur ajoutée ainsi que les autres incitations 
accordées par la loi sur l'investissement. 
En conclusion, nous avons constaté de nombreux résultats dont le plus important, est 
que la politique fiscale n'est qu'un moyen pour la planification et l'orientation de 
l'économie à l'effet de réaliser le développement économique. En outre, la conception 
de la politique fiscale se fait en dehors de la situation politique, économique et 
sociale, ce qui exige la rationalisation des incitations fiscales avec ce contexte afin 
d'aboutir à la coordination internationale dans ce domaine. 
Mots clés Politique fiscale, investissement national, investissement étranger, 
incitations fiscales. 
  


